كه 


(وكيت اه (وانضي 


حَقَعَهُالأستاذ 


اوس نويا 


كلية التربية الأساسية - الكويت 


بساتاضراقم 


© دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع؛ 14179١ه‏ 

فهرسة مكتبة ا ملحك فهد الوطنية اثناء النشر 
الأندلسي» أبوحيان 
التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل / أبوحيان الأندلسي؛ 
حسن محمود هنداوي الرياض 48أ ١ه‏ 


ردمك: ١٠-.٠ه6‏ 11-5551-5955 

١‏ اللغة العربية - النحو "- اللغة العربية - الصرف 
أ- حسن محمود (محقق) ب- العنوان 

١/5 غ١‎ ةهر١ ديوي‎ 


رقم الإيداع: 475/547 ١‏ 
ردمك: عه" 1ه ...11/1955 


دمل م ل ا 
القليحة الأول 
ل ا 22 


داركنوزإشبيليا للنشر والتوزيع 


المملكة العربية السعودية ص.ب 771١1١‏ الرياض ١١41١1‏ 
هاتف: 47/474851 4695" /الا؛ ‏ 45454 فاكس: 4//4101١14٠١‏ 


ورمع اأعسامء[زمه اعطنادء :امه 1ط 


(وكي تاه (وؤنضي 


حَقَفَهُ الأستاذ 


اوس ري 


كلية التربية الأساسية - الكويت 


باتاضرام 


© دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع؛ 4179١ه‏ 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية اثناء النشر 


الأندلسي» أبو حيان 
التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل / أبوحيان الأندلسي» 


حسن محمود هنداوي الرياض 54759١ه‏ 
ص 475؛ 41١1‏ 7 سم 

ردمك: ١٠-.ه51-5-.118-155‏ 

-١‏ اللغة العربية ‏ النحو ؟- اللغة العربية - الصرف 
أ- حسن محمود (محقق) ب- العنوان 

١/1 5١5,١ ديوي‎ 


رقم الإيداع: ١5753/5547‏ 
ردمك: ا المالكلينف 


دنوزَ_حنوَطة 
القليئحة الأو 
1 اام 


داركنوز إشبيليا للنشر والتوزيع 


المملكة العربية السعودية ص.ب 7711١‏ الرياض ١١541١1‏ 
هاتف: زه" 4/4 وذه؟"/الا؛ ‏ 4ه" 4/44 فاكس: ١٠14١1١//ا4‏ 


ورمع اأعسامء له ةاءعطناى :اله -ط 


ص: باب تعدّي الفعل ولزومه 


إن اقتضى فعلّ مصوغا له باطّراد اسم مفعول تام صبّه مفعولاً به. 
مُمّيَ”' متعديّاء وواقعًاء ومجاوزاء وإلا فلازمًا. وقد يُشهر بالاستعمالين» 
فيصلح للاسمين. وإن عُلّق اللازم بمفعول به معنّى عدي بحرف جرّء وقد يُجرى 
مُجرى المتعدي شذوذاء أو لكثرة الاستعمال؛ أو لتضمين معنّى يوجب ذلك. 
واطّر د الاستغناء عن حرف الجر المتعين مع «أن» ورأن» محكومًا على 
موضعهما بالنصب لا بالجرء خلافا للخليل والكسائي» ولا يُعامَل بدلك لتعين 
الجارٌ غيرهماء خلاهًا للأخفش الأصغر, ولا خلاف في شذوذ بقاء الجر في نحو: 
...0 أشارت كلسب أبالاكف الأصابع 
ش: التعدي لغة التحاوز: يقال: عدا طورّه» أي: جاوزه. وفي الاصطلاح 
هو محاوز الفعل فاعله إلى مفعول به. فإن تجاوزه إلى غير مفعول به من مصدر أو 
ظرف أو حال أو غير ذلك فلا يسمى متعديًا. 
ومعن مصوغًا له باطراد اسم مفعول أي: اممًا مصوعًا له اسم مفعول» 
مثاله ضرب وقتل» تصوغ منهما اسم مفعول باطراد» فتقول مُضروب ومُقتول. 
واحترز بقوله باطّراد من الفعل المتعدي بحرف جرء ثم حُذف ذلك الحرف 
ضرورة؛ كقوله”": 


004 م8 3 لي 7 00 
تصمصرولك الديارء ول تعوحوا 6 م 5 فاه يه وهاه رو م فنع وا مادرة 


فإنه إذا اضطر”” قال: الديار ممرورة. 


)١(‏ التسهيل: ويسمى. 
)١(‏ تقدم في 1: 7"6. 
(0) ك: فإنه إذا قال الديار ممرورة. ن: فإنه إذا اضطر قال ممرورة. 


ب 


[*: 7وإ/ب 


وقوله تام احتراز مما يصاغ منه اسم مفعولء لكنه مفتقر إلى حرف الجرء 
فيُعلم بذلك لزومه. نحو ذَهَلء فإنك تقول فلان مذهول عنه. وطمع؛ فإنك تقول: 
فلان مُطموع فيه فذَهَل وطمع فعلان غير متعديين. 

وقال أصحابنا في رسم اللازم: إنه الذي لا يبن منه اسم مفعول» ولا 
عباتي رد 

وقوله نصّبّه مفعولاً به ظاهره أن العامل في المفعول به النصب هو الفعل أو 
ما جرى بحراه. وهذه مسألة حلاف”": مذهب البصريين هذا. وقال هشام: العامل 
النصب فيه هو الفاعل. وقال الفراء: الفعل والفاعل معًا. وقال خلف الأحمر: معى 
لقعا 

ويُستدل لحشام بأنه إذا لم يوجد الفاعل”” لا في اللفظ ولا في التقدير لم 
يوجد النصبء فوجوده مع وجوده وعدمه مع عدمه دليل على العلية'”. ورد 
بوجود النصب مع المصدر وإن لم يكن فاعل لا في اللفظ ولا في التقدير. 

واستّدل الفراء لمذهبه بأنهما كالشيء الواحد؛ بدليل الإسكان والتركيب 
في حَبّذاء ومنع العطف عليه - يعني في نحو قمث - والنسب إليهماء كما قالوا 
2 وما هو واحدء فإن عَمَل أحدهما كعمل بعض شيء» ولا يعمل لأنه غير 
مستقلء ولأنّ الفعل لو عمل لوليه؛ لكن لا يلزم» فلا يكون. انتهى. 

وما ذكروه فاسد: أما الأول فلا نسلم أنهماء كشيء واحد من جميع 
الوجوه. ولو كان لما جاز الفصل بينهما بالمفعول. وقولهم «لا يعمل بعض الشيع» 


)١(‏ تتمة من شرح الحمل. 

.77١ والأبذي ص‎ ١١4 :١ والمقرب‎ 9 ١ شرح الحمل لابن عصفور‎ )١( 
.756 - 7137 والتبيان ص‎ ]١١[ 81١ - ,8 (م) الإنصاف ص‎ 

(:) الفاعل لا في اللفظ ولا في التقدير لم يوحد: سقط من ك. 

(ه) ك: العلمية. 


غير مسلم؛ فإنك تقول: ا ولأن الحرون ع سود 
دحلت عليه. وقوله «لو [عمل]”" لوليم» لا يلزم؛ لذي" منقوضن إن فى الخاز 
لزيدًا؛ ولأنه يتقدم عليهما باتفاق» نحو: زيدًا ضرب عمرو. 

وقال أبو علي: ويدل على فساد قول الفراء أنه يلزمه ألا يجوز قولك: 
ضرب زيدًا عمرٌوء فيعمل النصب قبل مام العامل؛ والعامل”" لا يعمل حق يتمّ. 

ونقض مذهب الأحمر بما لم يُسّمّ فاعله» وبقولهم: لم أضرب زيداء 
وبقولك: مات زيذدٌّ فإنه وقع به في الحقيقة. 

واستدل البصريون /بوجهين: 

أحدها: أنه لا مستدعي له إلا الفعل» والمستدعي له هو العامل» ولأن 
الفاعل لا يستدعي» فلا يكون عاملاً» ولا زائد غير الفعل. 

والثاني: لا يكون الفاعل هو العامل لأنه اسم مثله؛ فعمله فيه ترحيح من 


: اقيق م * : 
غير مرحح.ء ولا أولوية 2 بينهما. قال أبو علي: ولأنه يختلف تصرفه بحسب 


تصرف الفعل؛ ولو كان ارتفاعه بالفاعل لم يختلف بحسب اختلاف الفاعل. 

وقوله ويسمّى”) متعديًا وواقعًا ومُجاوزًا المشهور تسميته متعديًا. 

وقوله وإلا فلازمًا أي: وإلا يقتضه' ' فيسمّى لازمّاء ويسمّى”” أيضًا 
قاصراء وغير متعد. 


)١(‏ الذي في المخطوطات: كان. 

(0) لأنه: ليس في ك. 

#8 والعامل: اسقط من كه 

(4) ك: أولية. 

(0) كذا! والذي تقدم في الفص ص ©: ويبعي. 
(3) الذي في المخطوطات: يقتضيه. 

0) ك: وسمي. 


[*: و 


وقوله وقد يشهر بالاستعمالين ‏ أي: بالتعدي واللزوم - فيصلح للاهمين؛ 
أي: لأن يست متعيًا ولارما. قال الضف فق الشرت”': روما تعدى"تارة ينفسيه 
وتارة بحرف جر ولم يكن أحد الاستعمالين مستندرًا فيه قيل فيه: متعدّ بوجهين» 
نحو: شكرته» وشكرت له؛ ونصحته. ونصحت لههانتهى. وهذا النوع من الفعل 
تنبو يرائية لاساويا ف الأسعفال سار آمل نقد 

وزعم بعض ال أنه لا يتصور أن يوجد فعل يتعدى بنفسه تارة 
وبحرف جر أخرى على حد سواء؛ لأنه محال أن يكون الفعل قويًا ضعيفًا في حالة 
واحدة» ولا المفعول محلاً للفعل وغير محل للفعل في حين واحد. 

وصحح الأنناة ابو الس بن :خضهور”” وغيرن”" هذا لماعب قال؛ 
«فينبغي أن يجعل نصحت زيدًا وأمثاله الأصل فيه أن يتعدى بحرف جرء ثم حذف 
حرف الجر منه في الاستعمال» وكثر فيه الأصل والفرع؛ لأن النصح لا يحل يزيد» 
فإن كان الفعل يحل سن المفعول ويوجد تارة متعديًا بنفسه وتارة بحرف جر 
جعلنا الأصل وصوله بنفسه وحرف الجر زائدًاء نحو: مسحت رأسي» 000 
برأسي» وحشّنت بصدره وصدره”؛ لأنْ التخشين يحل بالصدر». انتهى. 

وقال الأستاذ أبو يك اللهدد معد بق غلن بن محمد بن إبراهيم» غرف 
بالشلوبين الصغير: «دعوى الاستحالة باطلة؛ إذ يتصور أن يكون بعض العرب 
يلحظه قويًا بطبعه» فيوصله بنفسه. وآخر يضعف عندهء فيقويه بالحرف. ثم 


49:5 0( 

() شرح الجمل لابن عصفور .7”٠0٠١ 1١‏ 
م شرح الجمل 1:١‏ 701-7129 

(؛) كالأبذي في شرح الجزولية ص 1/77. 
)2( راسي وفسحت: منقط من ك. 


(+) خحشنت صدره: أوغرته. 


اختلطت اللغات وتداخلت» بل يتصور أن يقع ذلك من شخص واحد في زمانين» 
وإنما يستحيل ذلك في الفعل الواحد في الزمن الواحد من الشخص الواحد). 

وذهب أبو الحسن طاهر بن بابشاذ إلى أنه إذا وحد فعل يتعدى تارة 
بنفسه وتارة بحرف جر فالأصل التعدي /بحرف جر؛ لأنْ الزيادة لا يُقدّم عليها إلا 
بدليل» ولذلك اعتقدنا أن الحرف دخل لعن التعدية. ثم اسع في الجار» فحذف. 
احهن: 

فتلخص في مثل نصحت زيدًا ونصحت لزيد ما كثر استعمال الوجهين 
فيه ثلائة مذاهب: أحدها: أنه قسم برأسه. والثاني أن الأصل فيه التعدي بحرف 
جحر. والثالث: أن الأصل التعدي بنفسه؛ وحرف الجر زائد. 

ووجه تعدي نصح بنفسه أنه محمول على ضده. وهو غش» كما حمل في 
تعديه بحرف الجر على نظيره» وهو خلّصء فإذا قال نصحت لزيد فمعناه خلص 
عملي له. 

وكذلك شكرًء وجهُ تعديه بحرف الجر أن الشكر في اللغة هو الظهورء 
ذائية شكور: ظهر أثر العلف”" عليهاء والشكر ظهور الاعتراف بالنعمة؛ فكما أن 
ظهر تعدى بحرف حر كذلك شكر. ووجة تعديه بنفسه حمله على نظيره من الحمد 
لاحتماعهما في لش وإن كان متعلق الحمد راجعًا إلى المحمود في نفسه على 
تجاعة وني '. وفضيلته المختصة بذاته» ومتعلق ق الشكر فيما تعدى منه إلى 
غيره» فلذلك تقول: شكرت فلانًا على معروفه عندي» ولا تقول: شكرته على 
حسبهء فالحمد لكونه الأصل يتسع فيه؛ فيستعمل فيه الأمران» تقول: حمدته على 
فضيلته ومعروفه عندي. 


() ك: أثر العلة. 
)٠(‏ ن: وحسنه. وكذلك قِِ الموضع التالي. 


[: 1د 


]/54: "[ 


وذكروا من هذه الأفعال أيضًا كال ووزن» تقول: كلت زيدّاء وكلت 
لزيد» وورّنت زيدًا وورّنت لزيد» وعدّدت زيدّاء وعدّدت لزيد. وهذا النوع من 
الأفعال مقصور على السماع. 

وزعم ابن درستويه' 2 أن نصحّ من باب ما يتعدى لواحد بنفسه وللآخر 
بحرف الجرء والأصل: نصحت لزيد رأيه. واستدل على ذلك بأنه منقول من 
نصحت لزيد نُوبّه» .معيى: حطته 3 إصلاح الرأي لزيد بخياطة الثوب لأن 
الخياطة إصلاح للنوب””. وهذا فاسد لأغما دعوى لا دليل عليها؛ إذ لو كان الأمر 
على ما ذهب إليه لسمع في موضع: نصحت لزيد رأيّه بوصول نصحت إلى 
منصوب وبحرورء وحيث لم يسمع دل على فساده. 

وقال الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع”": «الذي يتعدى تارة بنفسه وتارة 
بحرف جر ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون الأصل حرف الجحرء ثم أسقط انُساعاء نحو: شكرت لزيد 
وزيدًا؛ وذلك أن الفعل يطلبه بحرف إضافة طلب الفضلات لأنه قد أخذ عمدته 
فالفعل يطلبه بالنصب» وحرف الإضافة يطلبه بالخفض؛ فوجب ظهور عمل الحرف 
لأنّ الحروف لا يلق والأفعال تُعَلّق فإذا زال الحرف ظهر عمل الفعل. 

الثاني: أن يكون أصله التعدي بنفسه ثم زيد حرف الجر توكيذاء نحو: 
قرت السورة وبالسورة. 

الثالث: /أن يكونا أصلين» نحو: جئتك وجئت إليك» فمن قال جئتك 
لحظ قصدتكء» ومن قال جئت إليك الحظ وصلت إليك». 


() شرح الجمل لابن عصفور 7٠١1١ :١‏ وشرح الحزولية للأبذي ص 'الاء وفيهما الرد. 
(0) ك: «فشبه إصلاح للثوب» فقط. 
(م الملخص ”5٠© :١‏ - 755. 


وقوله وإن عُلّق اللازم بمفعول به معنّى عُدّي بحرف الجر قال المصنف في 
الشرح” ': «ما لا بد له من حرف الجر لازم» ولا يتميز المتعدي من اللازم بالمعى 
والتعلق» فإن الفعلين قد يتحدان معنّى وأحدهما متعدٌّء والآخر لازم» نحو صِدّق 
وآمن ونسي وذهّل وحب ورغب وأراد وهم وخاف وأشفق واستطاع وقدر 
ورحا وطمع وبحب وأعرض. 

وإنما يتميز باتصال كاف الضمير أو هائه أو يائه به باطراد» وبصوغ اسم 
مفعول تام باطّراد. وهذا عُلم أن ررقال» متعدٌ لاطراد نحو: قله فهو مَقول» ولو بي 
من ذهل ورغب ونحوهما لقيل: مُذهول عنه؛ ومُرغوب فيه» انتهى» وفيه بعض 
تلخيص» 3 

وما لا يتعدى بنفسه إلى مفعول به يجوز أن يعدّى بحرف حرء وكذلك ما 
يتعدى يجوز أن يعدّى إلى اسم غير ما ينصبه بحرف جرء فتقول: حرحت إلى زيد. 
وركبتٌ الفرس إلى عمروء هكذا تَلََنَا'' من الشيوخ. 

وقال ابن هشام: «أمّا نحو حرجت إلى زيدء ووقفت إلى عبد الله - فلا 
ينبغي أن يسمى تعديًا؛ لأن الخروج لا يقتضي مخروجًا إليه ولا بد وكذلك 
الوقوف. فأمًا حرحت من الدار فتعدٌ ؛ لأن خروجًا بلا مخروج منه لا يصح» 
انتهى. 

وما قاله ليس بصحيح؛ لأن الفعل اللازم إذا عُذّي بحرف الجر صار 
مقتضيًا للاسم بوساطة حرف الحر» وكونه لا يقتضيه بخصوصه لا يدل على أنه لا 
يقتضيه مطلقا؛ لأنْ الفعل قد يكون له متعلقات مخصوصة ومتعلقات مطلقة» كما 
ادل اسيك باكر :ل مان وض عبسب ارك ولاق مور 


155 
(0) ك» ن: تلقينا. 
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[" :4/ب] 


إذا ذكر أحد المطلقات تعلق به وصار إذ ذاك واصلاً إليه بوساطة الحرف؛ ألا ترى 
أن سمعّ يقتضي مفعولا مخصوصاء وهو الصوت وما دل عليه * ثم إنه قد يتعدى 
بحرف حر لشيء لا يقتضيه على جهة المخصوصء فتقول: معت من داري صوت 
زيد. والذي يدل على أن حكم ما يقتضيه على جهة الخصوص وما يقتضيه على 
جهة الإطلاق حكمّهما سواء بناء الفعل للمفعول منهماء فيجوز محُرج إلى زيد» 
ونخُرج من الدار» ورٌكب الفرس» ورٌكب إلى زيد. 
وقوله وقد يجري مجرى المتعدي شذودًا مثاله قولٌ الشاع”) 

تحن بدي ما بها من صبابة وأخفي الذي لولا الأسا لقضاني 


2 5 :1 
وقول الآخر””) 
/كأني إذ أسسعى لأظمَّرّ طائرًا مع النّحمِ في جو السماء يَصُوب 
عا الاو قل ورا 6 مان رضن مل "ىم كي ريش ل (4) 
وقال تعالى: < لَأْقَعُدَنَ هُمْ صِرَْطَكَ الْمْسَْقِمْ 4 »© و« اعجلتز أ ربكم »4 » 
5 5 8 ل ٠.‏ 
التقدير: لقضى علي, وبطائر» وعلى صراطك» وعن أمر ربكم, وهذا من ثيل 
المصنف في الشرح”“. وقال الشاعر”) 


() هو أعرابي من بن كلاب. الكامل ص 43 والمسائل العسكرية ص ١97‏ وشرح أبيات 
المغئي م: 7007 - ١س؟‏ [001]. الأسا: جمع أسوة» والأسوة: التأسي وما يتأسى به 
الحزين ويتعزى؛ أي: يتصبر. ونسب لعروة بن حزام» وليس في نونيته المسطورة في النوادر 
للقاللي ص ١61‏ - 1517. 

() البيت يهذه الرواية في معاني القرآن للأخفش ص 550 وتفسير الطبري :١7‏ 1737 وشرح 
التسهيل 7: 8 . وهو أول بيتين أنشدهما ابن قتيبة في عيون الأخبار :١‏ 207 وذكر 
أن أبا زيد أنشدهماء وآحره فيه: يَطيرٌء وفيه «طائر» بالرفع. وآحر الثاني: 0 ز. ولم أقف 
عليهما في النوادر. يصوب: ينزل. 

(م) سورة الأعراف: الآية .1١5‏ 

(4:) سورة الأعراف: الآية .1١6٠‏ 

1١548 :37" (ه)‎ 

(:) تقدم في 4: ١16‏ وفي ص ه من هذا الجزء. 


١١ 


على اه ” 7 عه م 3 وو 2 و 
تمُرون الدُّيا ولمتَعُوجحُوا طعهامكم علي إذا حرام 

يريد: تمرون عن الديار. 

ع 0 إل4 0 2 

وقال المصنف قي الشرح َّ «يدل على صحة تقدير الحرف قٍِ لأظفرَ 

ثرا أنك لا : تقول ظفرته فهو مُظفورء بل 7 تقول: ظفرت به فهو مُظفور به» وكذا 

في الصراطء لا يقال إلا قعدت عليه فهو مُقعود عليم». 

وقوله أو لكثرة الاستعمال قال المصنف في الشرح”": ررإن ورد حذفه 
وككراقبل» وقيس اعليةة' خو”": وغل الداز والسحة فيقاس :عليه موه دلت 
البلد والبيت وغير ذلك من الأمكنةء” ' وإن لم يُكثر قبل ولم يقس عليه نحو: توحّه 
مكة وذهب الشامً ومُطرنا السّهلَ والحبل» وضرب فلانٌ الظّهرَ والبَطنَّ» لا يقاس 
على هذه ما أشبهها». ظ 

2) 0-0 5 - 5 

وقوله أو لتضمين معنّى يوجب ذلك مثاله قول نصر بن سيار 
«أَرَحْبَكُم الدحول ف طاعة الكرماني»» ورَحُبّ على وزن لا يجيء متعديا البتة» 
لكنه عداه لا ضمّنه مععى وَسعء فأحري بحراه» وليس بقياس فيُفعل ذلك في غيره 

1 0 0 7 56 

دون سماع. وكذا قول علي: «إن بُسرًا قد طلم اليمنّ» ؛ لتضمينه مععى بلغ 
فعلداه تعديته. 

وإذا شيب اللازمُ معنى فعل متعدٌ فأكثر ما يكون فيما يتعدى بحرف جحرء 
فيصير يتعدى بنفسه» فمن النحويين من قاس ذلك لكثرته» ومنهم من قصره على 
0١‏ ؟9: .١155‏ 
.١155 1:35 0‏ 
(م) نحو دحلت الدار والمسحد فيقاس عليه: سقط من ك. 
(:) زيد هنا في ك: يعي 


(ه) كتاب العين 7: 7١8‏ 22*00 5 والنهاية 7؟: لم١٠‏ . وانظر الناج (رحب). 
() جمهرة اللغة ص »41١05‏ وفيه: طَلْمّ وهو بُسر بن أرطاة. 


١ 


* :هة/] 


السماع لأنه يؤدي إلى عدم حفظ معان الأفعال» والقائلون به جعلوا منه: أُمرئك 
لخي ,معن كلفتك» 0 معن أعطيت» وكَسَكّك كذاء ,معن أعطيتك» ولا 
َدْرْموا عُقَدَةَ أليحكَاح 4'") أي: لا تعقدواء ونحوه كثير» والأصل حرف الجرء 
وإذا دخل التأويل فيما يتعدى عي قزل إلى ما لا يتعدى بنفسه» كقوله تعالى 
«مَلحَدَر لذ بنَ يخَالِمنَ عَنْ أتيو. 4" لَمّا دخله معي الخروج والانفصال تعدّى بِعَن 
- فهنا أحوز؛ لأنه تقل من الأضعف إلى الأقوى كما في أصل التعدي. والمنكرون 
يتأولونه على الحذف والاقتصار على الأول. 

ورد بأنه لو كان على ما ذكروا ما كان متصلاً بالأول إذ تقول أُمَرتُكه 
ولو كان الحذف ما وقع إلا منفصلاًء ولم يقع كذلكء وهذا التأويل ينقل المتعدي 
بنفسه إلى حرف الحرء وبالعكس» وما تعدى بحرف إلى غيره» وكذلك ما يتعدى 
إلى المصدر””؛ لأنك إذا قلت ضربت /واقتصرت فل معيئ فعَلتُ فعلاء وهل يكون 
بالعكس» لم يُسمع إلا في قولهم: رَحُبَكُم الدخولء بمعين: وَسعكم الدخول. 
وأنكره الأزهري”". وقد حُكي أن بعض العرب يقول في قولك كائرناهم: 
كثرناهم” و 


وأما إذا لم يشب معنّى فعل آخر فإنه سماع» نحو: رحع زيدّء ورجعته 


معين: جعلت له ذلك وهيأتى أو كمعن : أفعلته. ملخص من البسيط. 


وقوله واطّرد الاستغناء عن حرف الجر المتعين مع أن أن مثال ذلك: 


ل #لو ا سه ِ- 1 0 امه 
غضبت أن تُخرجء وعجبت أَنّكِ تقوم, التقدير: من أن تخرجء ومن أنك تقوم 


.77© سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

() سورة النور: الآية 71. 

(م) ك» ن: القصور. 

(:) قال: «لا يجوز رَحُبَكم عند النحويين» ونصر ليس بححة». تهذيب اللغة ©: 77. 
(ه) أي: غلبناهم في الكثرة. 


فلو أتيت بصريح المصدر فقلت عجبت من خروحك لم يحز حذف الحرف. وإنما 
جاز مع أن وأن لطوهما يمتعلقهماء واستدعى الطول التخفيف. وف محفوظي أن 
الكسائي أحاز حذف الحرف امتعيّن مع المصدر كما أجازه مع أن وأن. 

فإن لم يتعين الحرف بأن يكون الفعل يتعدى بحرفين مختلفي المعى كرغب» 
تعدى بررقي)» وتعدى بررعن) - لم يجزر حذفه. فلا يجوز أن تقول: رغبت أن تقوم؛ 
إذ يحتمل أن يكون التقدير: رغبت في أن تقومء فتكون مؤثرًا للقيام» ويحتمل أن 
يكون التقدير: رغبت عن أن تقوم, فتكون مختارًا عدم القيام» وقد جاء الحذف في 
قوله تعالى «وَرونَ أن تتكحُوهنَ)'''» فقدّر بعضهم'"': في أن تتكحوهنء واستدل 
كل لمذهبه جما هو مذكور في كتب التفسير. 

وقوله محكومًا على موضعهما بالنصب لا بالجرء خلافًا للخليل 
والكسائي الأصل والأكثر أنه إذا خحُذف حرف الجر ألا يبقى له عمل البتة» ولا 
يضمرء وإنا يكون على حسب طلب الموضعء فإن كان الموضع للرفع رفع الاسم 
نحو كفى باللّه» وكفى الله وما في الدار من أحد, وأحدٌّء وإن كان الموضع ٠‏ 
للنصب تُصب الاسمء هذا الأكثر» وإنما وقع الخلاف هنا لأن حرف الجر لم يظهر 
له عمل وتأثير فيما دخل عليه» وإنما ذلك مقدر بشيء لو ظهر لظهر فيه التأثير. 

وفي البسيط: أجاز الخليل" وس أن يكون في موضع حر في نحو قوله 
«وَيْر الت ءَاممُوا ونوا الصَديِحَتٍ أنَّ م بتّو4'''. وكذلك في المفعول من . 
أحله» وهو قول الكسائي أيضًا. ومنع من ذلك الفراء. وأكثر النحويين على أنه إذا 


.١11/ سورة النساء: الآية‎ )١( 

() هو قول عائشة رضي الله عنها وجماعة. البحر المحيط : /ا. 
(©) يأتي تحقيق قوله بعد قليل. 

(:) سورة البقرة: الآية .7٠©‏ 


م :ةوإ/ب] 


خُذف كان امحل نصبًا. وحوّزه الكوفيون قياسًا على ما سمع إذ كان كثير 
الاستعمال للتخفيف وفهم المعين» ومنه” 


يريد: إلى الأعلام. 

وذكر المصنف أن مذهب الخليل والكسائي أنهما بعد حذف الحرف في 
موضع حرء وأنْ مذهب س والفراء أفهما في موضع نصبء قال”": «روهو الأصح؛ 
أن بقاء الجر بعد حذف عامله قليل» والنصب /كثير» والحمل على الكثير أولى من 
الحمل على القليل» وقد استشهد لمذهب الخليل والكسائي .ما أنشده الأخفش من 
قول الشاء © 
وما زرت سّلمى أن تككون حَبيبة إلي ولاذدين بماأناطاليم, 


انتهى. 

ولا حجة في هذا البيت؛ إذ يحتمل أن يكون في موضع نصب» وعطف 
على توهم الجرء كما قال": 
... أليسوا مُصلحينَ عسشيرة ولا ناعق م 1 01 


وما ذكره المصنف وصاحب البسيط من أنْ مذهب الخليل أنه بعد الحذف 


في موضع حرء وأنه في مذهب س في موضع نصب - ليس بصحيح؛ بل مذهب 


)١(‏ صدر البيت: «وكريعة من آل قيس الْفتّم. وهو في شرح التسهيل ؟: ٠١١‏ واللسان 
(ألف). كرعة: رب كرعة؛ والتاء للمبالغة. وألفته: أعطيته ألفا. وتبذخ: تكبر. والأعلام: 
الجبال. 

() شرح التسهيل ؟: ١٠٠١‏ 

(م) هو الفرزدق. ديوانه ص 537 والكتاب م+: 59 ك: إلا أن تكون. 

(:) تقدم في ؛: ."١٠‏ 


1١5 


الخليل أنه في موضع نصبء وهو منصوص في كتاب سء قال س في قوله «هذا 
باب آخر ف أن «تقول: جئتك أنك تريد المعروفء إنا أراد: جنك لأنك7" 
ولكنّك حذفت اللام” '. ثم قال" : «وسألت الخليل عن قوله تبارك وتعالى «وَأنَّ 
هزد أَيَدَكٌ ند ونِيِدَةٌ وأا نا يح انون 4” '. فقال: إنما هو على حذف اللام». 
قال ': «ونظيرها «لإيكيٍ مُرَدْ يش 4" '؛ لأنه إنما هو: لذلك فليعبدواء فإن حذفت 
اللام من أن فهو نصبٌ» كما أنك لو حذفت اللام من طإلإيكفٍ »4 كان نصباء هذا 
قول الخليل رحمه اللم). ثم قال0: «وقال جل وعز 8 هَدَعَا ريت أن مم 

س4 » وقال تعالى «وَلَمَد أَرْسَلَا وا إِك عَرمِي أي ا دأراة: 
بال مغلوبة وبآن لكم نذير منين» ولكند ختاقت الباعه: ثم ذكر .سن مثلاً من 
ذلك. «روتقول: لَبْيكَ إن الحمد والنعمة لك”'''» وإن شئت قلت: أنْ» ولو قال 


() لأنك: انفردت به ن. 

69 الكتاب 27 175. 

(م الكتاب 2# 777-175 1. 

(4) سورة المؤمنون: الآية .51٠‏ وهذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمروء وقرأ عاصم وجمرة 
والكسائي ( وإن)» وقرأ ابن عامر(وأن). السبعة ص 445. والذي في المخطوطات «وأن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني»» وهذه الآية 947 من سورة الأنبياء» وليس 
قبل إن فيها واو» كما أنه لم يقرأها بفتح الهمزة أحد فيما أعلم. 

(ه) الكتاب 2:7 7137 1. 

(«) سورة قريش: الآية .١‏ 

0070 الكتاب 2:7 17137 

(م) سورة القمر: الآية .٠١‏ 

(9) سورة هود: الآية 0؟. وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي» وقرأ باقي السبعة 
(انْي) بكسر الهمزة. السبعة ص 7707. 

(.) هذا حديث نبوي أخرجه البخاري صحيحه: كتاب الحج: باب التلبية ؟: )١41‏ 
وكتاب اللباس: ياب التلبيد /ا: 09. ومسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب التلبية ص 
١5م‏ 7 وباب حجة الي ص 8817. 


١/ 


] 


شئت قلت: أن ولو قال إنسان إِنْ أَنْ في موضع حر في هذه الأشياء ولكنه حذف 
لما كثر في كلامهم» فحاز فيه حذف الحار كما حذفوا رب في قولهم'©: 
وتدئًح سبةٌ ككل سوحا 

لكان قولاً قويّاء وله نظائرء نحو قوله: لاه أبوك, والأول قول الخليل» رحمه 
* ©)ى 5 5-06 1 5 
الل ' انتهى. فقول س «والأول»2 أي: كونه في موضع نصب لا في موضع حرء 
وس إنما أورد كونه في موضع حر على سبيل أنه لو قيل؛ ولم يصرح أنه مذهب له 
كما صرح به صاحب البسيط وهذا المصنف أنه مذهب س””. 

وقوله ولا يُعامّل بذلك لتعيّن الجر غيرهما أي: غير أنْ وأ خلاقًا 
للأخفش الأصغر. هو علي بن سليمان البغدادي تلميذ ثعلب والمبرد» قال 
الع : «وأحاز - يعن الأحفش هذا - أن يحكم باطراة مكلاف حرفن الخير 
والنصب فيما ليس فيهء كقول الشاعر' “: 
ل ا و ملع ٠‏ و القن انمدق لحر جما معان 


والصحيح أن يُتوقف فيه على السماع» قال س بعد أن حكى عَدَدِنك: 
ووَرَكء وكلّك: (ولا تقول وَهبتك؛ الأنهم لم يُعدُوه ولكن وَهَبِتْ لك '. 
قال المبرد: 0 يقال وَهَبنّك لثلا يوهم كون المخاطب موهوباء فإذا زال الإشكال؛ 
نحو وَهَبتَك الغلام - جاز. وحكى أبو عمرو الشيباني: انطلق معي أَمَبْك تَبْلاء يريد: 
أهَّب لكم» انتهى كلام المصنف. 


)١(‏ البيت لأبي النجم. ديوانه ص ١77‏ وشرح أبيات سيبويه 7: .14٠0‏ المكسوح: المكنوس. 
١‏ الكتاب «: .1١78‏ 

(م) ك: كما صرح به صاحب البسيط أنه مذهب س وهذا المصنف. 

(:) شرح التسهيل ؟: .1١6١‏ 

(ه) تقدم في ص .١١‏ 

( الكتاب 1:1 718. 
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وتبع ابن الطراوة الأخفش» فأحاز حذف الحرف إذا تعين هو وموضعه. 
7 5 1 : 5 11 7 1 با م (0), 
وأورّد أصحابنا حلاف الأخفش هذا على غير ما أُورّده المصنف» فأُورّدوه فيما 
يتعدى إلى اثنين أحدهما بحرف جره والآخر بنفسه؛ وأنا أورد ما ذكروه ملخصاء 
فأقول: ما تعدى بحرف حر لا يجوز حذف الحرف منه ووصول الفعل إليه بنفسه 
إلى مع أن وأن» أو قُ أفعال مسموعة) تحفظ ولا يقاس عليهاء وهي: احتار» 
00 44 6 لي 4 57 
واستغفر» وأمر» وسمى» ودعاء وكتى» وزوج» وصدق» ومنها عير» تقول: 
اخترت زيدًا من الرحال» والرحال» واستغفرت الله من الذنب» والذنب» وأمرت 
زيدًا بالخير» والخير واسعيتق ولدي فحنا ومحمذاء ودعونه عجيت ومحمذاء 
وكنيته بأبي الحسن» وأبا الحسن» وزوجتّه بامرأة» وامرأة وصدّقت زيدا قُ 
الحديث؛ والحديث» وعيّرتْ زيدًا بسواده» وسوادّه؛ فهذه الأفعال سّمع حذف 
ه ١‏ 
حرف الجر منهاء قال الشاعر”"©: 
ومنًا الذي اختيرٌ الرّحال سّماحة وحُودًا إذا هَبُ الرَياحَ الرعازعٌ 


2 

وقال ١‏ 
متف اللنة ديا لنتف منكميةة” ,زي السكاة+ اليه اورجه والكمئيل 

ك2 

وقال : 


مجر قلف اطي : فافْعَلٌ ما أمرت بهو فقدئرَكتّك ذا مال وذا كشب 


.07 :١ انظر على سبيل المثال شرح الحمل لابن عصفور‎ )١( 

(0) تقدم في 5: 747. 

(0) البيت في الكتاب :١‏ /الا وإيضاح الشعر ص 007» وفيه تخريجه. الوجه: القصد والمراد. 

(4) هو عمرو بن معدي كرب الزبيدي أو غيره. الكتاب :١‏ /ا7 والخزانة :١‏ 8"ا ‏ 840 
[51]غ وفيه ما قيل في نسبته. النشب: المال الأصيل الثابت كالدور ونحوها. ن» ح: 
نسب. وهي رواية الهحري في نوادره كما في الخزانة. 
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دق 
وقال ٠.‏ 
ىو 


و 2 00 0 5 


اد 
دَعَتني أخخاها أُمّ عَمرو 3 ولم أكن 
0 
وقال” ١‏ 
أنا الذي سَمِيْنٍ أمي حَيدَرَة 
ءْ 
وقال©). 
وعتيا متقراء تكن ام موق 
5 0 
وقال ٠.‏ 


ال 


اك 0 كين 


وقال تعالى: « رُوٌجَِكَهَا !0 


وتعينان امعو ةلمجل 
أخاما »ولمأرضعلمابلبان 
أضربُ بالسُيف رُؤوسَ الكفرة 


وهل عليك بأن أخشالك من عار 


(1) هو عُتبة بن الوّغل التغلبي - أو الأطل - يهجو كعب بن حُعيل» طبقات فحول الشعراء 
ص ”457 والشعر والشعراء ص 514" والاشتقاق ص 5*” والمؤتلف ص ه١١‏ وفرحة 
الأديب ص 858 والسمط ص 04 - وفيه تخريجه - وشرح الحمل لابن عصفور 7١6 :١‏ 
والخزانة 45٠ :١‏ و "”#: 44 - 008. وقوله «ربشرل/ كذا في المحطوطاتء؛ والذي في 
المصادر المذكورة رركعبّا»» وهو اسم المهجو. الجعل: خنفساء سوداءء يقال لا أبو جعران» 
توصف باللجاحة والخساسة وقذارة المسعى. 

(؟) البيت من غير نسبة في الكامل ص ١١١‏ وشرح الحمل لابن عصفور :١‏ "70. ونسب في 
العقد الفريد : 414" لعبد الرحمن بن أم الحكم. 


4 تقدم في *: 38. 


(4) هو حماد الراوية يخاطب أبا عطاء السندي. الشعر والشعراء ص 71 والحيوان ه: .مه0ه 
وشرح اللحمل لابن عصفور 7١٠ :١‏ والخزانة 9: 45 0. أم عوف: كنية الحرادة. 


(0) هو النابغة الذبياني. الديوان ص 7/8. 
(+) سورة الأحزاب: الآية /الا. 


وزعم الحرجاني”' أن رمن باب اختار قولهم: كله كذا وكذا جَرياء 
ووَرَمُّهِ كذا درهماء والأصل: كلت له» ووزنتُ له ثم حُذفت اللام كما حُذف 
من والباء”” في اعيّرت وأمّرت» فتعدى الفعل إلى مفعولين» وجرى بحرى أعطيت 
في الظاهر» قال تعالى طوَإدًا كلوه أو وَرَْهُمَ مُخيرُوَ4”"» والمعين: كالوا لهم أو 
وزنوا للهم» ولم يذكر المكيل والموزون» انتهى. 

وزعم ابن الطراوة” 2 وتلميذه السهيلي”” أنْ استغفر ليس أصلها التعدية 
إلى الثاني بحرف الحرء بل الأصل أن تتعدى إليه بنفسهاء وأنْ تعديتها ب«من» إنما هو 
ثان عن تعديتها بنفسهاء وإنما عُدّيت بإرمن» لتضمينها معئ التوبة من الذنب 
والخروج منه» والأصل: استغفرت اللهَ الذنب؟ لأنه من عَفْر إذا سَثَر وتقول: غفر 
الله ذنوبّناء ولا تقل من ذنوبنا إلا أن تريد بعضهاء ومعين استغفرٌ: طُلّب أن يغفر 
له فهو ,مئّزلة اسَتَسقَيتُ زيدًا الماء» وَاستَطعمت عمرًا الخب أصله: سقاني زيدٌ 
الماء» وأطعمين عمرٌو الخبر فكما أن الماء والخبز في المثالين منصوبان في الحالتين 
كذلك يكون الذنب في الحالتين منصوباء ولا يكون منصوبًا في أحدهما مجرورًا في 
الآخر» فإذا دل حرف الجر دل على تضمينه معين ما يتعدى بحرف الجرء فكأنك 
قلت: استتَبْتْ الله من ذني» أو سألته النحاة منه. قال السهيلي: ولذلك لا يحوز 
الاقتصار على الاسم المنصوب بعد إسقاط من» لا تقول استغفرت ذني حى تذكر 
المستغفر المسؤول منه التوبة والنجاة من الذنب. 


.5١5 المقتصد ص‎ )١( 

(0) الذي في المحطوطات: واللام. صوابه في المقتصد. 
(م) سورة المطففين: الآية 7. 

.75٠ :١ الملخص‎ ):( 


(ه) نتائج الفكر ص 7" - 71415. 


لا 


] 


وهذا الذي ذهبا إليه لا يلزم؛ إذ العرب تقول: استّفهّمت زيدًا عن المسألة» 
وتقول: فهّمنٍ زيدٌ المسألة» واستغفرت اللّهَ من الذنب كاستفهت زيدًا عن المسألة» 
ول يجى بحيء استّطعمت». فلا يلزم من سين الاستفعال أن يتعدى الفعل يما إلى ما 
كان يتعدى إليه قبل دحوها. ويقطع يبطلان مذهبه أن س”' نقل أنْ بعض العرب 
يقول: استغفرت الله ذنيي» والجميع يقولون: استغفرت الله من ذنبي» فلو كان 
الأصل أن يتعدى بنفسه لكثرء قد تعديه بررمن». فهذه الأفعال الي حخذف من 
مفعولها حرف الجر لا يقاس عليها غيرهاء وجاز ذلك فيها لأنْ حرف ار متعين» 
وموضع الحذف متعين, وهذه علة قاصرة لا تتعدى إلى غيرها من الأفعال. 

وزعم علي بن سليمان الأخفش - وتبعه ابن الطراوة - أنه يحوز حذف 
الحرف إذا تعين وتعين مكانه قياسًا على تلك الأفعال؛ /وطردًا لتلك العلة حيث 
وحدتء فأحاز أن تقول: بريت القلم كي أي: بالسّكين؛ لأنه قد تعين 
امحذوف» وهو الباء» ومكان الحذفء؛ وهو السّكين» ومن ذلك قول زه ©) 
القافد الخيل منكوبًا دَوابِرُها قد أحكمّت حَكّمات القدّ والأبقا 

أي: أحكمت بِحَكّمات القدٌ وبحَكمات الأبو” '. ومنه قوله تعالى: ( أن 
َسْترْضِعُوَا أَولَسَم: 74 أي: لأولادكم؛ دل على ذلك الاسترضاع؛ لأنه لا يكون 
إلا للأولاد. 


)١(‏ الكتاب :١‏ 278 ولفظه: أستغفر الله ذنبًا. 

)١(‏ الذي في المحطوطات: ونقل. 

() ديوانه بشرح تعلب ص 4.. الدوابر: مآخير الحوافر» ومنكوبًا دوابرهاء أي: أكلت 
الأرض دوابرها. والحكمات: جمع الحكمة وهي حديدة في اللجام تكون على أنف 
الفرس. والأبق: الكتان» وقيل: حبال القتّب. 

(:) ك: محكمات القد ومحكمات الأبق. ن: بحكمات القد وحكمات الأبق. 

(5) سورة البقرة: الآية "77"1. 


1" 


فإن اختلّ الشرطان أو أحدهما منع» نحو: ربت الأمرّ لا يجوز؛ لأنه'”؟ لا 
يُعلم هل أردت وغيف" في الأمر أو عن الأمر. وكذلك لا يجوز: اعترت إخوتك 
الزيدين؛ لأنه لا يعلم هل أردت: إخوتك من الزيدين» أو: اخترت الزيدين 
إحوتك. 

والصحيح أنه لا يقاس ذلك وإن وجد الشرطانء» فلا يقال: أحببت 
الرحال زيداء ولا: اصطفيت الرحال زيداء والتقدير: من الرحال؛ لقلة ما وحد من 
ذلك؛ إذ لا يُحفظ إلا تلك الأفعال الي ذكرناها. 


وأما قوله”": 
ترود لياه وم نشوا كلاذك م علي إن حرم 
ل 
تحر بدي ما بها من صّبابة وأخفي الذي لولا الأسى لقَضاني 
وقوله : ْ 


بيت 4 أن العائدات فرشئّني هَّراسًا » به يُعلى فراشي ويُقشّب 


ولع 
وقوله . 


)0( لأنه: سقط من ك. 

(0) رغبت في الأمر أو عن الأمر ... لأنه لا يعلم هل أردت: سقط من ح. 

(0) تقدم في 5: 516 » ص شغ ١7‏ من هذا جبزء. 

(4) تقدم في ص .١١‏ 

(ه) هو النابغة الذبياي. الديوان ص 77. الهراس: الشوك. ويقشب: يُحَدّد ويُتَعاهّد بالشوك. 

() هو الأخعطل يصف امرأة. شعره ص 8ه والحلبيات ص ١85‏ والشيرازيات ص .١‏ أوله 
في المحطوطات «كأنه»» صوابه في الديوان والشيرازيات. الواضح: الأبيض وليس بالشديد 
البياض؛ والأقراب: الخواصرء واحدها قَرْب»ء أراد بواضح الأقراب الحمار الوحشي. 
واللقح: الأتن. وأسمى يمن: لزم يمن السماوة؛ والسماوة: موضع بين الكوفة والشام. 
وأناصيل البهمى: ما سقط من أكمامه. 


رف 


:/اواب] 


كأنها واضحٌ الأقراب في لقَحٍ أسمى بهن ؛ وَعَرَُ الأننصيل 
وقوله'”: 
كاي إذ أسعى لأظمّرّ طائرًا ممع النّحمٍ في جَوٌ السماء يَصُوبُ 
يريد: تمرون على الديار””, ولقضى عليء وفْرَّشْنَ لي» وعَرّت عليه 
ولأظفرَ على طائر - فضرورة شعر”" لا يقاس عليها. 
وذهب السهيلي”' إلى أنه لا يجوز الحذف إلا“ إذا تؤول في الأول معي 
فعل يصل بنفسه, ولا يكون إلا بشرطء وهو ألا يفصل بينه وبين الفعل؛ لأن عامله 
معنوي» فلا يقوى على الفصلء فلا تقول: أمرتك يوم الجمعة الخيرٌ. وكذلك لا 
يكون على حذفء فلا تقول: أمرتك زيدًاء تريد: بزيد» أي: بأمره وشأنه؛ لضعف 
المعين فلما كان معي أمّرتك كلفتك حاز /انتهى. 
وأصحابنا لم يشترطوا ما شرطه السهيلي» بل يجيزون حذف الحرف في 
تلك الأفعال مع الفصل كما يجيزونه مع عدمه. ولا حلاف في شذوذ بقاء الجر في 


مس حا وه روا لماعم لاوا مب اما أشارت كاين بالأكفً الأصابع 


.١؟ تقدم في ص‎ )١( 

(0) ك» ح: عن الديار. 

(0) ضرائر الشعر ص 48 .١51 - ١‏ 

(؛) الروض الأنف 5: ١5١٠ - ١4‏ ونتائج الفكر ص 775 - 877. وللحذف عنده 
شرطان هما: اتصال الفعل بالمجرورء وكون المأمور به حدنّاء فإن كان جسمًا أو جوهرًا لم 
تحذف الباءء نحو قولك: أمرتك بزيد. وقد مثل له أبو حيان دون أن يذكره. 

(ه) ك: هما. 

(<) البيت للفرزدق. الديوان ص 07١‏ والخزانة 9: »]7١5 [ ١١8 - ١١7‏ وقد ذكر المصنف 


صدره بعده. 
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أي: إلى كليب» وصدر البيت: 
5 28 قن م ا 1 تاه ااا اه 
إذا قي | : أي الناس شر قبيلة 22100 
1 
9 0 )1 نر بيا م 0101 الذعم 0<" 
وكريعة من آل قيس ألْفكُهُ حىئىّ تبذخ .ء فارتقفى ٍ 


أي: إلى الأعلام. 


.١1 تقدم في ص‎ )١( 


ص: فصل 


المتعدي من غير بابي ظن وأعلّمَ متعدٌ إلى واحد. ومتعد إلى اثنين» والأول 
متعدٌ بنفسه وجوبّك وجائرٌ التعدي واللزوم. وكذا الثاني بالنسبة إلى أحد 
المفعولين. والأصل تقدّم” ' ما هو فاعل معنّى على ما ليس كذلك. وتقديم ما لا 
يُجَرٌ على ما قد يُجَر. وتركُ هذا الأصل واجبٌ وجائرٌ وممتنعٌ لمثل القرائن 
المذكورة فيما مضى. 

ش: تقدّم الكلام على ظنّ وأعلّمَ وأخواتهما”', وكلامه في هذا الفصل فيما 
تعدّى من غيرهماء فقسسّم المتعدي إلى متعدٌ لواحد”"» ومتعدٌ إلى اثنين''“» والمتعدي 
إلى واحد متعدٌ إليه أبداء كضرب وأكل. وجائز التعدي واللزوم شرحه المصنف” © 
بأنه متعدٌّ بنفسه تارة وبحرف الجر تارة» كشكرّ ونصحّ» ولغة القرآن في شكرٌ 
ونصحّ التعدية بحرف الجرء وهذا” ' الذي يتعدى بحرف الجر يصدق عليه أنه متعدٌ 
ولذلك قسكم أصحابنا”" المتعدي إلى متعدٌ بنفسه؛ ومتعدٌ يحرف جرء ومتعدٌ بنفسه 
تارة وبحرف الجر أخخرى. ولولا أنه شرح قوله «روجائز التعدي واللزوم» بما يتعدى 
تارة بنفسه وتارة بحرف جر كنصحّ وشكرّ لتبادر الذهن إلى شرحه بنحو فَكَرَ 
وشّحا ورَجَّع فإِها تستعمل متعدية بنفسهاء فتقول: فَكَرَ زيدٌ فاه وشّحا زيدٌّ فاه 


)١(‏ التسهيل وشرحه: تقددم. 

1١77 - ٠ تقدم ذلك في الجزء السادس ص‎ )١( 

(6) ن: إلى واحد. 

(8) ح: لاثنين. 

(ه) شرح التسهيل 7: .16١‏ 

(+) وهذا الذي يتعدى حرف الجر: سقط من ك. ح: وهو الذي ... اللجر. 

0) انظر على سبيل المثال شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 5959 والملخص :١‏ 51" - 7306, 
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ورجحع م فلان فلاناء أي: فْتَسَ ورد وتارة ا فتقول: فَكَرَ فم 3 وشحاء أي: 
الْْنَحَ ورّجَعَ زيدٌ» أي: انقلب. وتقدّم الكلام ف شكر وت ولغة القرآن 
تعديتهما بحرف الحرء قال تعالى: ( أن أَمْكُرَلى وَلوَلِدَيِكَ4''» وقال تعالى: 
(وَأنصَحُ لوز" 

وقوله وكذا الثاني أي: الذي يتعدى إلى اثنين - بالنسبة إلى أحد المفعولين 
أي: يتعدى إليه [إما]” 2 بنفسه, نحو كسا وأعطى؛ وإما بحرف جرء نحو اخختار 
وأمر» وتقدم حكم باب احتار””. وأمّا كسا فإفها تتعدى إلى اثنين» فلا يجوز أن 
يدحل على أحدهما حرف جرء وكذلك أعطى. 

فأمًا كسا فتعديها لاثنين بحق أصالة الوضع. وذهب الكوفيون”" إلى أنها 
تعدت بالحركة إلى اثنين» والأصل فيها: كسيّ زيدٌ الثوب» كما تقول: لبس 9 
الثوب» ثم إها عُدَّيت بالحركة إلى اثنين» كما قالوا: شترّتْ عين /الرحل” 0 
وشَتَرّها الله فالنقل وقع بالتغيير من فعل إلى فعل. تالميضين 8 كسا وشئرّها الله 
أصل» وأ النقل لا يكون بتغيير الحركة. وبما جاء في كسيّ بكسر السين قول 
الشاع 0 


٠١ - 8 تقدم في ص‎ )١( 

(0) سورة لقمان: الآية 84 .١‏ 

(م) سورة الأعراف: الآية 17". 

(؛) إما: تتمة يلتم بها السياق. 

(ه) تقدم في ص 1١9‏ -717. 

.""51 :١ الملخص‎ ):( 

(0) شترت عينه شثَرَا: انقلب جفنها من أعلى إلى أسفل. 
(م) تقدم في .5١١ :١‏ 


337 


[" مو 


9 
وقد حاء ((كسا» متعدية لواحد ععين عَطى» قال 


ا 0 في رم 


وأركب في الروع خمسيفانة كساوحههاسًّعف مشر 


واحتلف النحويون في أقوى الأفعال بالنسبة للتعدي بعد إجماعهم على أن 
اللازم أضعف الأفعال» فقال بعضهم: أقواها ما تعدى إلى ثلاثة؛ لأنه قد صار إلى 
حال عمل فيه ما لا يعمل غيره» وذهب عنه الإلغاء. 

وقال بعضهم: أقواها ما تعدى إلى اثنين يجوز الاقتصار على أحدهما. قال 
النحاس: وهذا هو القول الصحيح؛ لأنْ ما يتعدى إلى ثلاثة إنما هو مما يتعدى إلى 
مفعولين مما يلغى. 

ول خرش الف ا باج ون فد ار قاف اا لق 
باللام في حال ما. ونقول: المتعدي بنفسه إلى واحد يجوز أن يتعدى إليه بحرف 
الجر» وهو اللام» وذلك إذا تقدم على الفعل» تقول: لزيد ضربتء» ولا 93 
ضربت لزيد؛ بدخوها على المفعول متآخرا إلا ضرورة أو نادرًاء قال الشاعر”" 
فقا أن تواقفنائليلاٌ خسنا للكلاكل فاركتّينا 

0 
ومَكت ما بين العراق ويثرب ملكا أحار لمُسلِمٍ ومُعاد 

أي: أنخنا الكلاكل» وأحار ممُسلمًا. قال الحرمي: قال الأخفش وأبو عمرو: 
تدخل تأكيدًا إذا قَدّم المفعول» ولا يجوز في غير ذاك إلا إذا اضطر شاعرء نحو قول 
انايد ؟) 


)١(‏ امرؤ القيس. الديوان ص .١57‏ الخيفانة: الفرس السريعة الخفيفة. 

(؟) عبد الشارق بن عبد العزى. الحماسة ]١54[ ١48 :١‏ والمرزوقي ص 4417 [161]. 

0) ابن ميّادة. شعره ص ١١7‏ وشرح أبيات المغئي 4: 7.17 - 7٠١8‏ [7017]. 

(:) كذا! والبيت لذي الرمة من قصيدة طويلة. الديوان ص .١074‏ حصان: عفيفة. وموحبة: 
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وم ذف لكُسلمة حصا تسد لأس تُوجسية مضلا 
وظاهر كلام أبي الفتح أن دخول اللام في غير الشعر جائزء قال في 
«التنبيهم”'": ررلك أن تجعل اللام موصلة إلى المفعول توكيداء كقوله تعالى: (١‏ رَدِفَ 
كم 4" وه لِلئْنيا تَعبرُوتَ 74" غير أنَّ هذا قُدُم فيه المفعول» فحَسّت اللام 
لإعانة الفعل». انتهى. وكذا قال المبرد قال”: ررهذه اللام يجوز أن تدحل تقدم أو 
تأخرء لكن أحسنها إذا تقدم» ومنه قوله تعالى: « رَدِ فلكم ) انتهى. 
ولا يجوز أن تدخحل عليه إذا تقدم غير اللام إلا أن يحفظ؛ فيكون من باب ما 
زيد فيه حرف الجرء فلا يتحاوز مسحت رأسه /وبرأسه» وحشّنت صدره 
وبصدره؛ أو في ضرورة: نحو قوله”“: 
ل انكر كر لا ريات أحمرة سُودُ الحاحر » لا يتقرأن بالسُوّر 
وقال الآسد © ش 
تضرب بالسيف ؛ ولرجو بالفرَجٌ 
وإن كان ما يتعدى إلى أكثر لم يجز دول اللام على شيء منها تقدم أو 
تأخر. وعلل بعض أصحابنا””' امتناع ذلك بأنه لو أدخلت اللام فإما أن دخلها 


(1) هو التنبيه على شرح مشكلات الحماسة» وقد قال ذلك في ق 78/أ» عند شرحه بيت 
عبد الشارق السابق. 

() سورة النمل: الآية ؟لا. 

(م) سورة يوسف: الأية 57. 

() المقتضب ”: /ا”ء ومعناه في الكامل ص .١٠١١٠١‏ 

(ه) تقدم في 7: .١55‏ كء ن: أحمرة. وهي رواية فيه. 

(:) هو النابغة الجعدي. ديوانه ص 48. والبيت بلا نسبة في أدب الكاتب ص 01١‏ والخزانة 
4 ٠ه‏ - 78ه [84/] وشرح أبيات المغئي 17: 555 - 754 [154]. 

(0) هو ابن عصفور. شرح الجمل له :١‏ 505. 


ا 


الا 


على كلها أو على بعضهاء إن أدحلتها على كلها لم يكن لذلك نظير؛ لأنه لا 
يوحد فعل يتعدى إلى بحرورين أو بجرورات بحرف واحدء وإن أدخخلتها على واحد 
وتركت ما بقي صار كأنه قوري ضعيف في حين واحدء قويّ من حيث قَوي في 
حق الواحد» ضعيف من حيث لم يُقوّ في حق الآخر» وذلك تناقض. 

وقال أبو عبد الله محمد بن على الشلوبين الصغير: «ليس هذا تناقضا؛ إذ 
ليس الضعف من حيث القوة» ولا غرو أن يجتمع في الموصوف الواحد وصفان 
متناقضان باختلاف النسبء وإنفا التناقض أن لو كان من حيث قَوِي ضَعُف» فلم 
يحقق التناقض. وأمّا قوله (إن أدحلتها عليهما معًا أو عليها لم يكن لذلك نظير) 
فهذا غير لازم؛ إذ ليس كل ما سمع من العرب يوجد له النظير» فالأولى أن يعلل 
بامتناع دول حرف واحد على اسمين ويؤثر فيهما. وإن شكت أن تقول: لعل 
العرب لم تقل ذلك لأن ما يتعدى إلى اثنين أو إلى ثلاثة قد طال لاتصال الكلام 
بعضه ببعض» فعسّر عليهم الزيادة في موضع الطولء هذا ما يناسب كلياتهم؛ وبعد 
ذلك لو سُمع لقبلناه» ولم يبعد أن يقولوا: لزيد أعطيتُ درهمام انتهى كلامه. 

وهذا الذي ذكره أنه لم يبعد قد قالته العرب مع تأخير المفعول» فبالأحرى 
أن يجوز مع التقدم؛ قال الشاعر”": 
أحَحَاجٌ » لا تغط العْصاةَ مُناهم ولا اله يُعطي للشُصة مُناها 

فأدخل اللام على مفعول أعطى الأول؛ وهو متأخر عن الفعل» لكن ذلك 
من القلة بحيث ينبغي ألا يقاس عليه. 

وقوله والأصل تقددم ما هو فاعل معنّى على ما ليس كذلك الأول من 
باب أعطى هو مفعول في اللفظ فاعل من جهة المعين؛ لأنه آخذ, بخلاف الثاني؛ 
فإنه مفعول في اللفظ وال معين» فأصله أن يتأخحرء وأصل الأول أن يتقدم؛ والأصل 
تقدم ما يتعدى إليه الفعل بنفسه وتأخير ما يتعدى إليه بحرف الحر؛ لأن عامة ما 


(1) ليلى الأحيلية. الأمالي :١‏ 86 وشرح أبيات المغئي 4: 51١‏ - 53717 [737]. 
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يتعدى بلا واسطة أقوى مما يتعدى إليه بواسطة» قال المصنف في الشرح ': 
«فلذلك يقال: أعطيت درهمه زيداء /ولا يقال: أعطيت صاحبّه الدرهم» إلا على 
قول من قال: ضرب غلامّه زيدًا» انتهى. 

وقال ابن عصفور: «لا يجوز باتفاق: أعطيت مالكّه الغلام» ولا: مالكه 
أعطيت الغلام» إلا عند الكوفيين» فإنه يجوز ذلك إذا قدّرت أن الإعطاء آحذ 
للغلام أولاء فالأول عندهم هو الذي يُقدّر الفعل آخذا له قبل صاحبه. 

وتقول: ظننت زيدًا ضاربًا نفسه. وإن شكئت: ظننت ضاربًا نفسه زيداء إلا 
عند الكوفيين» فإن ذلك لا يجوز لأن في ضارب ضميرًا مرفوعا يعود على «زيدل»» 
وعند من بمنع من البصريين: أعطيته درهمه زيدًا. فإن قلت ضاربًا نفسه ظننت زيدًا 
جاز عند كافة البصريين» ولم يجر عند الكوفيين لأحل الضمير المرفوع في ضارب. 

وتقول: ظننت في الدار صاحبّهاء ولا يجوز: ظننت صاحبّها في الدار» ولا: 
صاحبّها ظننت في الدارء عند أحد من البصريين» والكوفيون يجيزون ذلك إذا قدّر 
أن ظننت تناولت المفعول الذي هو خبر قبل المفعول الذي هو مبتدأ في الأصل. ولو 
قلت ظننت زيدًا غلامّه لم يجز التقدسم عند أحد خحوف التباس المعين. 

وتقول أعلمتُ هندًا قائمة أباهاء ولا يجوز أعلمتُ أباها هندًا قائمة عند أحد 
من البصريين» وأما الكوفيون فيجيزون ذلك إذا قدَّر أن الفعل تناول هندًا قبل 

وتقول: أعلمت زيدًا في الدار مالكهاء ولا يجوز أعلمت زيدًا مالكها في 
الدار إلا عند الكوفيين إذا قَدَّر أَنْ أعلمتُ تناول في الدار قبل تناوله مالكها. 

وتقول: أعلمتُ زيدًا هندًا في دارهاء ويجوز أعلمتُ زيدًا في دارها هندًا) 
عند جميع النحويين إلا عند من منع من البصريين أعطيت درهمه زيدًام انتهى 
كلامه. 


(50: 7هل. 
(0) هندًا: سقط من ك. ويجوز أعلمت زيدًا في دارها: سقط من ن. 
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وما ذكر المصنف في الشرح من أنه يجوز أعطيت درهمه زيدًا فيه خلاف: 
ذهب البصريون إلى جواز ذلك لأن النية به التأخير لأنه مفعول ثانء فهو نظير 
ضرب غلامّه زيدٌ؛ إذ أصله: ضرب زيدٌ غلامّه. ا 

وذهب هشام إلى منع ذلك»: قال هشام: محال أعطيت ثوبّه زيدًا؛ لتقدم 
المكني قبل زيد؛ لأن العامل في الثوب غير وصف زيد. 

وقال ابن كيسان: «أعطيتُ درهمه زيدًا قبيحة؛ لأن الدرهم وزيدًا جميعًا 
يتصل بمما الفعل اتصالاً واحدًا؛ لأنْ كل واحد منهما مفعول به» فليس أحدهما 
أولى بأن يكون الفعل أشدٌ له مواصلة من الآخرء إلا أنه لَمَّا كان المعلوم أن 
المقصود بالعطيّة هو زيد وأنه من أحله اتصل الفعل بالدرهم - كان هو المقدم في 
الرتبة» انتهى كلامه. 

ولو قدّمت على الفعل المفعول الثاني متصلاً به ضمير الأول فقلت ثُوبّه 
أعطيت زيدًا جاز ذلك عند البصريين /كحال توسطه. وتابعهم الفراء وأحمد بن 
يى. وقال هشام: هي محال؛ لا تحوز. وقال ابن كيسان: درهمه أعطيت زيدًا أحود 
من أعطيت درهمه زيدًا. وذكر ابن عصفور أَنْ بعض البصريين منع أعطيت درهمه 
زيدّاك ويك معد غلى أن المتغولين فق أمرقية واحدف مرتبتهما أن يكونا بعد الفاعل» 
وأيهما تقدم فذلك مكانه» قال: «رفإن قلت درهمه أعطيت زيدًا جازت المسألة بلا 
حلاف؛ لأنّ النية بالمفعول أن يكون بعد الفعل» فالنية فيه التأخيرء وإذا كان النية به 
الأخير لزم أن يكون مقدرًا بعد المفعول الذي يعود عليه الضمير؛ لأن ذلك المفعول 
الذي عاد عليه الضمير قد وقع بعد الفعل» فهو في محلم) انتهى. 

وما ذكره من أنه لا خلاف في جواز درهمه أعطيت زيدًا فيه الخلاف كما 
ذكرناء ونقل الخلاف فيه ابن النّحَاس. 


زذضنا 


قال ابن عصفور: ولو قلت أعطيت ما أرادٌ زيدًا جاز عند البصريين إلا عند 
مّن منع منهم أعطيت درهمه زيدًاء وما أراد أعطيت زيدًا جائزة عند جميع 
البصريين» ولا تجوز هذه وال قبلها عند الكوفيين؛ لأنْ الضمير ضمير رفع. 

وقوله وتقديم ما لا يُجَرّ على ما قد يُجَرٌ قال المصنف في الشرح: ««فلذلك 
يقال: اخترت”'' قومّه عمرًاء ولا يقال: اخترتُ أحدهم القومً» إلا على قول من 
قال: ضرب غلامه زيدًا» انتهى. يعي أن قومه هو الذي أصله أن يدحل عليه 
حرف الجر» وقد اتصل به ضمير المفعول الأول» وهو عمروء والنية به التأخير» 
فكأنه قال: احترت عمرًا قومّه» أي: من قومه. وأمّا المسألة الثانية ففي المفعول 
الأول ضمير يعود على المفعول الثاني الذي هو يدخل عليه حرف الجرء وقد وقع 
المفعول الأول موقعه من الرتبة» فتقدم المفسّرء وهو الضميرء على المفسّرء وهو 
القوم؛ إذ أصله: احترت من القوم أحدّهمء فإذا قدّمت أحدهم تقدم لفظًا ورتبة» 
فلا يفسّر الضميرٌ ما بعده» وصار نظير: ضرب غلامه زيدّاء وهو لا يجوز عند 
الأكثرين”". 

وقول المصنف على ما قد يُجَرٌ يشعر أنه ليس بحرورًا في الحال» ولو كان 
مجرورًا فالحكم كذلكء لو قلت اخترت من قومه عمرًا جازء ولا يجوز: احترت 
أحدهم من القوم» إلا على قول من قال: ضرب غلامّه زيداء وهذه المسألة فيها 
حلافء فإذا قلت لبست أليّتها من الثياب» وأخذت درهمه من زيد» وأنت تريد: 
لبستُ من الثياب ألْينهاء وأخذت من زيد درهمه - فذهب الكرفيون قاطبة إلى أن 
ذلك لا يحوزء قالوا: إذا كان المكني 5 مخفوض» والمخفوضٌ في غير تأويل 
المنصوب - لم يحر لمكنيه أن يتقدم عليه» ولذلك امتنع: دارّها يسكن غلامٌ هندء 


)١(‏ اخترت قومه عمرًا ولا يقال: سقط من ك. وقوله «قومه»: سقط من ن. 
(0) ك: عند الكوفيين. 
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وفي دارها غلامٌ جاريتكء» فأمّا إذا كان /المخفوض بمعئ المنصوب فلا اختالاف 
بينهم في تقديمه» نحو: في داره مررت بزيد. 

وقال ابن عصفور: «لا يجوز: لبست أليتها من الثياب» كما لا يجوز: 
أعطيتٌ صاحيّها الجارية. ويجوز ذلك عند الكوفيين إذا قدّرت أن الفعل تناول 
المحرور قبل فإن قلت أتيت في داره زيدًا جاز ذلك باتفاق» انتهى. وهو مخالف لما 
حكيناه عن الكوفيين قاطبة أنه لا يجوز: لبسست” ' أليتها من الثياب من غير تفصيل. 
والذي حكيناه نقلناه عن أبي جعفر النحاس. وقال أبو حعفر النحاس: أكثر 
البصريين لا يجيز: لبست أليّنّها من الثياب. وحجته أن من الثياب بمنْزلة الظرف» 
وحق الكلام أن يذكر الفعل ثم الفاعل ثم المفعول ثم الظرفء فإذا قلت لبست ألينَها 
من الثياب فقد وضعت كل شيء موضعه؛ فلم يجز أن تنوي بشيء منه التأخير» 
فتقدم مكنا على ظاهر. 

وقوله وتركُ هذا الأصل واجب وجائز ومتنع مثال الوجوب: ما أعطيت 
درهما إلا زيدّاء وأعطيت الدرهمٌ صاحبّهء وهما نظيرا: ما ضَربَ عَمرًا إلا زيدٌء 
وضرب زيدًا غلامٌه. ومثال الامتناع: ما أعطيتُ زيدًا إلا درهماء وأضربت زيدًا 
عمرًاء بمعى: جعلت زيدًا يَضِرب عمرًاء وهذان نظيرا: ما ضَّرب زيدٌ إلا عمراء 
وضرب موسى عيسى. وما خلا من سبب الوجوب وسبب الامتناع جائز أن يبقى 
على الأصلء نحو: كسوتت زيدًا توبك جاز أن يخالف الأصلء نحو: كسوت ثوبًا 
زيدّاه وهذه كلها مُثّل المصنف في الشرح”"» إلا أن قوله أَضْرَّبِتُ زيدًا عمرًا في 
جوازه نظرء فإنَ الظاهر”” من مذهب س أن التعدية بالهمزة قياس في اللازم سماع 


)١(‏ لبست: سقط من ك. 
( 5: ؟7ه1. 
(م) ذكر ذلك ابن أبي الربيع في الملخص :١‏ 509. 
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في المتعدي, فعلى هذا يحتاج إلى ماع تعدية ضَرّب لمفعولين بالهمزة» وإلا لم يج 
وسيأن حكم التعدية بعد هذا بقريب إن شاء الله. 


]ب/٠.:‎ 5 


ص: فصل 


يجب تأخيرٌ منصوب الفعل إن كان أنْ مشددة أو مخففة, وتقديمه إن 
تضمّن معنى استفهام أو شرطء أو أضيف إلى ما تضمّنهماء أو صبّه جواب أمَا. 
ويجوز في غير ذلك إن عُلم النصب تأخيرٌ الفعل غير تعجبي؛ ولا موصول به 
حرفء ولا مقرون بلام ابتداء أو قسم مطلقاء خلاقًا للكوفيين في [منع]''' نحو: 
زيدًا غلامُه ضرب, وغلامّه أو غلامٌ أخيه ضرب زيدٌء وما أراد أخذ زيدٌ وما 
طعامّك أكل إلا زيد. 

ولا يُوقَع فعل مضمر متّصل على مفسّره الظاهرء وقد يقع'' على 
مضاف إليه أو موصول بفعله. 

: منصوب الفعل أعم من أن يكون مفعولاً به أو ظرفا أو غيرهماء ومععى 
/إن كان - أي المنصوب - أن مشددة؛ فلا تقول في عرفت أنك منطلق: أنك 
منطلقٌ عرفت. أو مخففة فلا تقول في علمث أن سيخرج زيدٌ: أن سيخرج زيدٌ 
علمت: 

وكيل ها جار عضا هن إن أن وَيذا سطلة حو ونا احازة ال 
من الابتداء بررأنم الثقيلة» فتقول: أنك قائمٌ يعجبئ - يقتضي أن يجوز: أنك منطلق 


عرفت. فأما قوله تعالى(وَأنَّ مذو أَتَدَكد يد ومِنَةٌ وأنا برك فالتون 4 “© ظ ون 


.151 منع: تتمة من التسهيل ص 84 وشرحه ؟:‎ )١( 
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لضن 


آلْمَسَِدَ لَه ملا مَدَمُوأ مَمَ آم لَمََا”'"» فزعم الأخفش”" أنه على إضمار لام الجر 
ولأن أمتكم ولأن المساحد» فهي في موضع جر باللام. وهو عند س”"' أقوى من 
جعل أن ف موضع نصب كما يراه الخليل””؛ لأنه إذا قدر نصبًا فلا يجوز التقدم 
كما لا يحوز في علمت أن زيدًا منطلقٌ تقدم أنْ على علمتء فإن المنصوب بعد 
حذف الحرف فرع المنصوب بالمتعدي» فلا يقع إلا حيث يقع. 

وقوله وتقديمه إن تضمن معنى استفهام مثال ذلك: من رأيت؟ وأيهم 
لقيت؟ ومى قدمت؟ وأينَ أقمت؟ 

وهذا الذي ذكره المصنف من أنه يجب تقدم معمول الفعل إذا كان اسم 
استفهام هو مذهب البصريين» زعموا أنْ أسماء الاستفهام كلها لما الصدرء سواء ٠‏ 
أكان في ابتداء الاستفهام أم قصد با الاستثبات» ولم يحفظوا من تقد العامل عليها 
في الاستثبات إلا قولهم: ضرب من مناء واعتقدوا شذوذه. 

وأما الكوفيون فإنهم فصّلوا في الاستفهام فما كان في ابتداء الاستفهام وافقوا 
فيه البصريين» وما كان يقصد به الاستثبات فإنه لا يلزم الصدرء حكى الكسائي 
ضرب من ما بالإعراب» وضرب مُنْ مُناء ببناء مّن الأولى» وضرب غلامٌ من مناء 
الإعراب» وضرب غلامٌ من مناه بيناء الأولى. 

وحكى الكوفيون أن العرب تفعل ذلك في ماء فيقولون لمن قال ضربت 
رجلاً: ضربت ما؟ وضربت ماذا؟ وضربت مَه؟ ولمن قال ضربت الرحل: ضربت 
الما وضربت الماذا؟ وضربت الَُ؟ بإدخال أل عليهاء وبحذف الألف وإلحاق هاء ‏ 


() سورة الجن: الأية .1١/8‏ 

.1١٠١ -1١١9 معاني القرآن له ص‎ )١( 
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السكت لفظًا في الوقف, وخطًا دون لفظ في الوصلء و(ما) في جميع ذلك مبقاة 
على بنائها. 

وحكى الطيري”' أنْ العرب يقولون: تفعل ماذا؟ تصنعّ ماذا؟ بنصب 
المضارع؛ وكذلك يفعلون بكل مضارع يقع قبل ماذاء إلا تريد» فيقولون: تريدٌ 
ماذا؟ بالرفع» ولا يجيزون نصبه» ونصب تفعل وتصنع وشبههما إنما هو بإضمار 
أن» وأ تصنع» في موضع مفعول بفعل محذوف» تقديره: تريدُ أن تصنمٌ ماذا؟ 
وتريد أن تفعلَ ماذا؟ وهذا هو الموحب لرفع تريد وامتناع نصبه؛ إذ لو جاز نصبه 
لكان يحتاج إلى إضمار تريد /فكان يكون التقدير: تريد أن تريدَ ماذا؟ وذلك لا 
رن 

وحكى الكوفيون أن العرب تفعل ذلك في أي فيقولون لمن قال ضربت 
رجلاً: ضربت أيا؟ ولم يقدّموا العامل في الاستثبات على شيء من أسماء الاستفهام 1 
فواما وم نأف 1لؤااما احجكاة عض الكرقيوة غق يعض 'الفزتب انهدفالة .إن أبن 
الماء والعشب؟ جوابًا لمن قال: إن في موضع كذا ماء وعشبًا. فعلى هذا لو قال 
قائل: ضربتُ عشرين رجلأء فأردت أن تستثبت قلت: كم ضربت؟ ولم يجز أن 
قرول ريت نه 

وقوله أو شرط مثاله: مَنْ تُكرِمْ أكرمه وأيهم تضرب أضربّه. 

وقول أو أضيف' ]لها تسيتهها مثال ذللك: غلامَ من رأيت؟ وغلام أيهم 
رأيت؟ وغلامٌ مَنْ تُضرب أضربه. 

وقوله أو نصّبه جواب أمَا مثاله «هَآنَاليمَ فلاتتهز» ". 


رحس العو اام رامت لحر لعا اا يكون ضميرًا 
منفصلاً لو تأخر لزم اتصاله ومثاله «إَّاك مَبِعَدُ 2 "؛ ولو تأخر فجاز اتصاله لم يلزم 


() الحكاية عنه في الروض الأنف 54: 77. 
(؟) سورة الضحى: الآية 9. 
(م) سورة الفاتحة: الآية 0. 


بن 


تقديمه؛ لأنه لو تأحر لم يحب اتصاله» بل يجوزء فتقول: الدرهم أعطيتك إياى 
املك 

ونقص المصنف أيضًا أن يكون المعمول كم الخبرية» فإنه يحب تقديمها على 
العامل» فتقول: كم غلام ملكت! تريد: كثيرًا من الغلمان ملكت. 

وحكى الأخفش أنه يجوز تقدم العامل في كم الخبرية عليها في لغة رديّة 
للعرب» فتقول: ملكت كم غلام! أي: ملكت كثيرًا من الغلمان. 

ونقصه أيضًا أن يكون الناصب فعل أمر دحلت عليه الفاءء نحو: زيدًا 
فاضرب» وجعفرًا فاشتم» ذكر ذلك بعض أصحابنا” ' فيما يلزم فيه تقدم المفعول. 

وقوله ويجوز في غير ذلك إن عُلم النصب تأخيرٌ الفعل سواء أعلم ذلك من 
جهة إعراب» نحو: زيدًا ضرب عمروء أو من جهة قرينة» نحو: حُبارى صاد 
موسى. فإن جهل النصب لم يجزء فلا تقول: موسى ضرب عيسى» فيكون موسى 
ليولا مدماة را تحمل عل كبشو لازت بي ندا 

وقوله غير تعجبي احتراز من نحو: ما أحسن زيدًا! فلا يجحوز: ما زيدًا 
اخمره 

وقوله ولا موصول به حرف مثاله: من البرٌ أن تَكخّف لسائك, لا يجوز”” أن 
تقول: لسائك أن تَكُف» ولا: أن لسائك تَكُف. 

وأطلق المصنف هذا الحرف» وينبغي أن يقيده بالناصب» فيقول: «رولا 
موصول به حرف ناصب»» فإنه إذا لم يكن ناصبًا حاز أن يتقدم على العامل» يجوز 


(1) في الارتشاف ص ١459‏ أنه ذكر في الترشيح. وهو لخطّاب الماردي. 
)١(‏ لا يجوز أن تقول لسانك أن تكف: سقط من ك» ن. 
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وقوله ولا مقرون بلام ابتداء مثاله: لَسّوفَ يُرضي زيدٌ عمرّاء لا يجوز: 
١٠س]‏ أعمرًا لسوف يُرضي زيد. 
وأطلق المصنف في مكان التقييد» فكان [ينبغي 0 يقول: «لا تصاحب 
خبر ِنَم فإنها إذا صحبت خبر إن جاز التقدم» فتقول: إن زيدًا عمرًا أيضرب. 
وقوله أو قسم مثاله: والله لأضرينٌ زيدًاء لا يجوز أن تقول: واللّه زيدًا 
لأضربن. 
وقوله مطلقا ليس راجمًا لقوله «أو قسم» ‏ وإن كان ظاهره ذلك - بل هو 
راحع لقوله «ويجوز في غير ذلك»» أي: إن خلا الفعل من ذلك حاز تقددم 
وقوله خلافًا للكوفيين هذه مسائل حمس أجاز البصريون فيها تقدم المفعول 
كما مثّل المصنف”", ومنع الكوفيون تقدم المفعول فيها. والصحيح مذهب 
البصريين لثبوت ذلك في لسان العرب» فمثال الأول قول الشاع”: 
كعبًا أحرمه تهى » فائقادَ مُمَهي ولو أبى باه بالتٌحليد في سَقرا 
ومثال الثانية قول الشاعد”): 
ريه يَحمَّدُ الذي ألف الحا م وتسشقى بسعيه املفرورٌ 
ومثال الثالئة قول الشاعر””©: 


5 0200 5 3 2 اها مه - ٠.‏ 27 
شريوملهاء وأغواهٌ لها ركبّت عَْز بحدج جملا 


)١(‏ ينبغي أن: تنمة يقتضيها السياق. 

() شرح التسهيل ؟: ١81"‏ - 18584. 

(م) البيت في شرح التسهيل 7: 0167 وفيه أنه لرحل من طبئ في كعب بن زهير وأخيه. 
(:) البيت في شرح التسهيل ؟: .١85‏ 

(ه) تقدم في :١‏ ه1ء 7594. والذي في المحطوطات: وأغواه لناء والتصويب من ؟: .١817‏ 
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ومثال الرابعة قول الشاع”"©: 
فيا ضاء أنشا رثى + الذي عوك" ينها انس دراه تاهيه ايسذا 

ومثال الخامسة قول الشاغر”©: 
مالمرء يُنقمٌ إلا ربّه » فعّلا سمال بغي اللهآمال 

وقوله ولا يُوفَع فعل مضمر متّصل على مفسّره الظاهر مثاله: زيدًا ضرب» 
تكن قوت عمو بعزه على رين ول لاف أن هذا لاون فالا أب الخبائر:. إنا 
لم يحز ذلك لأنه يصير المفعول لا بد منه» وبه علل المصنف. قال”": «رلأن جوازه 
يستلزم توقف مفهومية ما لا يُستغئ عنه» وهو الفاعل على مفهومية ما يستغى 
عنه» وهو المفعول)». 

وقال غير أبي العباس من البصريين: لا يجوز لأن المستعمل في هذا ضرب 
نفسه” "» ولا يسمونء يعين: ولا يسلطون العامل على الاسم. 

وقال الفراء: لا يجوز ذلك لأنك لو جعلت الكلام في موضعه لم يجز؛ لأنك 
كنت تقول: ضرب زيدًاء فيتقدم مضمرٌ على مظهر قال المصنف في الشرح””: 
«فلر كان الفاعل ضميرًا منفصلاً حاز إيقاع فعله على مفسره الظاهرء نحو: ما 
ضرب زيدًا إلا هو؛ لأن الضمير المنفصل مقدر قبله ظاهر مبدل منه الضمير؛ فيقدر 
ما ضرب /زيدًا إلا هو: ما ضرب زيدًا أحدّ إلا هوء فقيام الضمير المنفصل مقام 
الظاهر المقدّر سهّل إيقاع فعله على مفسّره الظاهر» فحُكم بالحواز» انتهى. 


.١814 :7 وهو قي شرح التسهيل‎ 256٠0 تقدم في ؟*:‎ )١( 
.١514 :7 شرح التسهيل‎ )0( 

() شرح التسهيل ؟: .1١815‏ 

(4) نفسه: سقط من ك. 

(ه) ”: 165. 


١ 
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ولو أبرز ذلك الضمير المستكن» فقيل: زيدًا ضرب هو - فأجاز ذلك 
الكسائي وحده؛ قال: لأن قولك «هو» بمنّزلة الأحنبي» والذي تقتضيه الأقيسة أن 
ذلك لا يجوز؛ لأنة ليس هذا من مواضع انفصال الضمير. 

وقوله وقد يقع على مضاف إليه مثاله: غلام هند ضربّت» فاعل ضربت 
ضمير» قال العفيق 7 «روجاز هذا لأنه في تقدير: ضربت هندٌ غلامّها) انتهى. 

وفي جواز هذه المسألة تحلاف: ذهب الأخفش”'' والفراء إلى منعها» وذهب 
ظ هشام إلى الجوازء واختّلف عن الكسائي والمبرد وأكثر البصريين» فنقل ابن كيسان 
عن الكسائي ةزة ةز ز ز ز 00 
الكسائي» ومنعها المبرد في الشرح. ونقل الدَّيتَوَريّ وابن عصفور جوازها عن 
البصريين» ونقل النحاس منعها عن أكثر البصريين. وقال المبرد'” محتحًا للحواز: 
ليس هذا بأبعد من قولك: ضرب زيدًا غلامه. وقال أيضًا محتجًا للمنع: هو معلق 
بالثاني - يعن في مثل: ثوب أخويك يلبسان - والثئوب مضاف إلى الأحوين» فلو قال 
يلبسان ثوب أخويك لم يج لتقدم المكنيّ على الظاهر. وذكر غيره أن ذلك لا يحوز 
لأنّ المفعول فضلة» فيحوز الاستغناء عنه» وعودٌ الضمير على ما اتصل به يُخرحه - 
عن ذلك لأنه يلزم ذكر المفعول ليعود الضمير الفاعل عليه؛ وذلك مُخرج له عن 
أصل وضعه. 

قال بعض أصحابنا: رروالصحيح الجحواز لأن المفعول لا يلزم» وإنما يلزم ما 
أضيف إليه المفعول؛ ألا ترى أنك لو قلت هند ضربت لساغء وليس كذلك: زيل 7 


.١84 :7 شرح التسهيل‎ )١( 

(,) الأخفش والفراء إلى منعها وذهب: سقط من ك. 

(م والمبرد الجواز ... المنع عن الكسائي: سقط من ك. 

(:) المنع: سقط من ن. 

(ه) انظر رأي المبرد في إجازته ذلك في الأصول لابن السراج ؟: 7147 - 414 7. 


أظنّ قائمًا؛ لأنه لا سبيل إلى حذف المفعول؛ إذ لو حذفته لم يبق للضمير ما 
يفسره) انتهى كلامه. 

والصحيح جواز المسألة لثبوتها في كلام العرب» قال الشاعر”": 
أحَل المرء يُسفحث » ولا يد ري إذائتفي حُصول الأماني 

ففي يَستّحثْ ضمير فاعل به عائد على المرء الذي أضيف إليه المفعول» وهو 
حل والمعن: المرء في وقت ابتغاء الأماني يَسمّحث أجلّه ولا يشعر. 

وقوله أو موصول بفعله أي: بفعل مسئّد إلى مفسّر الضمير, نحو: ما أرادَ 
ريد أخل أقما مفعول باعذ وزيدٌ فاعل بأراد» وأرادٌ زيدٌ: صلة لماء وفي أذ 
ضمير يغود على زيد. وحاز هذا لأآن التقدير: أذ زيدٌ ما أراد: ومثله قول 
الشاعر 
/ماحَبيت النفس مما راق منظرّةٌ رامت .ء ولمينهّها يأسّ ولا حَذْرٌ 

ولو اتصل بالمفعول ضمير يعود على الفاعل لم يلزم تأخير المفعول عند 
البصريين؛ وسواء أكان الضمير مرفوعا أم منصوبًا. وفرّق الكوفيون بين أن يكون 
الضمير ضمير رفع أو غيره؛ فإن كان ضمير رفع التزموا تأخيره» نحو: أذ زيدٌ ما 
أرادٌ» ففي أراد ضمير رفع» هو صلة ماء وما: مفعول. والبصريون يجيزون: أذ ما 
أرادَ زيدٌ» ففي أرادٌ ضمير يفسّره زيدء وحاز ذلك لأنّ التقدير: أحدَ زيدٌ ما أراد. 
إن كان غير ضمير رفع حاز التقسم عندهم كمذهب البصريين» نحو: ضرب 
غلامه زيذٌ؛ إذ التقدير: ضرب زيدٌ غلامه. 


.١814 :7 البيت في شرح التسهيل‎ )١( 


1: 


[": ؟. 


ص: فصل 


يجوز الاقتصار قياسًا على منصوب الفعل مستغئى عنه بحضور معناه؛ أو 
سببه) أو مُقارنه, أو الوعد به, أو السؤال عنه بلفظه أو معناه, أو عن متعلقه 
وبطلبه. وبالوة على ل ا الناهي, لاون مثبته أو الآمر به. 

ش: يعين بالقياس أنه لا يوقف فيه على مورد السماع. ومنصوب الفعل 
يشمل المفعول به وغيره من منصوباته وإن كان المقصود هنا التنبيه على الاقتصار 
على المفعول به فتقول لمن قال مّن ضربت؟ زيداء والتقدير: ضربت زيدا. ويجوز 
إظهار هذا الفعل. وتقول لمن قال ميت" ضربت زيدا؟ حين ظَلم أي'"': ضربئه 
حين ظَلم. وكذلك الحال والمفعول له» ولغير المفعول به موضع يستوق فيه حذف 
الفعل العامل فيه إن شاء اللّه. 

فحضور المعنى قولك: زيدًاء لمن رأيته قد شرع في عطاء مثلء أي: أعط 
زيدّاء أو في ذكر رؤيا: خيراء ولمن قطع حديثا: حديئك؛ أي: ذكرت خيراء وكمم 
حديئك. 

وسببه مثاله قوله”": 
إذا تقى الخَمامٌ الوُرقٌ ميْصَي ولوئَسلِتُ علهاء ام عَمارٍ 


أي: ذكرت أَمّ عَمَّار؛ أن التهييج سبب للذكر. 


)1غ( ك2 ح-: من. 

ك: إن. 

(م) هو النابغة الذبياني. الديوان ص ٠١‏ والكتاب :١‏ 785 وإيضاح الشعر ص ١١5‏ - 
7 وفيه تخريحه. 
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والمقارن'") لمن تأهب للحج: ك3 أي: أراد» أو سَدَّدِ هما القرطاس» 


أي: تُصيب. أو كبّر مرتقب الهلال: الهلال» أي: رأى. ومن هذا القبيل قوله””: 
لنئرها ‏ ولو تأمّلت إلا ولهافي تَفارق الرأس طيبا 
أي: إلا وترى هاه لأن رؤية الشخص مقارنة لرؤية ما يشتمل عليه 
و«ترى» المضمرة .بمعين تُعلم؛ لأنها إن كانت بمعين تُبصر لزم من ذلك كوفًا حاسرة 
الرأس» و«ترى» المضمرة خبر مبتدأء أي: وأنت ترى؛ لثلا يلزم من ذلك دخول 
واو الحال على المضارع المثبت؛ ولا يجوز عند الأكثرين. ومثل هذا البيت قول 
الشاعر”": 
/وَحَدنا الصالحين لحم حَزاءً وحَسسئّات وعي كا سلس سّبيلا 
وقول الآخر”: 


ير م 
9 همس 
5 


تْ تبتّغفيه. فصدَفتَةٌ علىدّمهومًصرعه السباعا 
كت :(6) 
وقول الاحر : 

كذككرت أر كسا يهنا اهلهناة ٠‏ أتحجواليا ققحتي و أعناميينا 
ثبج () 
وقول الآاخر : 


قد سللمَ الَيَّاتُ منهالقَدَما الأَفمُوانَ والشجاعَ الشجمَما 


(0 أي: ومثال المقارن قولك. 

)١(‏ نسب البيت في الكتاب :١‏ 586 إلى ابن قيس الرقيات» وعنه في ملحقات ديوانه ص 
5/. وهو له أيضًا في تحصيل عين الذهمب ص .١917‏ 

(0) تقدم في 1:5 .15١‏ 

(4) هو القطامي يصف بقرة وحشية فقدت ولدهاء فجعلت تطلبه» فوحدت السباع قد 
اغتالته. الديوان ص 4١‏ والكتاب ١84 :١‏ والنوادر ص 575 وإيضاح الشعر ص 14٠‏ 5. 

(0) هو عمرو بن قميئة. الكتاب :١‏ 786 وتحصيل عين الذهب ص 197. 

(5) تقدم الأول في 7: 8١‏ و5: 787. وهما في الكتاب :١‏ 787 وإيضاح الشعر ص 5٠١‏ 5. 


ه: 


[" "ولأ 


التقدير: ووجدنا له جَنات» وصادّفت على دمه. وتذكرت أخوالهاء 
وسالمت القدم فاتك قعل اليذه د تور الآخرء ودل عليه. 

والوعد به: زيداء لمن قال: سأطعم. 

والسؤال عنه بلفظه: بلى زيداء لمن قال: هل رأيت أحدًا؟ وبمعناه: «بلى» 
وحاذم» لمن قيل له: أفي مكان كذا وَحِذَّ”'؟ وعن متعلّقه طامَادا أَرَلّ رَبك الوأ 
0 أي: أنزل. 

وبطلبه: ألا رجل إمّا زيدًا وإما عمرًاء أي: اجعله إِمّا زيدًا وإمًا عمراء 
وراللهم صْبَعًا و ل أي: اجمع فيها. 

وبالرد على نافيه: بلى زيدًاء لمن قال: ما لقيت أحد 0 
ربلى» من أساءع. لمن قال: لا تضرب أحدًا. أو على مثبته: «لاء بل 0 5 لمن 
قال: ضرب زيدٌ عمرًا. أو الآمر به: لاء بل زيداء لمن قال: اضرب عمراء بإضمار: 
لقيت» واضرب» وضرب» واضرب. فهذا وفق اللفظ والمع. 

ومن الععن دون اللفظ قوله تعالى «وَكَاُوا كبوأ هود أو تصدرئ تَمِمُوا ل بل 
00107 أي: بل تتبع؛ لأن معن كونوا هودًا أو نصارى: اتبعوا ملة الحود 
والنصارى. 

ص: : فإن كان الاقتصار في مَملٍ أو شبهه في كثرة” ' الاستعمال فهو لازم. 
وقد يُجعل المنصوب مبتدا أو خبرّاء فيلزم حذف ثان الجزأين. 


.305 - هه7‎ :١ التقدير: فأعرف به وحاذاء والوجذ: موضع يسك الماء. الكتاب‎ )١( 

() سورة النحل: الآية .7٠‏ 

(م) الكتاب :١‏ ه700. وقوله بعده «فيها» أي: في الغنم. 

(؛:) كذا في المحطوطات والارتشاف ص 575 .١‏ وني شرح المصنف 58:1 :١1‏ عامرًا. وهو 
أوضح. 

(ه) سورة البقرة: الآية ه1١.‏ 

(<) في كثرة: سقط من ك. 


كع 


ش: مثال الاقتصار في مثل قولهم «ركل شيء ولا شتيمة 0 ع اثنت» 
ولا ترتكبء و«هذا ولا زَعَماتك»”'» أي: هذا هو الحق» ولا أتومّم. وقدّره 
بعضهم: ولا أزْعُم زَعَماتك» ومعناه أن المخاطب كان يزعم رَحَمات» فلما ظهر 
حلاف قوله قال له قائل: هذا الحق» ولا أزعمء أو: ولا أتومّم زَعَماتك. ورركليهما 
وكمرلل"'". وأضله أن .إنسانا عير .ين شينينة: فظلبهمة» .وظلت: منهنا ثم 
استُعمل لمن خيّر بين شيئين فطلبهما جميعاء والتقدير: أعطني كليهماء وزدني ترًا. 

وقوله وشبهه'” في كثرة الاستعمال مثاله: حسبّك خيرًا لك» أي: وأت 
ان ووّراءك أوسعَ لك" » أي: وأت مكائًا أوسّعَ لك من /ورائك» 


و«كدامئوأ سَيرا لَك 4" وطآنتهُوا حرا لحت 2*4 أي: وأبُوا خيرًا لكم. وهذا . 


5١ .‏ 
0 
١ 1‏ لال 3 
ذهب الخليل وس”' ' إلى أن هذه الأشياء نصبها بإضمار فعل دل عليه 
الأول» فإنه ضده أو مثله» فإذا قال انته خيرًا لك فإنما ناه عن أمر لا خير فيه 


وأمره بإتيان أمر فيه الخير» فدل الأول على الآخر وإن كان ضده. وإذا قال اتّبع 


.73831 :1١ الكتاب‎ ( 

.738٠ :١ الكتاب‎ 

(م) تقدم في ,.764:١‏ 

(:) كذا في المخطوطات! والذي سبق في الفص: أو شبهه. 

(ه) الكتاب :١‏ 7م37 7879. 

( الكتاب :١‏ ىلك 7817 

(0) سورة النساء: الآية .١1/٠‏ 

(م) سورة النساء: الآية ١/ا١.‏ 

(9) انظر ذلك في شرح الكتاب للسيرافي ه: 7ه وأمالي ابن الشحري 7: 949 - ٠٠١‏ 
وحواشيهما وشرح التسهيل 7: 189 - .15١‏ 

)٠١(‏ الكتاب :١‏ 787 - 2784 وفيه مذهب الاثنين. 


/ا1 


١٠م‎ :*[ 


الحقّ خيرًا لك فكأنه قال انع الحق وأت خيرًا لك. فدل الأول على الآخر لأنه 
نظيره ومثله. ومنه «إكَْاِيُوأ حيرا لَك 4. 

وذهب الكسائي”" إلى جعل هذا كله خيرًا لرركان» مقدرة» كأنه قال: انته 
يكن ذلك خيرًا لكء وأنبع الحق يكن الاتباع خيرًا لك وآمنوا يكن الإيمان خيرا 
لكم. وهذا التقدير سهل إلا أن فيه إضمارًا لرركان» لا يطرد في نحو هذا ؛ ألا ترى 
أنك إذا قلت «انته يا فلان أمرًا قاصدًا)”'' لا يحسن فيه: انتهاؤك أمرًا قاصدًا؛ لأنك 
لم ترد هذا القن نا أردت: انته عن هذا الأمر الذي ليس بقاصد ولا صواب» 
وأت أمرًا فيه القصد والصواب. وكتلك انته عن شتم الكريم شتمٌ اللثيم» لم يحسن 
إلا على إضمار: وأت شم اللعيم» ولو أضمرت كان لم يصح. 

قال السيراي: «وأيضًا فإنه ليس فيه دليل على أنه إذا ناه عن شيء أو أمره 
به أنه يُدحله في أمر آخرء فينقله إليه كما يكون ذلك في تقدير الخليل؛ لأنه يأمره 
بالتزام شيء على طريق التوكيد والتثبيت» مع أن إضمار كان إنما ينبغي حيث 
يكون هناك حرف يطلب بالفصلء نحو: إن خيرًا فخير» انتهى. 

وز القرا؟ على الكسائي بأنه لو صح تقديره لحاز أن يقال: انته أحاناء 
على تقدير : تكن أخانا . وذهب الفراء 7 إلى أن خيرًا منصوب باتصاله بالأمر 
لأنه من صفات الأمر. وصرّح بعضهب” عنه بأنْ انتصابه على أنه صفة لمصدر 
محذوف» تقديره : انتهاء خيرًا لكم . قال الفراء' ': «رويُستدل على ذلك أنك ترى 


.١ل وشرح التسهيل :9ه‎ 7٠١7 مجالس تعلب ص‎ )١( 

.785 :١ الكتاب‎ 0( 

(0) شرح التسهيل ؟: 159. 

(؛) معاني القرآن :١‏ 796. 

(ه) إعراب القرآن للنحاس :١‏ 0.09 وشرح الكتاب للسيراقي ©: 1ه. 
(5) معان القرآن :١‏ ©795-1796. 


4 


الكناية عن الأمر تصلح قبل الخيرء فتقول: اتق الله هو خير لكء فإذا أسقطت هو 
اتصل هما قبله» فنصب) انتهى. 

ولا يكون نصبه على إضمار يكن في قوله طاول تَمُولوا تلَكه أنتهوا حا 
لسك 4" ' على ما قاله الكسائي؛ لأنه لا يقع على هذا دعاء إلى التوحيد» وليس 
المراد النهي عن التثليث فقطء ولكن المراد النهي عنه والتوحيه إلى التوحيد. 

ورد المصنف في الشرح”" على الفراء يقوهم: حسبّك غيرًا لك» ويقوهم: 
وراءك أوسعّ لكء ولا يتقدر هنا مصدر لأنه ليس قبله ما يكون عنه مصدرًاء ولأن 
أوسعٌ صفة لمكان لا لمصدر. 

ورد على الفراء بعض أصحابنا بأنه لا يحسن تقديره في « أنتهوا حا 
تس 4؛ لأنه إن كان خيرًا ضد /الشر قبح الوصف به لأنه اسمء ولا ينقاس 
الوصف بالأسماء وإن كان أفعل التفضيل» فلا يحسن من حيث اللفظ لأنه ليس معه 


منء ولا من حيث المعين لأنْ التقدير إذ ذاك: انتهوا انتهاء خيرًا لكم من تركه | 


فيلزم أن يكون في تركهم الانتهاء خير؛ لأن أفعل التفضيل يقتضي الاشتراك» وليس 
كذلك؛ ألا ترى أنْ النهي إنما هو عن الكفر؛ لأنه يراد به ما تقدم من قوله طول 
ولوأ َكَكَةٌّ 4: والكفر لا خير فيه أصلاً. انتهى. 

وفي البسيط: «ومنه: انته أمرا قاصدًاء لأنه لا هاه علم أنه يرشده على غيره) 
فدل على: فأت أمرًا قاصداء وقال تعالى «كَتَامِبُوا حرا لَّكْمْ 4» وقال ظأنتَهُوا حيرا 
لَحكُمْ 24 أي: اثتوا خيرًا لكم؛ لأن الأمر بالشيء أمر ما هو خيرء وكذلك النهي 
أمر بإتيان بدله. وقيل: لا يكون مثل هذا في الخبر عند الخليل وس. 

وأحاز الكسائي مثله في الخبر» وزعم أنه سمع: لتقومن خيرًا لكء ولا تبن 


البيت حيرًا لي. وقد قيل: هو على وصف المصدر الحذوف. وزعم الكسائي أن | 


.١ا/١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
5ه1.‎ :5 0 


5:8 


/ل٠١64‎ :"[ 


النصب بخروحه من الكلام؛ قال: والعرب تقوله بعد الكلام التام» فإن كان مطلوبًا 
لغيره رفعواء نحو: انته خيرٌ لك. وقال الفراء: ينصب؛ لأنه من مام الأمر وصلته؛ ألا 
ترى أنك تقول: انته هو خيرٌ لك فلما حذف هو اتصل. ولم يذكرا ‏ أي 


الكسائي والفراء - وحه النصب. وقد قيل: هو على التمييز. ولا يصح. وقال أبو 
عبيدة” ': هو على إضمار يكن. وهو مردود؛ لأن يكن لا تضمر ‏ بخلاف غيرها 
من العوامل - إلا في مواضع» انتهى. 


وفيه: وقد أحاز ابن درستويه جنا 5 بعد الأمر في نحو قوله تعالى وى 
ليطن أَليَصِرٍ #. وقال ابن الوَرّاق”" في قوله'”) 
روا حكن ل 
على تقدير: يكن أحدر. ولا يحوز عند س؛ لأنه كالأمرء وأنت لا تقول: 
عبد الله المقتول» تريد: كن عبد الله المقتول” “. قال أبو سعيد””: ررإذ ليس قبله ولا 
بعده ما يدل عليه» ولا في الحال دلالة عليم». ومن هذا عند س قول عمر بن أبي 
يي : 


.١47 :١ مجاز القرآن‎ ١ 
أبو الحسن محمد بن عبد اللّه بن العباس البغدادي [ - ١18ه] فقيه أصولي نحويء من طبقة‎ )( 
أبي طالب العبدي» كان ختن أبي سعيد السيرافي على ابنته. أذ عن ابن مقسمء وأحذ‎ 
عنه أبو علي الأهوازي؛ وصنف شرح كتاب سيبويه» وعلل النحوء والفصول في نكت‎ 

الأصول» والهداية. مقدمة كتابه علل النحو ص ١١‏ - 219 وفيه مراحع ترجمته. 

(م) يخاطب ناقته. وبعده: رغذا بحنبي بارد ظليل». وقد نسبا في إيضاح شواهد الإيضاح ص 
6 إلى أبي النحم» وليسا في ديوانه. ونسبهما العيئ في 4: 75 إلى أحيحة اكت 
وهما في ديوانه ص .8١‏ وانظر تخريجهما في الديوان وأمالي ابن الشحري ؟: 

.7354 :١ الكتاب‎ )( 

© شرح الكتاب لسترفرة 

(«) الديوان ص 45“ والكتاب :١‏ 78 والخزانة ؟: .]٠١٠١[ ١55 - ١+١‏ السرحة: 
واحدة السّرح» وهو كل شحر عظيم لا شوك له. وروي: «سلمى عديه ... دوهما 
منزلا». فعليه لا شاهد فيه. 


فوعديه سَرْحَتَيْ ملك أو الس يمحتييا الامتتح دلا 
نصب أسهل بإضمار فعل؛ لأنه لا قال واعديه دل على أنه يقول: ائتني 
مكان كذا. و«أسهّل» يحتمل أن يكون يريد به مكانًا سهلاً فيه رمل وليس بخشن» 
ويحتمل أن يكون مكانًا بعينه بين سرحتي مالك والربا. وقيل: المعيى: يكون ذلك 
أسهل لكء أي: المواعدة من هذا وهذا؛ لأنه لم يلجئها إلى تعيين أحدهماء فيشق 
/ذلك عليها ويصعب. ولا يحسن هذا التقدير؛ لأنه يبقى قوله «ربينهما» ظرفا مُانًا 
لا عامل له. إلا إن كانت أو بمعيى الواوء فيكون التقدير: فواعديه سرحتي مالك 
والربا بينهماء فيكون «بينهما» بدلا من سرحتّي مالك والربا. وجحعل س من هذا 
القبيل قول ذي الرمة”©: 
ديارَ مَيَّة إِؤّْمَي تسعفنا ولايرى مثلها عُْحْمٌ ولاعَرَبُ 
قال س”": رركأنه قال: أذكر ديار ميّة» ولكنه لا يذكر أذكر لكثرة 
ذلك في كلامهم». وقال س حين ذكر: قال”": «ونظير ذلك من الكلام قوله: 
اله أمرًا قاصدًاء إلا أن هذا يجوز لك فيه إظهار الفعل»» يعن أن انه أمرًا 
قاصدًا ليس مثل الت خيرًا لك في كثرة الاستعمال» فيلتزم إضمار الفعل فيه كما 
التزم إضمار الفعل في ذلك. وقد غفل الزمخشري”' عن هذاء فجعل: ( أنتهُوأ 
خَيرَا نكم 4 والنّه أمرًا قاصدًا سواء في وجحوب إضمار الفعل» وقد نص س 
على أنه لا يحب إضمار الفعل في انْنَه أمرًا قاصدًاء وعلّل”' ذلك بأنه ليس في 
كثرة الاستعمال مثل انْتَه خيرًا لك. 1 


١40[ 846 والكامل ص 4"ة والخزانة 17: ولام‎ 78٠١ :١ الديوان ص 77 والكتاب‎ )١( 
وآره في ك» ح: عرب ولا عجم. تساعفنا: تدانينا وتواتينا.‎ .] 

.78٠١ :١ (م) الكتاب‎ 

فيه الكتاب :١‏ 7584. 

(:) المفصل ص ٠١‏ تحقيق د. فخر قدارة. 

(ه) الكتاب :١‏ 7584. 


لدن 


٠١: :"[ 


]/ ١86: 


قال المصنف في الشرح”") وقد تناول قولي (فإن كان الاقتصار ف مَثلِ أو 
شبهه ف كثرة الاستعمال) نحوً: إناي وكذاء بإضمار كح» ونحرً: إيَاك وكذاء 
بإضمار نو وهذا المسمى تحذيرًا. ولا يلزم إضمار الناصب فيه إلا مع إيّاك 
وأخواتاء ومع مكرّر, نحو الأسد الأسّدَء ومع معطوف ومعطوف عليه نحو: (مازء 
رأسّك والسيف)". ولا يحذف العاطف بعد إِياك إلا والمحذور محرور .من» نحو: 
ياك من الشرء وتقديرها مع أن كاف, نحو: إِيَاك أن ُسيء» فحذفت من لأن مثل 
هذا في أنْ مطرد» فلو وقعت الإساءة موقع أن ُسيء لم يحر حذف من إلا في 
الضرورة؛ كقول الشاعد”": 
فإقاك إيَاكَ المراء؛ فإَهٌ إلى الشرٌ دَعَاء» وبالشْرٌ آم 

أراد: إياك أن تُماريء ثم أوقع موقع أنْ تُماري المراء» فعامله معاملة ما هو 
واقع موقعه. ويجوز أن يكون نصب الراء بفعل مضمر غير الذي نصب إيَاك 
وعلى كل حال فلا يجوز مثل هذا إلا في الشعر. 

وليس العطف بعد إِيّاك من عطف الجمل» خلافا لابن طاهر وابن خروف» 
ولا من عطف اللمفرد على تقدير: أن نفسك أن تدنوَ من الشر» والشرٌ أن يدنو 
منك. بل هو من عطف المفرد على تقدير: انق تلاقي نفسك والشرء فحخذف 
المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه» /ولا شك في أنْ هذا أقل تكلفًاء فكان أولى. 
ويساوي التحذيرٌ في كل ما ذكرته الإغراء» نحو: أخخاك أخاك, بإضمار الرَمْ 
وشبهه» انتهى كلامه؛ وقد أدرج فيه التحذير والإغراء. 


1 ؟: عكلكع لكل 

(؟) الكتاب 7٠٠ :١‏ ومجمع الأمثال 7: 79؟. ماز: يا مازن. 

(5) المشهور أن آخره: «وللشر جالب»» وهو للفضل بن عبد الرحمن القرشي يقوله لابنه 
القاسم. الخزانة ا: 57 - 559 ]١57[‏ وشرح أبيات المغني 8: 50 - ١ه‏ [104]. وهو 
في الكتاب :١‏ 778. وانظر تخريجه في الارتشاف ص 479 .١‏ 


إن 


ويوجد في بعض نسخ هذا الكتاب القديمة باب معقود للتحذير والإغراء وما 
الحق يمما”''؛ ومحله بين باب الاختصاص وباب أبنية الفعل؛ وقد أمعن المصنف فيه 
الكلام أكثر ما أمعنه هنا. ولَمّا شرح ما شرح من الكتاب أسقط هذا الباب» 
واكتفى بما نيّه عليه هنا من تناول قوله فإن كان الاقتصار في مَل أو شبهمم» 
ونحن أغّرنا الكلام معه في هذا الفصل إلى أن نشرح ذلك الباب المعقود للتحذير 
والإغراء» فإنَّ الغرض شرح ذلك مستوفى إن شاء الله في الموضع الذي ثبت فيه في 
النسخ القديعة. 

وقوله وقد يُجعل المنصوب مبتداً أو خيرًا فيلزم حذف ثاي الخبرين قال 
س""': رومن العرب من يرفع الديارء كأنه يقول: تلك ديار فلانة». وقال أيضًا' “: 
رومن العرب من يقول: كلاهما وتمرًاء كأنه قال: كلاهما لي وزدن ثمرًا. وكل 
شيء ولا شتيمة حُرَّ كأنه قال: كل شيء أمّمّ ولا شتيمة خُرٌ وتّرك ذكرّ الفعل 
بعد لا». والأحسن أن يقول: فيلزم حذف أحد الحزأين؛ لأنه إذا حذف المبتدأ 


فليس هو ثاني الحزأين. 


.4778 :7 وهو غير موجود في شرح المصنف. انظر‎ .١54 - ١47 التسهيل ص‎ )١( 
.581 1:1١ (م) الكتاب‎ 
.581 :١ م الكتاب‎ 


لفن 


]ب/١‎ 


ص: فصل 


يُحذف كثيرًا المفعول به غير المخبّر عنه, والمخبّر به والمتعجّب منه. 
والمجاب به والمحصورء والباقي محذوقًا عامله. وما حُذْف من مفعول به فمنوي 
لدليل» أو غير منوي. وذلك إمّا لتضمين الفعل معئى يقتضي اللزومء وإمًا 
للمبالغة بترك التقييد, وإمًا لبعض أسباب النيابة عن الفاعل. 

ش: لما ذكر في الفصل قبله حذف الفعل العامل في المفعول به حوارًا 
ووجوبًا ذكر في هذا الفصل حذف المفعول به. وعنن بِالحبّر عنه المفعول الذي لم 
يُسَمٌ فاعله» وبالمحبّر به الثاي في باب ظنٌّ وأعليّ والمتعجّبُ هنه مثاله: ما أحسنّ 
زيدًا! والمجاب به مثاله: زيداء لمن قال: من رأيت؟ والمحصورُ [مثاله]”": ما رأيت . 
إلا زيدًاء والباقي المحذوف عامله مثاله: خيرًا لنا وشرًا لعدُونا. 

والاستثناء في قوله وغير المخببّر» ومفهوم الصفة في قوله يُحذف كرام يدل 
على أن هذه الست تُحذف قليلاً. والحكم ليس كذلكء بل المفاعيل الثلاثة الأخيرة 
لا يحوز حذفها البتة. وكذلك المخبّر عنه وهو المفعول الذي لم يُسَّمْ فاعله؛ لأنه . 
نائب عن الفاعل» فكما أن /الفاعل لا يُحذف كذلك ما قام مقامه. فهذه الأربعة 
لا ُحذف لا قليلاً ولا كثيرّاء بل يجب إثباتها. 

وَأمَا نشل التففدق تدك بو بايا أنه إذا علم جاز حذفه مطلقا. وأقول: إن 


5000 ل ررق 
حذفه قليل عزيز» نحو قوله : 


6 مثاله: تتمة يلتثم بها السياق. 

(0) التسهيل ص ١.1١١‏ 

(م) صدر البيت: «أرى ل عَمرِو ؛ دَمعُْها قد تَحَذُراي. وهو لامرئ القيس. ديوانه ص 59. 
عمرو: هو عمرو بن قميئة صاحبه. 


ان 


ممم .00.0 ُكساء على عَمَروَء ومسا - كان - طبرا 

ويأق الكلام على ذلك في بابه إن شاء اللّه. 

وأا المخبّر به في باب ظنّ وأعلمّ فتقدم الكلام على ذلك في باب 
الأفعال20» وأنْ الحذف في باب ظنّ إما أن يكون اقتصارًا أو احتصارًا: إن كان 
الحذف اقتصارًا فإمّا على الفاعل دون المفعولين» وفيه ثلاثة المذاهب السابق ذكرها. 
وإمّا على الفاعل وأحد المفعولين» وذلك لا يجوز. وإن كان الحذف اختصارًا 
وحذفت المفعولين جازء أو أحدهما فاللجمهور على الجواز» وهو عزيز قليل. 
وخالف ابن ملكون؛ فقال: لا يجوز حذف أحدهما اختصارًا. وإن كان”" في باب 
أعلم فيجوز حذف ما شكت من الثلاثئة اختصارًا وحذف ثلاثتها احتصاراء وأمًا 
اقتصارًا ففيه المذهبان المذكوران ف فصل أعلّم وأرى””. 

وقوله وما حُذف من مفعول فمنوي لدليل هذا هو الحذف اختصارًاء وهو 
حذف الشيء لدليل» ومثله المصنف”2 بالضمير المنصوب العائد على الموصول» 
كقوله تعالى: ( فَعّالُ لِمَا يُرِيدُ 6؛ أي: يريده. 

وقوله أو غيرٌ منوي, وذلك إما لتضمين الفعل معنّى يقتضي اللزوم مثاله 
أن يضمن حرح معن عاث؛ ومنه قول الشاعر””: 
فإن تَعتّذرْ بالمحل من ذي ضُروعها إلى الضف يُحرَحْ في غراقييها ني 


() تقدم ذلك في 2:5 -18. 

(؟) وإن كان ... من الثلاثة اختصارًا: سقط من ك. 

م انظر ": ١65‏ -/87ه٠١.‏ 

(:) شرح التسهيل 7: .١51١‏ 

() سورة البروج: الآية .١5‏ 

(5) ذو الرمة يذكر إبله. ديوانه ص ١56‏ والخزانة ؟: ]٠١*[ ١19 - ١١1‏ وشرح أبيات 
المغئي 17: ١77‏ [717]. ذو ضروعها: اللبن. والعراقيب: جمع عرقوب» وعرقوب الدابة 
في رحلها بمنزلة الركبة في يدها. والنصل: السيف. 


زات 


00 


أي: يَعث ف عراقيبهاء ولذلك عدّاه بفي. وكتضمين أصلحّ معئ لَطَّفَ في 
قولك: أصلمّ الله في نفسك؛ إذ لو لم يضمّن لقال: أصلح اللَهُ نفسّك» ومنه - والله 
أعلم - ( وَأَصْلِحَ لى فى ذُرَينَ ”22 أي: الطف بي فيهم”". وكما حاز أن يُضمّن 
اللازم معئ المتعدي فيصير متعدّيًا حاز أن يُضِمّن المتعدي معن اللازم» فيصير 
لازماء وتطوااعلقى أن التضمين ليس قياس > وإفا يذهب إليه إذا عاق 'مسموغًا من 
العرب. | 

وقوله وإمّا للمبالغة بترك التقييد مثاله: فلان يعطي ويمنع ويصل ويقطع؛ 
فحذف المفعول هنا مبالغة في الاقتدار وتحكيم الاختيار والمعى أن هذا شأن 
ومنه: ( لَه مُلْكُ ميوت والأزض تخي - وبُعِيث74". 

وقوله وإمًا لبعض أسباب النيابة عن الفاعل فلاإيجاز: « وَآسْمَعُوأ 
وَأطِيعُوأ 4" ولمشاكلة انحاور: ( وَأنّ إل ربك الى (ج) وأنده هو أضْحَلك وك » 0 
ولإصلاح /النظم قول الشاعر”©: 
وخالديَحَمَّدُ سددئنا بالمقٌ لا يحم دهٌُْ بال بطل 

أي: يحمّده بحذف الماء للوزن» وللعلم « إن ل تَفْمَنُوا وآن تَفْمَنُا 74" 
( وإن تَفعلُوا فَإِنهُم فُسُوقٌ بِكُحّه” » < هَمَنٍ آئقى وَأَصْلَحَ 4 "؛ < إِنهُم مَن يَكْقٍ 


() سورة الأحقاف: الآية .١©‏ 

() ك: الطف برفيهم. 

(0) سورة التوبة: الآية .١١5‏ 

(:) سورة التغابن: الآية .١5‏ 

(ه) سورة النحم: الآيتان 47 - 177. 
)١(‏ تقدم في ؟: .1١‏ 

0) سورة البقرة: الآية 4 7. 

(م) سورة البقرة: الأية 7401. 

(9) سورة الأعراف: الآية 76, 


إن 


يي زْ4”". «اَسَئَدَ نلا سَلَ (2) وَلكدْبَ ويَلّ4 '» وهو كثير. وللحهل به: 
ولدت فلانة» وأنت لا تدري ما ولدت. ولكون التعيين غير مقصود ومن يظيم 
ينص ُفْهُ عَدَبحَاكبي] 4'". (إذا ذَبَحتُم فأحسنُوا الذبحة» وإذا قَنَكُم فأحسئُوا 
القتلة)”". ولتعظيم الفاعل «حكتبَ أنه لوك أن ورْسَْ»' '. ولتحقيره وتعظيم 
الفغولة يعم فلات. وللخوف منه: أبغضتٌ في الله ولا تذكر المبغض حوفا منه. 


.4 سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(0) سورة القيامة: الآيتان "١‏ - 77. 

(م) سورة الفرقان: الآية 1١9‏ 

(؛) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه ص 2١154/‏ وفيه تقدم وتأخير. 
(ه) سورة المحادلة: الآية .7١‏ 


/اه 


ص: فصل 


تدخل في هذا الباب على الثلاثي غير المتعدي إلى اثنين همزة النقل, 
فيزداد مفعولاً إن كان متعديّاء ويصير متعديا' إن كان لازماء ويُعاقب الهمزة 
كثيراء ويُغني عنها قليلاً ‏ تضعيف العين ما لم تكن همزة» وقل ذلك في غيرها من 
حروف الحلق. 

ش:' لا كان هذا الباب معقودًا لباب تعذي الفعل ولزومه أذ يذكر ما به 
يتعدى الفعل» واحترز بقوله «قيٍ هذا الباب» من باب علم ورأى؛ لأن الهمزة 
أوصلت فيه إلى مفعول ثالثء وتقدم ذكر ذلك”". والغرض هنا ذكر ما تدحل 
عليه الهمزة من غير باب علم. وبيّن باستثناء المتعدي إلى اثنين أن كسّوت ونحوه 
من المتعدي إلى اثنين لا تدحل عليه همزة النقل» ولا تضعّف عينه على القصد المشار 
إليه بإجماع. 

ومثال ما ازداد مفعولاً بالهمزة ثما كان يتعدى إلى واحد قولك: أكفَلتُ 
زيدًا عمراء وأغشيت الشيء الشيء. ومثال ما صار متعديًا مما كان لازمًا: أَزّلَتْ 
الشيء» وأَبنمّه. 

وظاهر كلام المصنف اقتياس التعدي بالهمزة فيما ذكر إلا في الأفعال الى 
أغين التضعيف فيها عن الحمزة» وفيه أربعة مذاهب: 

أحدها: أنه سماع في اللازم والمتعدي إلى واحدء وهو مذهب المبرد. 

. والثاني: أنه قياس فيهماء وهو مذهب أبي الحسن» وظاهر مذهب أبي 
علي”'"» وظاهر كلام المصنف في غير المتعدي. 


)١١(‏ ويصير متعديًا: سقط من ك. 
(0) تقدم في 5: .١61‏ 
09 الإيضاح العضدي ص ١‏ والبغداديات ص /ا١١8-1١1.‏ 


مه 


والثالث: أنه قياس في اللازم سماع في المتعدي» قال شيخنا أبو الحسين بن أبي 
الربيم”': وهذا ظاهر مذهب س. 

والرابع: أنه قياس في كل فعل إلا في باب علمت» وهو مذهب أبي عمرو 
وجماعة. 

وقال السهيلي وقد ذكر الفعل اللازم فقال: والنقل بالهمزة مذهب س أنه 
مسموع؛ ومذهب غيره أنه مقيس على الإطلاق . /قال”"' : «ر والصحيح التفصيل» 
فينظر إلى كل فعل اكتسب منه الفاعل صفة في نفسه لم تكن" فيه قبل النقل» نحو 
قام وقعد ونام ومشى وحرى وفهم إلى غير ذلك» ففي مثل هذا يقال أفعلته. أي : 
جعلّه على الصفة: نحو أَقَمّ وأئمتّه وأسمَعنّه الحديث؛ وأعلّميّه الخبرء وأذكرثه 
ره إن أردت الذّكر الذي هو ضد النسيان » فإن أردت الذّكر الذي هو باللسان 
م تقل أذْكّريُه فلاناء كما لا تقول أمدَحيّه إياه» ولا أْتّمته وكذلك لا تقول 
أذبَّحيُه الكبشَ » أي : جعلتّه يذبحه ؛ لأن الفاعل في مثل هذه الأفعال لم يصر منها 
على هيئة لم يكن عليهاء ولا حصل منها في ذاته وصف باق فيه؛ ألا ترى كيف 
تقول : أشرّبتُ الرغيف اللبنَ » وأشربت اليهودٌ حُب العجل؛ لأنه شيء خخالط 


الفاعل » وهو الذي صار تقعولة يفك دخيول الهمزة » ويقبح أن تقول: أشربت زيدًا 


ماء » لكن تقول : أَروَييُه ؛ لأنْ الريّ صفة حاصلة فيه بعد الشرب » كما تقول في | 


ضدها : أعطّشتّه » فقس على هذا الأصل يتلئبّ هذا القياس» انتهى كلامه. 


( الملخص :١‏ 769. 
(؟) معناه في نتائج الفكر ص 7317 - 7379. 


(©) لم تكن فيه قبل الفعل ... لم يصر منها على هيئة: سقط من ك. 
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وذكز س فى اعطر الكناب”" أن الغرب تزيذ الحمزة للتغديئ؛ فتقول: ذهب 
زيدء وأَذمبنه وحَرَجَء وأخرّجئُه وأكثرٌ هناك من الْثْل وهي كلها غير متعدية» ثم 
قال في أثر مُثله: رروهذا كثير» انتهى. ولاشك أن مناط القياس الكثرة» فالظاهر أن 
مذهب س أنه ينقاس في كل فعل لا يتعدى إذا لم تدحل عليه ال همزة لمعنّى آخخر. 
وقال س”": «وليس كل فعل كأزلني؛ ألا ترى أنك لا تقول: آخذّي درهما». 
فهذا نص أنه لا يقال آخذي . ععين احْعلني آحث وأخذ متعدٌ فمذهبه أنه لا ينقاس 
في المتعدي. وينقاس في اللازم. 

وقوله ويُعاقب الهمزة كثيراء ويُغني عنها قليلاً - تضعيفُ العين مثاله أَنرَتْ 
الشيء وَرَّله وأَبَسّه وبَيّمُه. وف التعدية بالتضعيف مذهبان: أحدهما: أنه سماعي في 
المتعدي واللازم» وهو ظاهر مذهب 0 والثاي: أنه قياس. 

وإذا عاقب التضعيف الحمزة في التعدية فهل هما بمعئّى واحد أم معناهما 
مختلف؟ في المسألة خلاف: ذهب الزمخشري”' والسهيلي ومن وافقهما إلى أن 
التعدية بالهمزة لا تدل على تكرار» وأن التعدية بالتضعيف تدل على تكرار وتمهل 
في الفعل» فإذا قلت أَنرَلنُه فقد يكون دفعة واحدة من غير تكرر» كما تقول أُعلميُه 
الخير بخلاف عَلْميّه وفهّممُه فإنه يدل على التكرر والتمهل» ومن نَم جاء «إنَآ 
أنرلَتَهُ فى ليله ) و التنر4 ' لأنه أنزل فيها دفعة واحدة إلى سماء الدنياء ثم قال «ررَّلمُر 
عَلَ عَليِكَ 4 “© وطوَزلهُ نكا 4 يريد: تنزيله شيئا بعد شيء على مكث 


( الكتاب ؟: هه- لاه. 

)١(‏ الكتاب :١‏ 757 باختصار. 
زفية الكتاب +: هه-56ه. 

(:) الكشاف 778:١‏ - ولثى .4١ ١‏ 
(ه) سورة القدر: الآية .١‏ 

() سورة البقرة: الآية /91. 

(7) سورة الإسراء: الآية .١٠١5‏ 


ومَهّلء فاللفظ مشاكل للمعينء لا تكرر في اللفظ العين دل على تكرر في المعيى» 
كما قالوا صر الباب» فإذا تكرر الصرير قالوا صَرْصّرْ وصّرَّر. ونحو منه ضراب 
فيمن تكرر منه الفعل. انتهى. 

وهذا المذهب فاسد بدليل قوله تعالى وهال ل كَمرُأ ملعك لدان خلة 
وَنِهرَ4”'» فلو كان التضعيف يفيد التكرار لناقض أول الآية آخرها؛ لأنه إذا نزل 
جملة واحدة لا تكرار في نزوله» وإذا تكرر فيه النزول لم يكن نزوله جملة واحدة؛ 


وبدليل قوله |تعالى « وَكد َرَلَ كح فى الكت أن إذا ممم نت آم يدر يا 


0-4 


ررم سو رةه جر دي و2 سرس ساة ات سنا 6 زفق ء/ 5 ٠.‏ 7 
وَيُسَكَهَرَا يها فَلَا نفَعْدُوا مَعَهُمَ 0 يحُوْصُوأ فى حَدِيث عبرو © 3 واجمع المفسرون على ان 


مه مي 


قوله « وَمَدَ ئَرَّلَ عكيكُمَ في ألْكَِبٍ » هو قوله تعالى «وإدًا رت دين يخُوصُونً فيه انا 


وى ل مسري ري ب .ام . زظف 5 21 5 3 يك 2 
فعض عَنْهُم حَقَّ يحْوصُوأ في حَدِيثٍ عبرو 4 » وهذه الآاية الي أخبر الله تعالى أنه نرّها ُ 


يتكرر نزوهاء إنما نزلت مرة واحدة» وكثرة معاقبة التضعيف للهمزة في مضارع 
ينْزل في القرآن يدل على أفما معئ واحد, فهذا المذهب هو الصحيح. 

وقوله ويُغني عنها قليلاً مثاله قرّيت الشيءء ومَيّاتهه وحَكّمِتُ فلاناء 
وطهّرت الشيء وَظفته» وسلّمته» وقَدمته» وأخرته, وخخلصته”. وهذا النوع مع 


كثرة مُثله قليل بالنسبة إلى التوع امتح فيه بأفكل عن كَعلء قال المضيق” 


«رولذلك وُحد في أفعل ما يتعدى إلى ثلاثة دون حَمل على غيره. ولم يوجد ذلك 
في فعّل إلا في نبأ وحدّث؛ وهما محمولان على أعلّم بتضمين معناها» انتهى. 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية /الا. 

(,) سورة النساء: الآية .١5٠‏ 

(7) سورة الأنعام: الآية 4". 

() وخلصته: ليس في ك. ح: وحصلته. 
(ه) شرح التسهيل ؟1: 1515. 
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ونقص المصنف عبر فإنها في التضعيف مثل تبأ وَحَدَّث. وقول المصنف 
«رولم يوحد ذلك في فعّل إلا في تبأ وحَدّثْ» ليس الاستئثناء فيه صحيحًا؛ لأنه لم 
يتعديا بالتضعيف إلى ثلاثة» فليس التضعيف فيهما نظير الهمزة في أعلمٌ وأرى؛ لأن 
الممزة في أعلمَ وأرى عَدَنْهِما من اثنين إلى ثلاثة» بخلاف التضعيف في تبأ وحَدّثْ 
وبر فإنه لم ينقلهما من تعدّيهما إلى اثنين إلى ثلاثة. 

وقوله مالم تكن هزة يعي: فلا يُعَدّى بالتضعيفء إنما يُعَدَّى باللهمزة» ومثاله 
أنأيت وأنْأيت”'". وشذّ التضعيف فيما عينه همزة» قال الشاء_ ") 
قَطاةٌ ككرْدَوْس الْمّحالة » أشرّفت ١‏ إلى سند مثل العبيط الأب 

وقوله وقل ذلك في غيرها من حروف الحلق يعن أن الغالب التعدي بالهمزة 
في حلقيّ العين» نحو أَذْمبُهِ وأَلْحَميّهِ وأمْعَده وأوغلّه وأدخله. وقد يتعاقب في هذا 
النوع أَفْعَل وفَعّلَ نحو أُوْمَتَه ووَهُ وأمْهله ومَهُلَ وأَْعَمَه وعْمّه وأَبْعَدَهِ وبَعْدَه 
وأَضعفه وضعٌفه. 

ولم يذكر المصنف في هذا الفصل مما يُعَدَّى به الفعل إلا الحمزة والتضعيف 
للعين. وزاد بعضهم فيما يَعَدّي تضعيف اللام» وهو غريب» وذلك نحو صَعرَ 
عن" ووذ رثن والسين: والناق: فو لك يذ وامتمسفه .رقم العىء 
وَاسْتَقبَحتُه وطعمٌ زيدٌ الخبر واسْتَطعَممُه الخبرٌ. وألف المفاعلة» نحو سايرتُه وجالْسئُه 


)١(‏ أأيت الخرز: خرمته. 

)١(‏ هو علقمة الفحل يصف فرسًا. ديوانه ص .4٠‏ قطاة: يع موضع الردف من مؤخره. 
والكردوس: عظم محال البعير. وانحال: الفقاره وكل عظم تام ضخم فهو كردوس. 
وأشرفت: يعينٍ القطاة» أي: علت. والسند: ما قابلك من الحبل وعلا عن السفح. 
والغبيط: مركب من مراكب النساء كالهودج. والمذأب: الموسّع. والذئبة: عود في مقدم ' 
الرحل ومؤخره يفرج به ويوسع. 

(م) صعر نحده: مال. 
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وماشِينّه في سار وجلس /ومّشى. والتغيير بحركة العين» وذلك في مذهب الكوفيين» [#: 0/٠١7‏ 
قالوا: شترت عينٌُ الرجل” “> وشْتَرَها الله و كسي زيدٌ الثوب» وكسا زيدٌ عمرًا 

ثوبًا. فهذه أربع معدّيات» ولا يطرد شيء منها. وزادوا في المعدّيات البا لكنّها 

حرف جرء وإنما ذكرنا هنا ما يظهر به للمفعول النصبء أمّا الباء فإنها - وإن كان 

ما بعدها مفعولاً في المعين - فإنه ليس مفعولاً في اللفظء وسيأتي الكلام عليها في 

باب حروف الجر إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ شترت عينه شْتَرًا: انقلب جفنها من أعلى إلى أسفل. 


نذا 


ص: باب تنازع العاملين فصاعدًا معمولاً واحدًا 


إذا تعلق عاملان من الفعل وشبهه متفقان لغير توكيد أو مختلفان بما تأخر 
غير سببي مرفوع عمل فيه أحدهماء لا كلاهماء خلافا للفراء في نحو: قامّ وقعد 
زيدٌ. والأحق بالعمل الأقرب لا الأسبق, خلافا للكوفيين. 

ش: هذا الباب مصطلح عليه بباب الإعمال» وبباب التنازع؛ ولم يحذه 
المصنف» بل أحذ ما حده به الناس أو معظمهم» وأبرزه 5 صورة شرطية») وهو 
قوله «إذا تعلق» إلى آخره؛ ومن هذه الصورة يفهم حدّ الإعمال. 

فقوله باب تنازع العاملين أطلق في العاملين» ثم قيّد بعد بقوله «إذا تعلق 
عاملان من الفعل وشبهه)». وشرط ابن عصفور في العاملين كومما متصرفين. 
قال”'': «وإما شرطنا أن يكون العامل متصرفا تحررًا من إِنْ وأخخواتما من العوامل 
غير المتصرفة؛ فإنه لا يجوز فيها الإعمال». واقتضى شرطه هذا أنْ ذلك لا يكون في 

وقال بعض أصحابنا: قد لا يكون فيه فعل؛ نحو: هذا ضاربٌ وشاتم عبد 
الله وقد يكون أحدهما فعلاً والآخر غير فعل» نحو قوله تعالى «الككيَانة 7 
من 4”": وتقول: كرّاك وبَلهَ زيدًا. 

وفي البسيط: «رولا يقال"": 
... هّيهات هيهات العقيق ا ا ا ا 


() شرح الجمل له ": 5154. 
(0) سورة الحاقة: الآية .١8‏ 
(م) هذه قطعة من قول حرير: 1 ١‏ 
فهَيهات مّيهات العقيق وأهلة مَيهات « بالعتقيق ُواصلة 
هيهها و وهيهات س الواص 
ديوانه ص 0 55. العقيق: واد لب كلاب بالعالية. 
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وشبية حمق ياف الافتفال كنا قال الجرحان»بزقاله ابو علو" قال 
الجرحاني”": (العقيق في البيت مرفوع بميهات الثاني والأول قد أضمر له على 
شريطة التفسير» فكأنه قال: هيهات العقيقٌ هيهات م انتهى. لأنه يلزم إما 
حذف الفاعل وإما إضماره؛ والأول لا يجوز وأما الثاني فلأن قولنا قام قام زيد 
ليس من باب الإعمال؛ إذ لا نسلم أن الثاني عامل؛ لأنْ هذا الباب لا بد فيه من 
اجتذاب عاملين مختلفين» وهذا ليس كذلك) انتهى. 

وقوله فصاعدًا يعئ: فأكثرء ولفظ فصاعدًا يشعر بأن يكون ثلاثة وما زاد 
من الأعداد» ومثال ثلاثة قولَ الشاع © 
/أتاني » فلم أَسرَرْ به حينَ جاءني كتابُ بأعلى فين عَحيبُ 


ب( 
وقول الآخر 
كلت » فلم تَبخَل » ول تُعط نائلً فسيّان لا ذم عليك ولا خَضْدُ 
سع 0 
وقول الآخخر 
أرحو , وأخحشى » ان اللَّهَ مُببَغًا مُبتَغيُا عَفوًا وعافية في الروح واللجسّد 


- ١١* والشيرازيات ص 789) 578 - 574 والعسكرية ص‎ 74١ المسائل الحلبيات ص‎ )١( 
.48١ - 41/8 :١ والإغفال‎ ١45 - ١4١ والعضديات ص‎ 14 

(؟) المقتصد ص 585. 

(م) هيهات العقيق: انفردت به ح» وهو في المقتصد. 

(4) هو حَزء بن ضرار أو الشمّاخ. الحماسة .]١١17[ ٠١١ :١‏ القَنّة: أعلى الجبل» وأراد 
بالقنّين هنا موضعًا بعينه. والعجحيب هنا: المنكر الشديد. 

(ه) هذا أول بيتين للحطيئة في ديوانه ص ١5154‏ [دار صادر] والشعر والشعراء ص .77”٠0‏ وهو 
بيت مفرد في ديوان الكميت ص ١١8‏ [دار صادر]. وآخحره في المخطوطات: 
رلا حمدٌ عليك ولا ذم». والتصويب من الديوان والشعر والشعراء. وهو يمذه الرواية من 
غير نسبة في شرح التسهيل 7: ١7‏ والبحر : 519. وفي المقرب :50٠ :١‏ رفسيان لا 
فقر ...». وقال ابن النحاس الحلبي: «وأنشد ابن الدهان آخره: فسيّان لا حمد لديك ولا 
ذم. كذا نقلته من حطمم. التعليقة ص .8٠١‏ 

(5) البيت في شرح التسهيل ”7: 1١7‏ وتذكرة النحاة ص /71. 
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ىد ث* بج (0) 
وقول الآخر 
مه ٠.‏ ره زمه 0000 7 . 0 إىئ 5 
جئ »؛ ثم حالف » وثق بالقوم » إنهم لمَنْ أحاروا ذراعرٌ بلامُون 
وم 000 
وقول الاخخر 
تَمَنَتْ ؛ وذاكم من سفاهة رأيها لأهحرها لما مجني مُحَارِب 


وقول الآخحر”” 
بسئلهما روح ريد لهوًا ويتقضي الم ذو الأَرَب الرّحيل 

ومن ذلك ما روي في الحديث””: (كما صَليتَ ورّحمْت"”“ وباركت على 
آل إبراهيم). 

وظاهر كلام المصنف وابن عصفور” ' أنْ العوامل تكون أربعة وأزيد لقولهما 
«فصاعدا»؛ ولم يوحد في هذا الباب عوامل أربعة فيما استّقري» ولذلك قال 
الأستاذ أبو علي: «الإعمال أن يتقدم عاملان أو ثلائةق»» فنص على الثلائة دون 
غيرها ما فوقها من رتب الأعداد. 

وقوله معمولاً واحدًا قال غيره””: «فأكثر». والعذر للمصئف أن في كون 
المعمول أكثر من واحد خلافاء وقد ذكره آخخر الباب» فذكر هنا المجمع عليه وهو 
أن يكون المعمول واحدًا. 


وقوله إذا تعلق عاملان من الفعل مثاله: < ءَاءٌ توي أفرغ عَلَيهِ قط ”7 . 


)١(‏ البيت في شرح التسهيل ؟: مكل كلا١‏ . وقد سقط هذا البيت من ح. 

.]5617[ ١9 هو أرطاة بن سهيّة. الحماسة ؟:‎ )١( 

(م) هو أبو خراش اذي. شرح أشعار الحذليين ص .١7١7‏ الأرب: الحاحة. والرحيل: القوي 
على المشي. وأوله في ك: وعثلها يروح. وفي ن: بمثلها تروح تريد. بمثلهما: يعن نعلين. 

(:) المستدرك على الصحيحين 4١7 :١‏ وسنن البيهقي الكيرى 7: 8/ا. 

(ه) ن: وترحمت. انظر شرح الحمل لابن خروف ص ١8‏ لك 

.5117 :١ وشرح الجمل‎ 59٠ :١ المقرب‎ )( 

() المقرب 70٠ :١‏ وشرح الجمل 5١1:1‏ وفيهما: رفصاعدا». 

(م) سورة الكهف: الآية 55. 
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وقوله وشيهه مكل المصنف باسم الفاعل» نحو قوله” ": 
وإني - وإن صَدَّتْ - لمن وصادق شي اي ونه 


ومثل أيضًا بالامتزاج من اسم الفعل”" والفعل'”». ومن اسم الفاعل 
والفعل””", ونصُ غيره على اسم الفاعل واسم المفعول؛ قال” ': رروغيرهما». 

وف قول المصنف «إذا تعلق العاملان” ') دلالة على أنه قد لا يتعلق العاملان 
ما تأخرء إذ يكون في اللفظ من الظواهر ما يستوفيه كل واحد منهماء فلا 
يتنازعان؛ كما جاء (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صَلَيتَ على 
إبراهيم وعلى أل إبراهيم؛ وباركٌ على ع وعلى آل محمد. كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم)” "© أو بعضّها ظاهر وبعضها مضمرء نحو: ضربني زيدٌ 
/وضربته؛ فالعاملان لا يحب إذا استدعيا شيئًا واحدًا أن يجعلا متنازعين» ل دز 
أن يُفرّدا وأن يُشركا ويرحح أحدهما بحسب القصدء فإذا أريد معن التعظيم أفرداء 
وإذا أريد معين الاختصار أشركاء فالإفراد نحو قوله: «وكَ مَبعدُ تيك )1 
والاختصار كقوله: : ( وَبْجُمَ نوأ كما ظَنَدمٌ أن أن يَبَعَتَ أ أنَه أحَس » 0 

وقوله متفقان يعن ف العمل بأن يطلباه مرفوعا أو منصوبًا أو - بحرف 


)١(‏ هو كثيّر عرّة. ديوانه ص 8٠١‏ وشرح التسهيل 7: 6" أزلت: أحسنت واصطنعت. 

)١(‏ كء ح: من اسم الفاعل. 

(0) مثاله قوله تعالى: ( هَأوْمُ آْرَهُوا كتَديَة 4. سورة الحاقة: الآية 19. 

(:) مثاله: أنت مكرم فيشكرك زيد. 

(ه) هو ابن النحاس الحلبي. التعليقة ص ١٠م‏ 

() «العاملان» كذا في النسخ المخطوطة! والذي سبق في الفص رعاملان» بدون أل. 

() ورد الحديث هذا اللفظ في صحيح ابن حبان 5: 1894. وأخرحه البخاري ومسلم في 
و 

(م) سورة الفاتحة: الآية 6. 

() سورة الحن: الآية /ا. 
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وقوله لغير توكيد احتراز من أن يكون الثاني توكيدًاء فإنه يكون في حكم 
الساقط؛ وذلك مثل قول الشاعر”©: 
اليا ا عازن “أتجناك أتاك اللاقون الشبسس أحيس 

قاله الفبك”"". وقال: المصقن آيضاة رلك أن تتشت العمل لبا 'لكونا 
شيئًا واحدًا في اللفظ وا معيى» ولك أن تنسبه للأول وتلغي الثاني لفظا ومعئى لتنَزّله 
منزلة حرف زيد للتوكيد. فلا اعتداد به على التقديرين» ولولا عدم الاعتداد به 
لقيل: أتاك أتوك اللاحقون, أو أتوك أتاك اللاحقون” ». 

ووافقة على “اشتراظ كوفما لخي نوكين عنينين”؟ بماء الذين أبو :عبد الله 
محمد بن إبراهيم بن النحاس الحلبي؛ رحمه اللّه. 

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع: «قامٌ قام زيذء زيدٌ: فاعل 
بالثاي» وفاعل الأول مضمرء كأنه من باب الإعمال» أو يقال: إِنْ زيدًا فاعل بقام 
الأول والثاني لا يحتاج إلى مسند إليه؛ لأنه لم يوت به لذلك» إنما جيء به لتوكيد 
الأول». قال: رروهذا الوجه الثاني حسن» انتهى. 

ولم يذكر أصحابنا"”' هذا القيد من كوهما لغير توكيد فإطلاقهم يدل على 
حواز أن يكون ذلك من باب الإعمال؛ وقد أحاز ذلك أبو علي الفارسي في قول 
الشاع”: 
نيتَيهاف هينات القتتتيق رأهلة ا 21711110( 


() صدر البيت: «فأينَ إلى أينَ التحاء يبغلتي». أمالي ابن الشحري :١‏ 7077 والخزانة 
ه: ١59-1١8‏ [55]. قال البغدادي: روهذا البيت مع شهرته لم يُعلم له قائل ولا تنمة». 

(0) شرح التسهيل 7: .١505‏ وفيها أيضا قوله الذي يليه. 

00 أو أتوك أتاك اللاحقون: ليس في ك. 

(:) التعليقة ص 98/ - 7/99. 

(ه) انظر على سبيل المثال المقرب 7٠٠ :١‏ وشرح الحمل لابن عصفور "1١51 :١‏ 

() تقدم في ص 115. 
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قال0©: «ارتفع العقيق ميهات الثانية» وأضمرت في الأولى» أو بالأولل؛ 
وأضمرت ف الثانية». وأما قولك: 
لاسا لبو سوا نين فاك ادال لير اش اسن 


فلا يلزم ما ذكر؛ إذ يجوز أن يكون أعمل الثاني» وأضمر في الأول مفرداء 
كما حكى س"": ضربني وضربت قومّك» أي: ضربني من نم فجعل المضمر 
مفردًا على المعيئ» وإذا كان قد حاء ذلك في الكلام فأحرى أن يجيء في الشعر. 

وقوله أو مختلفان يعن في العمل» كأن يطلب أحدهما مرفوعا والآخر 
منصوبًا أو بحرورًا بحرف حر. 

وقوله بما تأخر يشمل أن يكون المتأعثر واحدًا أو أكثرء وظاهر /كلام 
المصنف وأصحابنا أنه يشترط تقدم العاملين وتأخر ما يطلبانه عنهماء وقد نص 
على ذلك الأستاذ أبو علي وغيره من أصحابناء فقال الأستاذ أبو علي: «فلو قلت 
ضربت زيدًا وضربني لم يكن من الباب». 

وقد أجاز أبو علي الفارسي في قوله"”": 
ممم ٠00.00...‏ مهمسا صب فقا من بارق كشم 


أن تكون من زائدة» ومن بارق: في موضع نصب بتشم» ومفعول صب 
محذوف» وهو ضمير منصوب عائد على بارق. وهذا الذي ذكره أبو علي من 
إفكان :فسان العو لا على أنّ التقدم في العاملين ليس 
بشرط؛ وقلّما ذكروه. 


.50 تقدم تخريج قوله من كتبه في ص‎ )١( 

م الكتاب :١‏ لا - .8٠١‏ 

(0) صدر البيت: وقد أُوبيّت كل ماء فهي طاويت». وهو لساعدة بن جُويّة الهذلي» وصف حميرًا 
قد أجهدها العطش. شرح أشعار الحذليين ص ١١78‏ وإيضاح شواهد الإيضاح ص ٠‏ 706 
7٠١ -‏ [9] والخزانة 4: ١57‏ - 155. أوبيت: مُنعت. وطاوية: ضامرة. وتصب أفقا: 
تحد ناحية. وبارق: سحاب فيه برق. 3 تشم: تقدّر أين موقعه ثم تمضي إليه. 
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/(٠١9 :”[ 


ونظير ما ذكره الفارسي قولك: إن جح يوم فراغ يدا ودبي العق:: إن 
تحد زيدًا في يوم فراغ تؤدّبه» فحذفت الضميرء وأعملت تؤدّب في زيد وفيٍ يوم» 
وحذفت من تحد ضمير ما أعملت فيه تودّب» كأنك قلت: إن تجده» أو إن تحد 
فيه إن أردت اليوم. 

وقد ذكر بعض أصحابنا كون المعمول يتقدم على العاملين” امول أ 
رجحل ضربت أو 3 نقرةة قل :هذا بوغلن ما لجاز بو غلى لذ يكووا" تقدسم 
العاملين وتأخير المعمول شرطاء بل يكون ذكره على أنه الأكثر والأغلب في لسان 
العرفية 

وقال المصنف في الشرح”“: روفي قولي بما تأخر تنبيه على أن مطلوب 
المتنازعين لا يكون إلا متأخخرًا؛ لأنك إذا قلت زيدًا أكرمت” ' ويكرمئ» وزيد هل 
أنت مكرمه فيشكرك, وزيد أنا مكرمه و 2 ننه أحذ كل واحد من العاملين ' 
مطلوبهء ولم يتنازعا» انتهى. وهذا يدل من المصنف على اشتراط تقدم العاملين) 
ومُثْل س”" كلها بتقدم العاملين. 

وقوله غير سببيّ مرفوع قال المصدف في الشرح””: «ونبهت بقولي (غير 
سب مرفوع) على أن نحو زيدٌ منطلق مسرعٌ أخوه لا يجوز فيه تنازع؛ لأنك لو . 
قصدت فيه التنازع لأسندت أحد العاملين إلى السببي» وهو الأخ» وأسندت الآخر 


() في حاشية ن عن نسخة ما نصه: «فتأخر المعمول ليس شرطاء بل يكون ذلك على أنه 
الأكثر والأغلب في لسان العرب». 

(0) نحو ... لا يكون تقدم العاملين: ليس في ك. 

(م) لا يكون ... بل يكون ذكره على: ليس في ن. 

(8) ": ه6كل. 

(ه) في الشرح: زيد أكرمته. 

(5) في الشرح: ومحسن. 

م الكتاب :١‏ "الا - 24١‏ 

(0)؟: مكل- ككل 


إلى ضميره. فيلزم عدم ارتباطه بالمبتدأ؛ لأنه لم يرفع ضميره ولا ما التبس بضميره» 
ولا سبيل إلى إحازة ذلك» وإن سُمع مثله حُمل على أن المتأخر مبتدأ مخبر عنه 
بالعاملين المتقدمين عليه» وفي كل واحد منهما ضمير مرفوع؛ وهما وما بعدهما خبر 
عن الأول» ومنه قول كثير”©: 
قَضى كل ذي دين ٠‏ فوفى غرئَةُ ‏ وعَرَة مَمطول مُعَنُى غرقُها 

أراد: وعرّة غَرِمُها مَمطول مُعَنّى. وفي تقبيد السيبي بمرفوع تنبيه على أن 
السببي غير المرفوع لا يمتنع من التنازع» كقولك: زيدٌ أكرم وأفضل إيام» انتهى. 
وإْنّما أحاز /المصنف ذلك في غير المرفوع لأنْ غير المرفوع لا يُضمرء إنما هو 
يحذف, بخلاف المرفوع. 

وهذا الذي ذهب إليه المصنف من تقييد المعمول بغير سببي مرفوع لم يذكره 
معظم النحويين» ولا اشترطوهء وإنما أنْبع فيه ابن خروف وبعض متأخري 
أصحابنا”“. قال ابن خروف: لا يمكن الإعمال في الأفعال والصفات إذا رفعت 
الأسباب» نحو زيدٌ قامّ وقعدَ أبوه وزيدٌ قائمٌ وقاعدٌ أبوه؛ لأنْ الأب مضاف إلى 
ضمير زيد, وبه صم أن يجري الخبر على الأول» فإن أضمرت في الصفة الأول 
على شريطة التفسير صار الضمير عائدًا إلى زيد» ولم يكن في الكلام دليل على أنه 
للأب. وأيضًا فإنك تخبر عن زيد بخبر غيره في المععن» ولا ذكر له فيه» فلم يجر رفع 
أبوه إلا بالعامل الثاني لا الأول؛ فبطل الإعمال؛ والعوامل في هذا الباب تطلب 
معمولاتها باتفاق واختلاف. 

وقال الأستاذ أبو علي: وليس منه قوله: 
00101 ل 1 ل 0 


(1) ديوانه ص 77/8 [دار الجيل]. 
)١(‏ التعليقة لابن النحاس ص 859/,. 


اا 


ب/٠١84‎ :"[ 


]/١ 1١٠١ :# 


لأنه إن جُعل منه كان ممطول ومُعَنى جاريين على عرّة وهما غيرهاء 
وأحدهما لم يعد منه ضمير إليهاء وذلك لا يصح؛ لأنه يصير.نّزلة: زيدٌ قائم عمروء 
وإنها التقدير: وغَريمُ عرّةَ ممطول مُعَنّى ولكن قدم عرّة اهتمامًاء فارتفعت بالابتداءء 
وصار غريعها مبتدأ آخر. 

وقال أبو محمد بن السّيد: رالوحه عندي في هذا البيت أن يكون غريّها 
مرفوعًا بالابتداء» وممطول خبر مقدم؛ ومُعَنّى صفة له» ولا يصح رفعه عممطول ولا 
مُعْنّى؛ لأنك إن رفعته كُمَئّى كان ممطول قد حرى خيرًا على غير من هو له فلزم 
ظهور الضمير» وإن رفعته .عممطول كان خطأ أيضا؛ لأنه قد وصف ممطول") 
مُعتّى والاسم الذي يعمل عمل الفعل إذا وصف لم يعمل شيئاء لا يجيز النحويون: 
مررت بضارب ظريف زيداء ونحو ذلك» وإن حاء من ذلك شيء فهو محمول على 
الضرورة» ولا يحب أن يُحمل الشيء على الاضطرار إذا وحد له وحه صحيح» 
انتهى كلامه. 

ونقلت من خط أب عبد الله النميري - وهو من تلاميذ الأستاذ أبي الحسن 
ابن الباذش» وغالب ظنّي أن ما كتبه هو من كلام ابن الباؤش - ما نصه: 


البيت؛ رفع غرها بممطول لا مُعَنّى» والتقدير: وعزة تمطول غرمُها مُعَنّى 
فتقدم مُعَنى ضرورة» فبقي على حكم التأخير» وإنما لم يوحب له التقدم عملاً لأن 
الاسم إذا وصف بصفة سببه”؟ أو أخبر عنه بخبره ظهر ذلك السبب بعد الصفة 
والخبر في مثل /قولك: مررت برحل قائم أبوه» وزيدٌ قائم أبوه؛ فإذا أتوا بصفة 
ثانية أو حبر ثان لم يظهروا السبب رأفدروة» ولت الصفة والخبر من عائد إلى 
الموصوف رادا وكان العائد إلى الموصوف والبتدأ من المعين؛ لأنه ضمير يظهر 


() ك: ممطولا. 
(؟) ح: سببية. 


فى 


فيه عائد إلى الأول» وذلك قولك: مررت برحل قائم أبوه لا قاعد» وزيدٌ قائم أبوه 
لا قاعدٌء والتقدير: لا قاعدٌ أبوه» فأضمر الأب لتقام ذكره» واإنضى العائد من 
المضمر المعين» ولم يقولوا في نحو هذا: مررت برحل قائم لا قاعد أبوه» وزيدٌ قائم 
لا قاعدٌ أبوه» على أن يضمروا في قائم» ويكون العائد في الصفة الأولى» هكذا 
كلام العرب. 
ووحه ذلك عندي أنفهم أتوا بالصفة الأولى على ما يجب لما في اللفظ والمعن» 
ثم استسهلوا بعد ذلك في الصفة الثانية الحمل على المعين» وقد نص س” “ على ذلك 
بقوله في قول العرب مررتٌ برحل عاقلة مه لبية إنه لا يصلح أن تقدم لببية مضمرا 
فيها الأم؛ ثم تقول عاقلة أمه. ولا وجه لقوله هذا إلا ما عقدنا عليه كلامنا من أن 
الإضمار والحمل على الحى ف الضفة الثانية دون الأولى» وكذلك الخبر لما ذكرنا. 
ومن هذا الباب قول امركئ القيس”": 
بلَيلٍ الما 1 وُصأنَ بمثله ماتسحمية االينا كر 
أي: كرات أيامُهال» انتهى كلامه. ونظير ذلك ما أنشده ابن الأعراي”" 
ليس أعو القلاة بالهَبيت ا ا 5" 
ولا الضَّعيف أمرْهُ الشتيت غرف ىيُصبحٌ في بيت 
يرقب النّحمٌ ارتقاب الحوت 


ع1 الشّتيت هو أ أمره. وقال الشاع 6 


7٠6٠ :١ والتعليقة للفارسي‎ 0٠١ :7 الكتاب‎ )١( 

(؟) الديوان ص 4". التمام: أطول ليلة فْ السنة. وصلن: أي الهموم. ومقايسة أيامها: قد 
قيست أيام همومي بلياليها في الشدة والإنكار. ونكرات: شديدات منكرات. 

(م) الرحز لأبي محمد الفقعسي ف التكملة للصغاني (كلت) :١‏ 8*4 - 80م وعنه في تاج 
العروس (كلت). الحبيت: الحبان الذاهب العقل. والسبروت: الفقير. 

(؛) هو النابغة الذبياي. ديوانه ص 77. صهب الظلال: يعن أن قطع السحاب صهب. والتين: 
حبل بنحد لبن أسد» وحبل بالشام.وعن عرض: عن جانب. والشبم: الماء البارد. 


رف 


]ب/٠:‎ 


نهب الطَلال أن لين عن عرض مُسرْحِينَ غسيمًا قلسيلاً ماو شيا 
أي: شَبمًا هوء أي: ماوٌه. وقال كن . 

بماء سحاب َل عن ظَهِرٍ صّخرة إلى بطي أرَى طَيّب ماؤها حَصِرْ 
ززيد» صر هوه أي ماؤهاء فهذا نظر:-مزرت برجل عافلة أمه لبيبة. 
وقال أبو القاسم بن الأبرش: (رليمس العطف في هذا الباب بأصل» ولا يراعى 

فيه اتفاق لفظ الفعل» ولا الفعل أيضًا نفسه. بل لك ترك العطف واختلاف اللفظ 

واستعمال ما جرى على الفعل دون الفعل» قال الله تعالى: « وَإذَّا قبل لم تَعَالَوَا 


سَعفْفِرَلَكُمْ وَسُولُ لله 4 ' الك ع ل 0 انو فرغ عَلَيهِ قرا 4" 
وبما جاء /بما أعمل على غير الفعل قول الشاعر 


قضى كل ذي دين ء فرَفى عَرمَه وعَبَةٌتمطول بيكى غَرمُها 


ترفع غرعُها بمعئى. وإن رفعته بمعئى وأضمرته في ممطول قلت في التثنية: 
وعزة ممطولان معنّى غرياهاء وفي الجميع: وعزة بمطولون معنى غرماؤها. وإن 
رفعته.ممطول وأضمرته في معنّى قلت ف التثنية: وعزة ممطول مُعَنيانَ غريماهاء وفي 
الجميع: وعزة ممطول مُعْنُون غرماؤهاء وهذا قول الكسائي. وهو ضعيف غير 
موافق لمذهب أهل البصرة في هذا الموضع؛ أعيئ إعمال الثاني» وهو معثى؛ لأنه إذا 
أعمل الثاني لزمه إظهار ذلك المضمر؛ لأنه قد حرى على غير من هوء فلما كان 
إعمال الثاني ما يُلزم في ممطول ما ذكرنا من إبراز الضميرء ولو أبرزنا الضمير 
لانكسر البيت - ل يكن إلا إعمال الأول لثلا ينكسر البيت» ولا يلزم مع إعمال 
الأول إبراز الضمير في مُعنّى؛ أن مُعنى حينئذ جار على من هو له» انتهى. 


)١(‏ هو امرؤ القيس. ديوانه ص .١١١‏ خصر: بارد. 
(؟) سورة المنافقون: الآية ©. 

(0) سورة الكهف: الآية 85. 

(4) تقدم في ص الا. 


:ا 


وذكر أبو علي في البصريات” ' أن غريمها مرتفع بِمُعنّىء ولو ارتفع بممطول 
لقال: ممطول مُعَنَّى غريمُها هو. قال: ولا يكون بد إذا أعمل الأول من أن يعمل 
الثاني على هذا الباب» ولا يكون على أن يعمل الأول ولا يعمل م إلا في شيء 
حكاه س في قلت أن بعضهم قال: مى ظننت أو ة لك يما طق" 

قال بعض أصحابنا: «هذا الذي ذكره أبو علي يكون في الفضلات» فأمًا ما 
لا بْدٌ منه من الفاعل وما لم يسم فاعله فطريقه الإضمار لا الحذفء فإعمال”" 
الأول والثاني فيه سواءء فلو وجب إظهار الفاعل في معنى إذا حُمل غريها على 
ممطول لوجب إظهاره في ممطول إذا حمل على 7 انتهى. 

وذكر أيضًا أبو علي الرفع مممطولء وقال””: ررلم يحتج إلى الإظهار في معنّى 
لأنه حرى على الغريم» وهو هوء فإذا حرى عليه وكان إياه في المعيى ارتفع الضمير 
فيه به» ول يحتج إلى إظهار لجريه على من هو له». 

قال بعض أصحابنا: رولا يكون هذا كما ذكر أبو علي إلا إذا كان غرعها 
مبتدأ» ويكون معئى وممطول جاريين على من هما له فأمّا إذا ارتفع غريعها 
بأحدهماء وأضمر في الآخر - فهما جاريان على عزّة» انتهى. ٠‏ 

وقيل: غريعها مرتفع ممطول؛ ومعئثى حال منه. 

وقال الحرجاني” © : «لا يخلو غرعها من أن يرتفع بالأول أو بالثاني» فلا يجوز 
رفعه بالأول؛ لأنك لو رفعت به لكان مقدمًا في النية» مثل أن تقول: وعزةً ممطول 


)١(‏ البصريات ص 55ه - 575. والذي ذهب إليه أبو علي في هذا الكتاب هو أن غريمها 
مرتفع .ممطول. وذكر أيضًا أن قياس قول من لم يظهر الضمير في اسم الفاعل وإن حرى 
على غير من هو له أن يجوّز رفع غرعها بمعئى. وقياس قول الكسائي عنده أن يرتفع.كعنى. 

(م) الكتاب :١‏ 78. ولفظه: «مى رأيت ...» 

(م) ك: فأعمل. ح: فإضمار. 

(1) المسائل البصريات ص 857٠6‏ - 075. 

(ه) المقتصد ص .74١ - "1٠‏ 


97و 


]/111: 


غرمُهاء وإذا تقدم وجب إضماره في مُعَنّى الذي هو بعده» ومُعْنّى قد جرى خررًا 
على عرّة» وهو فعل”) لغيرهاء واسم الفاعل إذا تحرعتاعان ورامك عو اله از 
ضجووهة "فلو كان أق: انك عش لوحت أأن هيرق كما انك إذا تيت ععتى يعد 
غريمها وحب أن /تقول: معنّى هوء فلما لم يبرز هذا الضمير كان غريعها مرفوعًا 
بالثاي» والأول قد أُضمر له فاعل» حى كأنه قيل: وعَرّة ممطول غرمُّها مُعَنّى 
غرعُها. 

فإذا قلت: إذا أضمرت غريمها في ممطول وحب أن كبن _الضميرة لأن 
الوصف لغير عزّة» وهو الغريم. 

فالجواب: أن ذلك لا يجب؛ لأنهم أرادوا من هذا الإضمار الاختصاره فلم 
يقولوا: ضربن عبد الله اشرو عه اللدة وقالوا: ضربيئ وضربت عبد اللّه؛ لثلا 
يُعرى الكلام من الاختصار» والضمير المنفصل متّرلة زيد وعمرو في كونه اسما 
ظاهراء فلمًا كان إظهار الضمير في ممطول ونحوه يؤدي إلى مثل ما وقع الفرار منه - 
إذ كان هو اسمًا منفصلاً كغريمها ‏ بُركء وحَسّنَ ذلك لأجل أن ذكر الاسم في 
الثاني - وهو غريمها - يدل على أن الفعل ليس للمبتدأء حى لو وضعت موضع عرّة . 
اما مذكرًا فقلت زيدٌ ممطول مُعَنّى غرُه عُلمٍ أن الفعل ليس لزيد ولو كان 
الممطول له لكان الْمنّى كذلك لاتفاقهما في المعيى» ولو كان الْعَنّى له لم يرفع 
الغرعم به قط). 

وف البسيط في ذكر المتنازعين: إِمّا أن يكون في اللفظ ما يرجح أحدهماء أو 


إن كان - وذلك إذا كان الثاى معطوفا بحرف الإضراب» نحو: ضربت بل 
أكرمت زيدًا - فيجب إعمال الثاني» وعكسه في لاء نحو: ضربت لا أكرمت زيدًا؛ 


(0) في المنخطوطات: جعل. والتصويب من المقتصد. 


ك7 


لأنك لا أضربت عنه لم تُعمله» وكيف تُعمله وتترك الأصل المعتمد عليه. ومنه إذا 
كان العامل الثاني ملمَّىء والاعتماد على الأول» نحو: كان - أرى - زيدٌ ذاهبّاء 
ونحوه. وقيل: منه قولك: زيل قائم وقاعدٌ أبوه. إذا حعلتهما للأب» فيكون هنا 
إعمال الأول؛ لأنك لو أعملت الثاني لكان في الأول ضميره» وهو فاعلء فإمّا أن 
تذكره فيلزم إظهار ما هو مفرد وإمّا أن يكون مستترًا فيلتبس أنه للأول. وأيضًا 
فإنه لا يعود على الأول منه ضمير لأنه للأب» وإنما يعود من المعطوف, وقد تقدم 
أنه ضعيف» فلا يكون. وأما قوله: 
اد لحتو اسن تم نيا 

فلا يلزم الأول لعدم الالتباس؛ ولا الثاني لأنه ليس معطوفاء بل حُعلا كشيء 
واحد نحو: هذا حلوٌ حامض؛ ولأنه يلزم أن يكون مرفوعا .مممطولء ولا مرفوع 
ف معئّى» ولا يكون لأنه عامل» وهو لا يحذف. 

وإن لم يكن في اللفظ ما يرحح أحدهماء والمنازعة على فاعل الأول» فيتعين 
عند الفراء إعمال الأول أولاً في فاعله» فالبصري يرجح الثاني» والكوفي الأول. 
وبعض النحويين يتساويان عنده لتعارض الترحيحين عنده. 

وتلخص من هذا الذي ذكرناه الخلاف في السببي المرفوع هل يتنازعه 


العاملان أم لا. وأما البيت: 
فطق كنل ذي تنجو جشسا وااو و ا ال 
ففيه ثلائة أقوال: 
أحدها أنه ليس /من باب الإعمال؛ إذ لا يصلح أن يرتفع غريعها بواحد من 
الوصفين. 


الثاني: أنه من الإعمال؛ ويجوز أن يرتفع بكل واحد من الوصفين. 
الثالث: أنه يجوز أن يرتفع.بممطول» ولا يجوز أن يرتفع .كعئى. 


8 


مملضوؤ١5[‎ 


وقوله عَمل فيه أحدهها هذا جواب الشرط» وهو قوله «إذا تعلق))) وسواء 

أكان العاملان متفقي الطلب في الإعر اب أم مختلفين. 
8 

ولا يكفي ما ذكره المصنف في الإعمال من تعلق العاملين بالمعمول من 
حيث المعين حين تزيد في ذلك: ما لم بمنع مانع لفظي» كقول الشاعر””) 
كانه حوفي أخدل ة قرم ولى ليسبقَهُ بالأْمَرزٍ زارب 

فهذا من إعمال الأول؛ ولا يجوز أن يكون من إعمال الثاني؛ لأن الخْرب 
حينئذ يكون مفسرًا للضمير الذي في ولّى ولام كي تمنعه أن يتخطاها إلى تفسيره؛ 
فإنه لا يتقدم ما بعدها عليهاء وكذلك لا يفسر ما بعدها”” ما قبلها؛ لأن المفسسر 
نائب مناب المفسرء فكأنه قد تقدم ما بعدها عليها حينئذ» وهذا التعلق أو الطلب 
أو الاقتضار من .جهة المع أقوى ما يكون بحرف: العطف؛ لأن قولك ضربني 
يحملة» ولولا الرابط في الباب بين العاملين ‏ وإن كان”” في بعض المسائل أضعف 
منه في بعض - لم يجز الفصل» ولذلك يعتنع””: ضربني ضربتُه زيدٌ؛ لأنه لا رابط بين 
العاملين في ذلك» فلا يران مئزلة الواحد. وكذلك قوله: ( دَانُونَ أَفِْغ عليه 
قَِطرا » 7 الغامل الفاق فية محوات للأول قو مرتبط يه عثرلة قولك: إن تضرب 


أضربه زيدًا. 


() هو ذو الرمة. ديوانه ص 77. كأنن: أي: كأن الَمُّر في سرعتهن. والخوافي من الجناح: 
دون القوادم بعشر ريشات مما يلي أصل الجناح. والأحدل: الصقر. وقرم: شديد الشهوة 
إلى اللحم. والأمعز: الأرض الغليظة. والخرب: ذكر الحبارى» وهو فاعل ولى. 

(؟) عليها وكذلك لا يفسر ما بعدها: ليس في ك. 

(م) وإن كان ... لا رابط بين العاملين: سقط من ك. 

(4) ح: يقع. 

)2( سورة الكهف: الآية كل 
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وقوله لا كلاهماء خلاقًا للفراء في نحو: قامّ وقعد زيدٌ قال أبو علي: ررهذا 
أقبح المذهبين»؛ يع أن إعمال قامٌ وقعدَ في زيد أقبح من مذهب الكسائي”” في 
إبقاء أحد الفعلين بلا فاعل» والفراء' '" رفعه مجموعهماء فكل واحد منهما ليس له 
3 ا 

قال بعض أصحابنا: وللفراء أن يقول: لم يخل الفعل من إسناد, والذي لا 
يصح كون الفعل غير مسند» فكما يسند للمبتدأ خبران» نحو: هذا حلوٌ حامض» 
فكذلك يسند للفاعل فعلان؛ إلا أن هذه دعوى لا دليل عليها. 

5 : 5 زفق 7 ولعو لق م وه حو ل - 

وقال المصنف قي الشرح 8 «(جعل الفراء الرفع قي نحو قام وفعد زيد 
بالفعلين معا. والذي ذهب إليه غير مستبعد» فإنه نظير قولك: زيدٌ وعمرّو 
منطلقان» على مذهب س؛ فإنْ خبر المبتدأ عنده” ' مرفوع بما هو له نخبرء فيلزمه أن 
يكون منطلقان مرفوعا بالمعطوف والمعطوف عليه؛ لأنهما يقتضيانه معًا. ويمكن أن 
يكون على مذهبه قول الشاع : . 
إن الرّغاث إذا تكون وديعة يمسي ويُصيمٌ دَرُها مَمْحُوقا 
العاملان /في العمل؛ كقول الشاعر”©: 
وهل يَرحعٌ النَسِلِيم أو يكشفْ العَمّى ثلاث الأثافي والرّسومٌ البَّلاقعُ 


.1١١1 الجمل ص‎ )١( 
المسائل الحلبيات ص 718 - 718 وشرح الكتاب للسيرائي *: 86 وشرح الحمل لابن‎ )( 

.5١1/ 1:١ عصفور‎ 

55 5: ككاملاكل 


() الكتاب *: .١737‏ وانظر ما سبق في ": /761. 

(0) لم أقف عليه في غير شرح التسهيل 7: 157. الرغاث: جمع رغوث» وشاة رغوث: 
مرضع. والدر: اللبن. 1 

(<) تقدم في 5: 5١١‏ 


2و2 


11١7: "[ 


فليس هذا من التنازع؛ إذ لو كان منه لكان أحد الفعلين بتاء؛ لأن فاعله 
على ذلك التقدير ضمير مؤنثء فإنما يحمل على أنه أراد: وهل يرجع التسليم ما 
أشاهده؛ واستغين بالإشارة» كما قالوا: إذا كان غدًا فأتني» أي: إذا كان ما نحن 
عليه فأتني. ثم أبدل ثلاث الأثافي من الضمير المنوي» انتهى كلامه. 

وإنما امتنع في مثل قامٌ وقعدَ زيدٌ أن يكون زيد مرفوعا بمما لأنه لا يجتمع 
مؤدّران على مؤثر واحد؛ لأنه يلزم بالضرورة أن يكون أحدهما لغوًا. 

وأمّا قول المصنف إن ما ذهب إليه الفراء غير مستبعد» وزعمُّه أن ذلك نظير 
زيدٌ وعمرو منطلقان على مذهب س - فليس هو نظيره؛ لأنه فرق بين أن يجتمع 
مؤثران وليس كل واحد منهما جزء علة» وبين شيئين كل واحد منهما جزء علة, 
والعلة إنها تستقل بمجموعهماء فإنه لا ثْنّي الخبر فقيل منطلقان لم يصلح أن يقع 
خيرًا لكل واحد من زيد وعمروء فلذلك' ' اجتمعا على رفعه وكوفهما معًا مخيرًا 
© بن 
زيد. وكذلك عكس مسألة: زيدٌ وعمرّو منطلقان» نحو: هذان زيدٌ وعمرٌوء لما ثنّي 
المبتدأ أخبر عنه بما يطابقه من اثنين» فارتفعا بالمبتدأ المنّى وهما شيئان مفترقان» 
كما ارتفع الخير المشتّى بالمبتدأ وهما شيئان مفترقان. 

وأما كلام المصنف في البيت الذي هو «وهل يرجم التُسليم, فإن الناس 
خرّحوه على الإعمال” » وقالوا: اختار الكوفيون رفع ثلاث بترجع» واخختار 
البصريون رفعه بيكشف. فعلى مذهب الفراء هو مرفوع هماء وعلى مذهب 


عنهما به» بخلاف قامٌ وقعدَ زيدٌ؛ لأنه يصح إسناد قام وحده وقعد وحده 


() فلذلك اجتمعا ... بخلاف قام وقعد زيد: ليس في ك. 

(؟) وقعد وحده: سقط من ح. 

(م) شرح الجمل لابن عصفور 5١9 :١‏ ولابن خروف ص 778 - 579 والملخص :١‏ 7860 
والكافي لابن أبي الربيع ص 505. 


الكسائي الفاعل محذوف من الأول» فلا يُحتاج إلى التأنيث؛ لأنه ظاهر مؤنث 
بحازيّ. وعلى مذهب البصرين يُخرّجٍ على قوله'©: 
#سبالمسسو وا . ولذارة اتجوجز ل الشييا 

ويحسّنه في الأول أنه ضمير لم يعد على شيء سابق» وف الثاني أن مفسّره 
أيضًا متأخر عنه؛ فكأنه لم يسبقه ما يعود عليه. وممن جوز فيه الإعمال أبو محمد 
ب 

وقوله والأحقٌ بالعمل الأقربُ لا الأسبق, خلافًا للكوفيين إعمال كل 
منهما مسموع من لسان العرب, والخلاف في الترحيح: 

فرجّح البصريون إعمال الثاني بوحوه: 

أحدها: عدم تواللي حروف الجر نحو قولك: ثُبّكت كما تُبْئت عن زيد بخير» 
ولو أعمل الأول لقال: بدت كما تبت عنه به عن زيد بخير. 

الثاني: عدم كثرة الضمائر» تقفول: ضربت وشتمت وقتلت زيداء ولو أعمل 
الأول لقال: ضربت وشتمئّه وقتلته /زيدًا. | 

النالك؟ الفصل يق التامل ‏ والقبول» ,والعطلق) غلن العامل قبل ذكر 
00 

الرابع: أنه موافق لما تؤثره العرب من التعليق بالأقرب والحمل عليه وإن لزم 
من ذلك تفضيل زائد على غير زائد» نحو: حَشّنت بصدره وصدر زيد؛ فضّلوا الجر 
قري عن الدع عا ل دن ب 00 

الخامس: أن ف إعماله ضربًا من التعادل والاعتناء؛ لأنه قوبل التقدبم للأول 
بالإعمال للثاي» ولو أعمل الأول لكان قد جُمع له بين التعادلين والاعتناءين» 
فيكون ذلك إخلالاً بالشاي. 


( تقدم في 17 0141 5: كولء 
() الحلل في شرح أبيات الجمل ص 111. 


م١‎ 


/١؟‎ 5 


السادس: قال المصنف في الشرح” ": «وتما يدل على ترجيح الأقرب إذا كان 
ثانيًا التزام إعماله إذا كان ثالثا أو فوق ذلك بالاستقراءء ولا يوجد إعمال غيره. 
ومن أجازه فمستنده الرأي» انتهى. وليس كما ذكرء ولا المستند الرأي» بل سمع 
إعمال غير الأقرب الثالث. وسيأق ذكر ذلك في أواخر الباب. 

ورجّح الكوفيون إعمال الأول لوجوه: 

أحدها: مراعاة السبق؛ ألا ترى إلى قولهم: ثلاث من البط ذكورء وثلاثة 
ذكور من البطء آثروا مقتضى البط لسبقه» فأسقطوا التاء» وآثروا مقتضى الذكور 
[لسبقه]” » فأثبتوها. 

الثاي: أن إعمال السابق مخلص من تقدم مضمره على 5 
أهل البصرة» نحو: ضربوني وضربتُ قومّك» والمفسّر موخر لفظًا ورتبة» ومن * 
حذف الفاعل على مذهب الكسائي. 

الثالث: قال المصنف”": ««إن إعمال السابق موافق لما أجمع عليه في اجتماع 
القسم والشرط؛ فإن حواب السابق منهما مُغْنٍ عن كران اناه كن عمل 
السابق من المتنازعين مغنيًا عن عمل الثاني» انتهى. 

وليس كما ذكر من أنه أجمع عليه» بل قد ذهب بعض الكوفيين”” إلى أنه 
قد يتقدم القسم؛ ويكون الجواب للشرط» وستأتٍ هذه المسألة في باب القسم» وفي 
الجوازم» إن شاء الله والتفصيل الذي هناك. 

وأورد بعضهم' ' هذا الترجيح على خلاف ما أورده المصنفء فقال: «روتما 
يَقَوَّى به مذهبهم أنه مى اجتمع طالبان وتأخر عنهما مطلوب لما من جهة المعى ٠‏ 


0 5: مكل 

)١(‏ لسبقه: تتمة من شرح التسهيل يقتضيها السياق. 

(0) شرح التسهيل ؟:: 58" .1١‏ 

() هو الفراء. معان القرآن :١‏ 55 - لاك 17: 116 .١71-‏ 
(ه) هو ابن عصفور في شرح الجمل :١‏ 5371. 


ذه 


فالتأثير للمتقدم منهما. دليل ذلك القسم والشرط» إذا اجتمعا فإِنْ العرب تبئي 
الجواب على المتقدم منهماء وتحذف جواب الثاني لدلالة جواب المتقدم عليه). 
أما الأول - وهي مسألة العدد - فاعتّبر فيها أيضًا القرب» وائفق مع القرب 
السبق» فلا أثر له ولا يلزم من مراعاة باق فرج مراعاة "تارق بعيد. 
وأما الثاني - وهو الإضمار قبل الذكر في بعض المسائل - فيقابله ما يؤدي إليه 
إعمال الأول من الفصل بين العامل والمعمول بحملة أجنبية في جميع المسائل؛ وذلك 
لا يحوز /في باب من الأبواب إلا في هذا الباب خاصة لتداخل الجملتين باشتراكهما 
في المعمول؛ وما يودي إليه في بعض المسائل ووحد في كلامهم قليلا أولى ما يؤدي 
إليه في كل المسائل ولم يوحد إلا في هذا الباب”) 
وأورد المصنف الرد على هذا الترجيح بأن قال”": «رتقدم مر إذا كان 
على شريطة التفسير مُجمّع على حوازه في باب نهم كقول الشاعر”؟: 
نفْمَائرَاهَرمٌء لم تمر نائبة إلااوكان لمُرتاع بهاوَرَرا 
وف باب رب كقول الآخر””) 
واه افك وَشيكا صَدعَ أَعظمه وريه عَطبًا القذت من عَطَبة 
وفي باب البدل» كقول بعض العرب: اللهُمٌ صل عليه الرؤوف الرحيم؛ وفي 
باب الابتداء وأبواب نواسخخحه» نحو: ١<‏ كل هَوَ آنه أحَد 4" 4 وج نه با ره 
)١(‏ سابق قريب مراعاة: سقط من ك. 
)١(‏ هذا الجواب في شرح الجمل لابن عصفور .5١9 :١‏ 
(م) شرح التسهيل 7: 159 .١7١-‏ 
(4) تقدم في 17 701. 
(ه) تقدم في 17 7017. 
(7) سورة الإخلاص: الآية .١‏ 


اذا 


١١" :*[ 


يحْربًا4” '» فلحوازه في مسائل التنازع أسوةٌ بتلك المواضع قياسًا لو لم يثبت به 
سماعء فكيف وقد سُمع في الكلام الفصيح»» وأنشد أبيانّا ستأي إن شاء الله. 
انتهى. 

وما ذكره من الإجماع في باب نعم ليس بصحيحء بل مذهب الكسائي 
والفراء أن المرفوع بعد التمبيز في باب «رنعمٌ مرا هرم وشبهه فاعل نعم" ولا 
ضمير فيها أصلاً» وسيأتي ذلك في باب نعم إن شاء الله. 

وما ذكره من الإجماع في باب البدل ليس بصحيح, بل فيه الخلاف» وقد 
ذكرنا ذلك في الفصل الرابع من باب المضمر””". 

وقال أبو عبد الله الشَلَوْيين الصغير: «أمّا ما رجحوا به من أن الإضمار قبل 
الذكر موجود في غير هذا الباب كباب نعم وباب الأمر والشأن» وأن الفصل بين 
العامل والمعمول بأجني لم يوحد إلا في هذا الباب خاصة - فليس بباب ترجيح؛ 
لأن المععى الذي احتص به الإضمار قبل الذكر مفقود في بابناء وهو التعظيم أو 
المدح» وكأن الأمر ثابت في النفس» وقد فرغ منه» وليس في بابنا من ذلك شيء؛ 
وإذا كان الإضمار قبل الذكر المجمّع عليه في اللسان يخالف بمترعه الإضمار هنا 
فليس فيه طريق ترحيح: فهو باب بنفسه امتزحت فيه الحملتان» وتداخلتا" 
فسوغ ذلك الإضمار قبل الذكرء كأنه في رتبة التأخير. وسوّغ ذلك أيضًا الفصل 
بين العامل والمعمول بناء على أنه يليه في الأصلء ولذلك أمكن إعادة الضمير من 
الثاني عند إعمال الأول». 


74 سورة طه: الآية‎ )١١( 

)١(‏ انظر ما سبق في ”: 761 وحاشيتها. 
(م) تقدم ذلك في ؟: /73059-551. 
(:) في المخطوطات: وتداخحلت. 
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وأمّا الثالث من ترجيح الكوفيين - وهو أن التأثير إنما هو للمتقدم من 
الطالبين - فقال المصنف في الشرح”" ما ملخصه: «مقتضى الدليل أن يُستغى 
يحواب المتأخر منهما لقربه من محل الحواب» فإذا كان القسمّ كان مؤكدًا للشرطء 
فلا اعتداد به» بخلاف المؤكدء وهو الشرطء فأغئن عما هو من تمام معناهء فلمًا 
وجب [هذا الاعتبار أغين]” جعل الجواب /للأول فيما إذا تأخر فيه القسم 
وأحري هذا امحرى» وأَّر فيه الشرط ليُسلك في اجتماعهما سبيل واحدة» لكنْ 
الشرط لعدم صلاحيته للسقوط أبدًا ضّل على القسمء فإنه إذا سبقهما مبتدأ كان 
الجواب لهء وإنه قد يغين جوابه بعد قسم لا مبتدأ 0 فهذا الفرق بين اجتماع 
الشرط والقسم وبين باب التنازع) انتهى. 


لا يخلو أن يكونا عاملين أو غير عاملين» فإن كانا غير عاملين” أو كان أحدهما 
عاملاً والآخر ليس كذلك فرعا كان الأمر على ما ذكروه. وإن كانا عاملين معًا 
إن المعمول للمتأخر منهماء نحو: إن لم يق زيدٌ قامَ عمرّوء فالعامل لم بدليل” ' أن 
أداة الشرط إذا جزمت الفعل فإنه يقبح استعمال الجواب غير محزوم في اللفظء بل 


لا يوحد إلا في الشعر أو في نادر من الكلام؛ وكونه من كلام العرب الفصيح دليل - 


على أن الحازم لم دون إِنْ محاورتما لهء بل إذا كانوا قد لحظوا المحاورة مع فساد 
المع ف قوله هذا جُحرٌ ضّبّ حَرب””' فالأولى أن يلحظوا انجاورة مع صلاحه». 


.١الا علاك-‎ 190١ 

(0) هذا الاعتبار أغين: تتمة من شرح التسهيل يستقيم بما النص. 
(م) في المخطوطات: بعده. والتصويب من شرح المصنف. 

(©) شرح جمل الزجاجي :١‏ 514. 

(ه) فإن كانا غير عاملين: ليس في ح» ن» شرح الجمل. 

(<) ك: بدليل أن إذا بالشرط جزمت الفعل. 

(م) حرب: سقط من ك. والقول في الكتاب :١‏ 5317 8171. 
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يضًا' للسرين بأن كدر م على إعمال ص وبه نزل 
القرآن» 1 تعالى ظمَاتونَ أن عد وظئا . ٠‏ هار أزوأكتية 4" "“» «مَمْحَفبُوئكَ 
ل أنه فيكم فى الكَدلة 4“ وَآلدِينَ كوأ كدو باينا )'"» جتمالوأ يتفز 
ل ال 4 ٠‏ «رأبح علدا يلكا كن كا طن 4 ل 74 وف الحديث (إنّ 
الله لعن أو خضب على سبْط من بي إسرائيل)' ". ولو كان على إعمال الأول 
لكان: أفرغه واقرَؤُوهء ويفتيكم فيها في الكلالة» وكَذبوا يماء يستغفر لكم إلى 
سول الل كما ظننتموه» أو غضب عليهم سيطاة لأن العمل معد الاتضال 
بعامله» فيلزم تقدير تقدّمه على العامل الثاني» ولو كان في اللفظ كذلك لاتُصل به 
ضمير المعمول» ووجب إبرازه إن كان مرفوعا في حال التثنية والجمع» ومنصوبًا 
وبحرورًا على المختار على ما نبين إن شاء الله. 

قال الشَلَرِْين الصغير: «هذا تصور المذهبين واحتجاج كل فريق منهم 
لمذهبه» والمسألة خلافية» إلا أن خلافهم غير مُجد لأنه في مكان الترجيح؛ لأن 
[كلا] 5 الإعمالين موحود في فصيح اللسان. ولم يثبت بطريق حَصْر أن إعمال 
الثاني أكثر فيُمال إليه لكثرته» ولا أيضًا أن إعمال الأول أكثرء وليس لهم في كونه 


5١ 6:١ شرح جمل الزجاحي‎ )١( 

(0) سورة الكهف: الآية 95. 

(م) سورة الحاقة: الآية .١9‏ 

(4:) سورة النساء: الآية .١75‏ وهذه الآية ليست في ك» ح. 

(ه) سورة البقرة: الآية 89. 

(<) سورة المنافقون: الآية 5. 

(0) سورة الحن: الآية /ا. 

(م) أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الضَّبَ ص ١٠١45‏ ات 
]ء وتئمته: «فمسخهم دُواب ؛ يَدبُون في الأرضء فلا أدري لعل هذا منهاء فلست 
اكلهاء ولا أففى عنها». 

6 كلا: تتمة يلتئم بما السياق.. 


كم 


موجودًا في القرآن ول يجدوا إعمال الأول فيه ما يقوي إعمال الثاني؛ لأن القرآن لم 
يلزم فيه أن تكون عباراته كلها جارية على الأكثر» ولا الأقرى في القياس؛ بل فيه 
ما لا يوجد إلا في الشعرء نحو قراءة ابن عامر «وَحكدَلك رين لكيير يرت 
التُمرصكيت قَتلّ أولادَهُم /شركائهم4”"؛ ألا ترى إلى الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول كيف لا يجوز إلا في نادر من الشعرء وغير ذلك من 
المواضع؛ لأنه في مزع الأحذ بالعموم وملاقاة الكل بما تميل إليه طباعهم فاختلفت 
فيه الأساليب» وكثر التفنن» وإنما يُقَوّى الاحتجاج بلغة القرآن من جهة طريقه. 
وليس يمكان النظر هناء وليس ما عابوه على الكوفيين من الفصل بين العامل 
والمعمول بأضعف مما عابه الكوفيون عليهم من الإضمار قبل الذكر» انتهى كلامه. 
وهو غير سديد في غير ما موضع منه. والذي يدل على ترحيح قول 
البصريين في اختيارهم إعمال الثاني نقل س عن العرب أن إعماله هو الأكثر, وأن 
8 5 زفق 5 ح 5 0 

إعمال الأول قليل» قال س ': «ولو لم تجعل الكلام على الآخر لقلت: ضربت 
وضربوي قومك» وإنا كلامهم: ظَيريت وضربئي قومك»» وظاهر إغا الحصر 
فلولا أنه نص بعد على””" جواز إعمال الأول لدل على أنهم يلتزمون إعمال الثاني؛ 
في 3 0 3 2 92 5 . 5000 ع 
قال ': «وقد يجوز: ضربت وضربَئ زيدًا؛ لأن بعضهم قد يقول: مى رأيت أو 


بحردًا عن الرأي على أنْ إعمال الثان هو الكثير في كلام العرب؛ وأن إعمال الأول ٠‏ 


قليل. قال العف . («(ومع قلته لا يكاد يوجد إلا في الشعر» بخلاف إعمال 


.77١ السبعة ص‎ .١1"1/ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
الكتاب 7/700 وفيه: («تحمل» بدلا من رتجعل».‎ (١ 


(م) على: ليس في ك. 
4( الكتاب 20:5 


(0) شرح التسهيل ؟: .١517‏ 


/ام 


/)1١١ 4 :[ 


14)ب] 


الثاني فإنه كثير في النثر والنظم؛ وقد ع القرآن في مواضع كثيرة» انتهى. 
حرطل لعل اقلى قرن لامر 
ولقدأرىء تَغتّى يماسًيفانة /, ُصبي الحليمٌ ٠‏ ومثلها أصْبا 
وقول الآخحر””) 
2 5 7“ 
وقول الآخخر”) 
و حتما نحنف كان تتضرتياة تدعو لاعس ت لون مدهب 
4١ >‏ 
وعلى إعمال الأول قوله©: 
إذا هي لم تَستَكْ بعُود أراكة بُخْلْء فامتاكت به عُودُ إسحل 
وقول الآخحر'”) 
وقد ئغتّى بهاء فترى عصورًا بها يِقَتَد 5 يقتا الكرةَ لخدلا 
وما ذكره المصنف من أن مذهب الكوفيين ترحيح إعمال الأول تظافرت 
النصوص على نقله عنهم؛ إلا أن أبا حعفر النحاس قال ما نصه: ررحكى بعض 
النحويين /أن الكوفيين يختارون إعمال الأول لأنْ الكلام به أتم» ولم أحد ذلك على 
ما حكى». 


(1) هو رحل من باهلة» أو وعلة الحرمي؛ أو حنظلة. الكتاب :١‏ لالا وشرح أبياته ١5/8 :١‏ 
وحاشيته. وصف مئزلاء وأنث الضمير في بها لأنه في معن الدار. تغين: تقيم. والسيفانة: 
الممشوقة الشبيهة بالسيف في إرهافه. ومفعول أرى محذوفء والتقدير: أرى سيفانة. 

(0) هو الفرزدق. ديوانه ص 8141 والكتاب 75١‏ النصف: العدل. 

(0) طفيل الغنوي. ديوانه ص 77 والكتاب :١‏ /اا. وصف خيلاً مشربة حمرة» وهي المدماة. 
واستشعرت: ألبست منه شعارًاء وهو ما ولي الحلد من اللباس. والمذهب: اسم للذهب. 

(©) تقدم في :٠‏ 73"48. ّ 

(ه) هو المرّار الأسدي» وقيل: ابن أبي ربيعة. الكتاب :١‏ 8/ا وشرح أبياته :١‏ 5/ا والأعلم 
صن .٠ +١‏ وصف مئزلاً. ويقتدننا: بعلن بنا إلى الصبا. وخرد: جمع خخريدة» وهي الخفرة 
الحييّة. وحدال: جمع حذلة وهي الغليظة الساق الناعمة. 
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ص: ويعمل الْلقَى في ضمير المتنازّع مطابقا له غالبًاء فإن أدّت مطابقتُه 
إلى تخالف خبر ومُخبّر عنه فالإظهار. 

ويجوز حاف الضمّر غير المرفوع ما م , يُمنع مانع, ولا يُلزم حذقه أو 
تأخيره معمولا للأول» خلافا لأكثرهم, بل حذقه إن ل ب ييمنع مانع أولى من إبقائه 

متقدّمًاء ولا يحتاج غالبًا إلى تأخيره إلا في باب ظَنْ» وإن ألغي الأول رافعًا صحّ 
دون اشتراط تأخير الضمير, خلافا للفراء, ولا حذفه. خلافا للكسائي. 

ش: يعينٍ بالملغى ما ألغي عن العمل في الاسم الذي تنازعاه» ويشمل العامل 
الأول والعامل الثاني ومععئن ماما لم, أن الضمير يطابق الاسم قي إفراده وتثنيته 
وجمعه وتذكيره م وضمير التمازع 0 المرفوع والمنصوب واحرورء فمثال 
رسي و أشا اال .له جركبوو تت طن د 
اه حبار :نكن ق"التبي أحظ للعهد 

ومثاله في احرور قوله"” 
وثقتُ بهاء وأعلقت أمٌ حُدُب فَزادٌَ غَرامَ القلب إخلافها الوَعْدا 


ومثال إعمال الثاني الملغى في الضمير المرفوع قوله 


0 


البيت. ومثاله في المنصوب قول©) 


(0) تقدم في ؟: /551, 

(0) شرح التسهيل ١١:‏ وشرح أبيات المغي ": و7 [547]. ويروى آخره: للود. 
(0) البيت في شرح التسهيل ”: »17١‏ والمقاصد الشافية ا: 27٠١‏ وأوله فيه: وفيت لها. 
(:) تقدم في ص 485. 

(ه) الببت في شرح التسهيل 7: 177. 
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١‏ ولبجم مسد عا تحر تفيناة دسج لبعنة يننا 


ومثاله في المحرور قوله”"© 


الببت. ومن المحتمل إعمال الأول والثاني قوله”": 
على مثلٍ أبان كشن حيوبها ويُعْلن بالتوح النسساء الفواقدُ 

وقوله في ضمير المتنازّع ينفي أن يكون التنازع في التمييز وفي الحال؛ لأنهما 
لا يضمرانء ولا يكون من باب التنازع: تَصَيّبتُ وامتلأتُ عرقاء ولا: قمتُ 
وخرحت مسروراء وإنما ذلك على الحذف إن دل دليل. 

وقوله غالهًا احتراز من نحو قوهم: ضريّئ وضربت قومّكء قال س”": «روإن 
قال ضربَئ وضربت قومّك فجحائز» وهو قبيح أن يجعل اللفظ كالواحدم. ثم 
قال “: «ولا بْدٌ من هذا؛ لأنه لا يخلو الفعل عن مضمّر أو مظهّر مرفوع من 
الأسماءء كأنك قلت إذا مثلت: ضريّئ من نَم وضربت /قومّك. وترلكُ ذا أحود 
وأحسن للبيان الذي يجيء بعده؛ فأضمر من لذلك» وهو رديء في القياس؛ يدل 
فيه أن تقول: أصحابه حلس» تضمر شيئا يكون في اللفظ واحدم انتهى كلام سء 
وهو واضح. 


() تقدم في ص 88. 

() هو ابن أهبان الفقعسي يرثي أخخاه كما في الحماسة :١‏ 575 [78] وشرح المرزوقي ص 
0 [لاا”]. وفي معجم الشعراء ص 77: «عمرو بن أهبان بن دثار الفقعسي. 
جاهلي». ونسبت القطعة - وليس فيها البيت الشاهد - إلى أهبان بن هُّمّام بن أنضلة 
الأسدي في الحماسة البصرية ص 778 [067]» وفيها تخريحها. ونسب بعضها لأعرابي» 
ولامرأة من بن أسد. الكامل ص 77١‏ - /الالاء ١1.7‏ والمرزوقي ص 9375 [878]. 
والرواية: رعلى مثل هَمّام». ويتراءى لي أن هناك تداحلاً بين أبيات القطعتين» أو أنهما في 
الأصل قطعة واحدة. 

م الكتاب :١‏ 8ل - .4٠١‏ 

(:) الكتاب :١‏ ١٠م‏ وشرحه للسيرافي "«: 917 - 58. 
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وقوله فإن أَدتْ مُطَابَقتُه إلى تخالّف خبر ومُخبّرٍ عنه فالإظهار مثاله: ظَناني 
منطلقًا وظننت الزيدين منطلقين» تظهر ثاني ظناني) وكذلك ظننتُ وظتاني قائمًا 
الزيدينٍ قائمين. فلو أضمرت لزمك أحد أمرين: إِمّا أن تأني بالمتمير_مطايعًا 
للمخبّر عنه» فتفرد» فيخالف المفسر المفسرء أو مطابقا للمفسر ؛ فتخبر عن مفرر 
عشنّى» وكلاهما ممتنع» فوحب الإظهارء وخرحت المسألة من باب التنازع؛ أن كل 
واحد من العاملين قد استوق معموليه في أصل الوضعء ولم يتنازعا شيئا فيحتاج إلى 
أن يعمل أحدهما فيه. ولا يجيز المبرد غير هذا الوحه؛ وهو الإظهار. 

وأحاز الكوفيون هذا الوحه؛ وأجازوا وجهين آخرين: 

أحدهما حذف الضميرء فتقول: ظناني وظننت الزيدينٍ قائمين» وظننت 
وظناني الزيدين قائمين؛ والتقدير: وظناني قائمًاء فحذف قائما لدلالة قائمين عليه» 
كما حاز مثل ذلك في الابتداء» نحو قوله”© 
نحن بماعندنا» وأنتَ بما عن دك راض » والراي مُخحتلف 

التقدير: نحن .ما عندنا راضون» نص على حوازه هشام. 

والثاني: المجيء بالضمير مؤعرًا مطابقا للمخبّر عنه» نحو قولك: ظننت 
وظناني الزيدين قائمين إياه, وظناني وظننت الزيدين قائمّين إِيّاهء فيدل عليه المثنى 
لأنه يتضمن المفرد. 

وأحاز بعض 0 أي العباس إضماره متقدمّاء فتقول: ظننت وظناني 
ياه أويك منطلقين, يقَدّره”": وظتاني منطلقاء ثم يجعل إيَاه في موضع منطلق. 

وظاهر ما قيده المصنف أنه إذا لم تودّ مطابقة الضمير للمتنازّع إلى تخالف 
ما ذكر أنه يضمر؛ فتقول على إعمال الثاني: ظننته [ِيّاه وظبْنٍ زيدٌ قائماء وعلى 


زفق 


.148 1:8 .لال‎ :١ تقدم البيت في‎ )١( 
في المخطوطات: وظنني.‎ )0( 


(م) ن: تقديره. ك: قدره. 
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إعمال الأول: ظننت وظّنيه زيدًا قائماء أو: وظبئ إياه زيدًا قائمًا. وفي هذه المسألة 
ونحوها ما الفعل فيه من باب ظَنّ لا يحوز حذف الضمير عند البصريين؛ لأنك لا 
عدّيت الظن إلى واحد لم يكن بد من ثان» وتحذف إناه على قول الكوفيين. 

وقال أصحابنا””': إن كان المنصوب لا يجوز حذفهء وذلك كأحد مفعولي 
ظننت وبابه - ففيه ثلاثة مذاهب: منهم من أضمره قبل الذكر أحراه كالمرفوع؛ 
فلم يجز حذفه؛ فيقول: ظّنيه وظننت زيدًا قائمًا. ومنهم من أضمره مؤخخرًاء وفرق 
بينه وبين الفاعل في ذلك؛ فإن الفاعل إذا أضمر كان مع الفعل كالشيء الواحد» 
فيقول: ظَبّنِ وظننت زيدًا قائمًا إيّاه. ومنهم من حذف لفهم المعئ» فيقول: ظنّيٍ 
وظننت زيدًا قائمًا. /قال ابن عصفور” ": رروهذا أسدّ المذاهب؛ إذ الإضمار قبل 
الذكر والفصل بين العامل والمعمول لم تدع إليه ضرورة» وحذف الاختصار في 
باب ظننت قد تقدم الدليل على حوازه في بابه» انتهى. 

ويقوي هذا ما أنشده س من قول الشاعر”": 
إي ضّمنت لمَنْ أناني ما جَنَى وأبيء فكان وكنت غير غَدُورٍ 

يلات عير كانوزحلفه الست من حدق عنعرل فلل لأن .هذا موز 
حذفه اختصاراء وخبر كان لا يجوز حذفه إلا في هذا الباب لذكره في الحجملة 
الثانية. ومذهب س يردُ على من أضمر مفعول ظنّ مقدمًا أو مؤخرًا. 

وزعم أبو الحسين بن الطراوة”' أن الإضمار في باب ظنّ لا يجوز فمنع ما 
أَدَى إليه من مسائل ظنٌ؛ إذ ليس للمضمر مفسّر يعود عليه؛ ألا ترى أنك إذا قلت 
ظننت وظّنيه زيدًا قائمًا لا يمكن أن تكون المهاء في ظدّنيه عائدة على قائم؛ إذ يصير 
المعيئ: وظبّن ذلك القائم المذكور وليس هو إياه؛ لأن قائمًا هو زيدء وليس المعى: 


.5١1/ :١ شرح اللحمل لابن عصفور‎ )١( 

() شرح الجمل :١‏ 511-515. 

0 تقدم في 4: 505. 

(:) شرح الجمل لابن عصفور 5171١ :١‏ - 577. 


5_5 


وظنّني زيد نفسه وهلا متع. واستشنع ابن الطراوة إحازة هذا من النحويين لكونه 
لا يعقل؛ إذ هو مثل قول هبئقة هبق الأحمى”" لأيه: أأنا أنت» أو: أنت أنا. 
وقد رُدَّ هذا على ابن الطراوة بأن الضمير في هذا الباب يعود على قائم من 
حت الابظ اوسن جوت الع ل لل عن ات نه 
قرلمم: عدي درهمٌ ونصفه» وقول الشاعر”©: 
كأن ياب راكبه بريح خريق» وهي ساكنة ابوب 
5 
وقول الآخخر 
أرى كل قوم قارَبُوا قيدَ فحلهمُ ونحن َلعناقيدَهُ » فهو سارب 
إخابج. 4) 
وقول الاحر : 
1 5 . 2 در ب شم 90 8 
فسقى العُضضى والساكنيه؛ وإن ن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي 
د إخاببج. 6 
وقول الآخر 
قالت ألا ليتّما هذا الحمام لنا إلى حَمامتنا ونصفه؛ ققد 
2 : 00000 2 : 60 إى 
فقد عاد الضمير في «ونصفه» على درهم, وف «قيدم) على فحلهم » وف 
«وهي» على بريح» وفي «شبوه» على الغضاء وف «ونصفه» على الحمام» من جهة 
اللفظ لا من حهة المعين؛ إذ يمتنع ذلك» فكذلك يكون في «وظّنيم) عائدًا على قائم 
لفظًا لا معنّى. 


() هو ذو الودّعات, واسمه يزيد بن تَرُوان» أحد بي قيس بن تعلبة. يُضرب به المثل قي ا لحمق» 
فيقال: أحمق من هَبَتقة. انظر قصته في معجم الأمثال 7١17 :١‏ - 2718 ولفظه: رريا أي 
أنت أناء فمن أنا؟». ؛' 

(0) تقدم في 7: 755. 

(0) تقدم في ”: 53505. 

(:) هو البحتري. ديوانه :١‏ 757. والبيت من قصيدة بائية» وآحره: «بين حوانح وقلوب». 
وبرواية أبي حيان ورد في بعض كتب البلاغة. 

(ه) تقدم في ؟: 55ل 1:5 .١59‏ 

(5) ك. ح: ر«على قيد فحلهم». قال أبو حيان في 7: 755: «أي: قيد فحلنا». 
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وي البسيط: «وإذا ام قي هذا الباب المفعول المشبّه بخبر كان والثاني من 
ظننت /فالضمير منهما يعود على اللفظ؛ كقولك: ظننت وظّنيه زيدًا قائما. 
والكسائي بمنعها؛ لأنه لم يتفطن لهذا النحو من العود» انتهى. 

وهذا الذي نقله عن الكسائي هو قول ابن الطراوة المنقول عنه قبل. والذي 
ينبغي أن يُسلك في هذا أن يرحع فيه إلى السماع» فإن كانت العرب قد استعملت 
ذلك في ظنّ في باب الإعمال أيبع» وإلا تُوَقُف في إحازة ذلك؛ لأنّ عوده على 
شيء لفظا لا معنى هو قليل؛ وليس ذلك هو الأصل» وهو مع ذلك محتمل للتأويل» 
فينبغي ألا يجعل أصلاً يقاس عليه» وتبيى عليه المسائل. 

وقوله ويجوز حذف المضمر غير المرفوع يشمل الحواز في إعمال الأول وفي 
إعمال الثاني» ويشمل غير المرفوع المنصوب وابحرور, مثال ذلك في إعمال الثاني: 
ضربئه وضربّئ زيذٌ» ومررت به ومرّ بي زيد» فيجوز حذف الضمير من ضربته وبه 
في الصورة المذكورة. فأمًا إذا كان معمولاً للأول فسيذكر المصنف حكمه. وأمًا 
إذا كان معمولاً للثاني فأجاز بعض النحويين حذفه قليلاً وخصه أصحاببا") 
التوور؛ د 
بغكااظ يه يفشي التاظري سق شعاعة 

يريك: اه . وقال آض 9 
يرنو إلي. » وأرنو من أصادفًة قي النائبات»: فأرضيه ويُرضين 


يريد: وأرنو إليه. والمنقول في ذلك عن الكوفيين والبصريين حواز حذف 
هذا الضمير على اختلاف بينهه” . 


.8١8 والتعليقة لابن النحاس ص‎ 5١ :١ وشرح الحمل لابن عصفور‎ 75١ :١ المقرب‎ )١( 


(0) البيت لعاتكة بنت عبد المطلب. الحماسة "8١ :١‏ [57؟] والمقرب 75١ :١‏ وشرح 
الجمل لابن عصفور .5١5 :١‏ 

(") البيت في شرح التسهيل 7: ١7‏ والتعليقة لابن النحاس الحلليي ص .8١8‏ 

(:) الحذف جائز عند الكوفيين قبيح عند البصريين. شرح الحزولية للشلوبين ص .531١1‏ 


0 


22 2 5 ١ 5 . - 

قال ف المقنع' 7 «وتقول: ضربئ وضربتُهم قومُكء على إعمال الأول؛ 
فهذه لا احتلاف فيها على هذا اللفظ. فإن قلت فيها: ضربئٍ وضربت قومُك جحاز 
عند الكوفيين على قول من قال: زيدٌ ضربت» وهو عند البصريين جيد حسن على 

5 5 م رو مهرم م ١‏ 5 0 
الحذف» كما قال تعالى: « وَأَلحَفِظِي ذُرُوجَهُمْ وَألْحَفِظتٍ 4 ''» وزيدٌ ضربت 
قبيح دار انتهى كلامه. 
الثاني ون كات مفعولة: ومذهب السيرافي أنه يجوز حذفه إذا كان فدرلا حوارًا 
مطردًا لأنه فضلة» وكذا كان الأستاذ أبو ذَرٌ يقول لنا: لا شاهد في هذا كلم 
انتهى. يعيني: في الاحتجاج على إعمال الثاني هما يمكن أن يكون مفعوله حذف 
اختصارًا. 

وفقال إننات الس ل 

و حلت لأرطحةة ييتششري. " ليما ان كصيرة اتتكاة نحجالا 

وقول الآخر”©: / 
قَطوبُ » فمائلقاةه إلا كأئما رَوَى وَّحهّه أن لاكَهُ فوهُ حَنظل 

أضمر في لأرضيّه إذ أعمل أمدح في لثيمًاء وأضمر في لاكه إذ أعمل في 
حَنظل زوى» فرفعه به. 


.551 :١ لعله يعني المقنع في احتلاف البصريين والكوفيين لأبي حعفر النحاس. بغية الوعاة‎ )١( 

() سورة الأحزاب: الآية 7٠‏ 

(7) الإيضاح العضدي ص 55. 

(4؛) هو ذو الرمة. ديوانه ص .١8175‏ 

(5) أنشده ابن جين في التمام ص 77 والتنبيه ق 51/بء وذكر أن أبا زيد أنشده. ولم أقف 
عليه في النوادر. وهو في شرح الحمل لابن عصفور .5١8 :١‏ 


نآك 


1١: *”[ 


وف البسيط: «روإذا كان إعمال الأول يَرحّح إعمال الثاني ف جميع معمولاته 
فلك حينئذ أن تقدم منها ما شئت منفصلاً؛ كما يقدم منها ما لم يتنازعا فيه؛ فكما 
تقول: ضرب زيدٌ وزيدًا ضرب خالداء على مععئ: ضرب زيدٌ حالدًا وضرب 

ا با ولو :؛ 

وقد نَغتَى بهاهء فترى عُصورًا بهايْقتّد بتدتتحها انمره الخدلا 

قدّم رشا وهي معمولة ليُقتَدئناء وم يقع التنازع فيه. 

وقد يجوز الاشتغال فيه فترفع» وتقول: ضرب زيدٌ وزيدٌ ضريّه خالداء 
وكذلك تقول: ضربت وإياه ضرب عمرو خالداء على ذلك النحو. والأحسن أن 
5 1 5 انل لاع" . 5 
تبقي المفعول الذي لم يتنازع [فيه] في موضعه. 

فإن كان العامل الثاني قدمته للأول» ولا توخره؛ إذ لا ضرورة تضم إلى 
الفصل بينه وبين عامله؛ بخلاف المتنازع فيه فتقول: ضربت زيدًا وأكرمٌ خالدٌ 
عمرا وتقول: ظناني شاخصا وظننت الزيدين شاخصين. ولك أن تؤخر» لكنه 


ولو أعملت الأول لحاز تقديمه وتأخيره؛ لأنك فاصل إِمّا بين أحد المفعولين 
والآخر وإمّا بين العامل والمفعولين معاء فلا بدَّ من أحدهماء بخلاف إعمال الثاني 
فإنك لا تفصلء بل المفعول الأخير موضعه بعد الأول» كقولك: ظنني وظننتهما 
شاحصين الزيدان شاحصاء وف الثاني يقبح الفصل» فلا يؤخر معموله» فلا تقول: 
[ظِّي]”" وظنّهما الزيدان شاخصًا شاخصين, وفي الجمع كذلك» نحو: ظني 
وظتنتّهم شاحصين الزيدون شاحصاء وعلى هذا فقس». 


(0 كاح: حالدًا. 
0) تقدم في ص كال .53١‏ 
(0) فيه: تتمة يلتئم يما السياق. 


)2 ظنني: تنمة يلتعم بها السياق. 
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وقوله ها لم يُمنع مانع مثاله: مال عنّي وملتْ إليه زيدٌ فلا يجوز حذف هذا 
الضمير؛ إذ يصير الظاهر أن يكون التقدير: مال عنّي وملت عنه زيدٌ وهو خللاف 
الزاط يشال 
مال عنّي تيهّاك وملتُ إليه مُستَعينًا عمرّو» فكان مُعينا 

وكذلك لا يجوز الحذف من نحو: رَغبّ في ورَغبتُ عنه زيدٌ؛ إذ لو حذف 
«رعنه» لكان الظاهر: ورَغبت فيه؛ وهو خخلاف المراد. 

وقوله ولا يلزم حذفه أو تأخيره معمولاً للأول؛ خخلافا لأكثرهم مثال أصل 
المسألة: ضربتّه وضربّئ زيدٌ» ومررت به ومَرٌ بي زيدٌ» فعلى ما اختاره المصنف» 
وقد أنشد ما يدل على إبقاء هذا الضمير لا حذفه ولا إضماره متأخرًا. 

ومعين قوله «ولا يلزم حذفه أو /تأخيرم» أنه يجوز إثباته» وأن الأكثرين على 
مذهبين: منهم من يلتزم حذفه» فيقول: ضربت وضربَنٍ زيدٌ» وهو اختيار 
أصحابنا”'"» لا يجيزون: ضربئُه وضريّنٍ زيدٌ» إلا في ضرورة الشعر» وأنشدوا على 
ذلك قول الشاء © 
ألااهل أتاهاعلى نأيها بسسافْصحَتْ قومّها غامد 

وقول الآععرا”) 
علكُونسي كيبيف ابتجمم.. .نكيم إن اعبحف القطعيين 


.8١5 البيت في شرح التسهيل 7: 177 وتعليقة ابن النحاس الحلبي ص‎ )١( 

(0) شرح الجمل لابن عصفور 251١5 :١‏ 5: .85 والمقرب 70١ :١‏ وشرح الحمل لابن 
الضائع :١‏ 587 [رسالة]. 

(") البيت أول ثلاثة أبيات في البيان والتبيين :١‏ 549 لامرأة من غامد في هزيمة ربيعة بن 
مكدّم لجمع غامد وحده. وهي من غير نسبة في الكامل ص "7. 

(4) نسب ابن الأنباري البيبت في شرح القصائد السبع ص 57١‏ إلى ابن شبيب. وهو بغير 
نسبة في الأمالي :١‏ "2151 154 - وفيهما: كيف أشتاق - وشرح الجمل لابن عصفور 
١‏ .5ه والمقرب :١‏ 501 وتعليقة ابن النحاس الحلبي ص .2١5‏ 


4 


[" ااام 


وإنما لم يجز إبقاء الضمير لأنه مشتمل على تقددم ضمير هو فضلة على مفسر 
متأخر لفظًا ورتبة» فهو حَر بالحذف, بخلاف أن لو كان مرفوعًاء فلا يُحذف لأنه 
عمدة. 

وأمًا الكوفيون فلا فرق عندهم بين الفضلة والعمدة في المنع» لا يجيزون: 
ضربئه وضريّن زيدٌ ولا: ضربوني وضربت قومّك»؛ وسيأي الكلام معهم في 
العمدة. 

وزعم الأستاذ أبو الحسن بن الضائع شيخنا أن ما ورد من قولهم: كيف 
أبكيهم؛ وألا هل أتاهاء وما جاء من هذا الباب - لا يلزم فيه أن يكون إضمارًا قبل 
الذكر كما ذكرواء بل يكون أعاد الضمير على ما في نفسه. فلما كانت غامد 
مذكورة في نفسه وحاضرة عنده أعاد عليها الضمير» وكذا ما حاء من هذا الباب. 
ومن هذا القبيل بحيئهم بواو رب أول الكلام؛ إنما ذلك حمل على كلام مقدر في 
النفس» حكموا له بحكم المذكورء وكذا ما أتى من هذاء فلا حجة في شيء منه. 
انتهى. 

وما ذهب إليه خللاف الظاهر, ولا يطرد”"' له في جميع ما ورد من ذلك 
وإن كان ما ذكره محتملاً في بيت غامد فلا يحتمل في قول الشاعر وهو ما أنشدنا 
3 5 زفق 
قبل من قول الشاعر : 
ذا كفك أرضية وترضيلة سافة” :حيجازا تكد و الكنب أحنظ للعهد 

لتنكير صاحب» وليس مذكورًا في نفسه كغامد وأم جندب ف قوله”": 
تقَت بهاء وأعلقفت أَمُ حُندب مخيع ا ع ل 


- 


)١(‏ ك: ولا مطرد. 
)١(‏ تقدم في ص .61٠١‏ 
(0) تقدم في ص .5١‏ 
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لكونمما علمين يحضران في النفس لتعلق الغرض بمما في محبة وغيرها 
ولاختلاف التخاطب”", فقوله: ألا هل أتاهاء وعلّمون» ووّثقت بها - هو خطاب 
مع نفسه. فأمكن الإضمارء وأما قوله: 
إذا كنت يُرضيه ويُرضيكَ صاحبٌ 177111 

فهو خطاب لغيره؛ وإسناد لنكرة ليس معهودا في النفس. 

ومن النحويين من لا يجيز تقدم المضمرء فيلزم تأخيره أو إظهاره إن لم 
يستغن عنه» نحو: ظلَّنٍ وظننت زيدًا قائمًا إياه» أو: ظدَّنِ فاضلاً وظننت زيدًا إياه. 

وقوله بل حَذقُه إن لم د يَمنع مانعٌ أولى من إبقائه متقدمًا يعن أن ضربت 
وضربَّئ زيدٌ أولى /من ضربتُه وضربّي زيدٌ» وهذا احتيار هذا المصنفء وقد نبّه هو 
على أن الأكثرين على خلافه. 

واحترز بقوله «إن لم يمنع مانع) من نحو: استَعنت به واستّعان على زيدٌ» فلا 
يحوز حذف «به) لأنه يكون المتبادر إلى الذهن: استَعنت عليه» فحذف (عليه» 
لدلالة قوله «علي»» فيكون خلاف المراد. 

وقوله ولا يحتاج غالبًا إلى تأخيره إلا في باب ظن قال المصنف في 
لخم | «رحذف الضمير غير المرفوع إن تقدم أحسن من بقائه ما لم يكن 
[عامله]9 من باب ظنٌ» فيظهر أو يؤخحرء وكذا إن كان من غير باب ظنٌّ وكان 
الحذف مُوقعًا مُوقعا' في لبس. ومثال ذلك والفعل من باب ظنٌ: حَسي وحَسبِتُ زيذا 
كرا إياه. ومثاله والفعل من غير باب ظّ: استَعَنتُ به واستعان علي زيدّ». 


(1) ح: المخاطب. 

.١ 5لا‎ - ١777 ؟:‎ )0( 

(م) عامله: تنمة من شرح المصنف. 
(؛) موقعا: سقط من ك. 
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وقوله وإن ألغي الأول رافعًا صح”" أي: إن ألغي الأول عن العمل في 
الظاهر» وكان عاملاً طالب رفع صحّت المسألة» واستكنٌ الضمير في فعل الواحده 
وبرز في التثنية والجمع» فتقول: ضربّن وضربت زيداء وضريَئْ وضربت هندًاء 
وضرباني وضربت الزيدين» وضربوني وضربت الرجال» وضريّتاني وضربت 
الهندّين» وضربئئي وضربتُ الهندات» وهذا إضمار قبل الذكر» يفسّره ما بعده. هذا 
. مذهب س والبصريين. 

وذهب محمد بن الوليد”" إلى أنه ليس إضمارًا قبل الذكرء والتقدير عنده في 
ضربوني وضربت قومّك: ضربت قومّك وضربويء فالضمير المتقدم لفظا هو منويّ 
به التأخير. 

ورد عليه بأنه لو كان التقدير كما زعه”” لم يكن في المسألة خلاف7 2 
وكيف يكون هذا التقدير وإنما قيل لك إعمال الثاني والثاني على هذا قد صار 
أولأء وإنما هو معطوف على الأول» وكيف يقدر بواو العطف التقدم وأن يكون 
قبل ضربون في أول الكلام» ويلزمه أن يقول: ضربتُه وضربئ زيدٌء فيقدره: ضربي 
زيدٌ وضربته. إذا أعمل الثاني» ويلزمه: مررت به ومرّ بي زيثٌ إذا أعمل الثاني» 
فيقدره: مر بي زيدٌ ومررت به وهذا لا يقوله أحد لأنه نقض للباب» ويلزمه إذا 
قال: عليك بما يُحبّان ويَسُْرٌ أخويك أن يكون قد فرق بين الصلة والموصول؛ لأنه 
يحب أن يكون التقدير عنده: عليك بما يُسُرٌ أخويك وما يُحبّان. 


() صح: سقط من ك. 

() أبو الحسين» اشتهر بمحمد بن ولآد التميمي النحوي. أخذ عن أبي علي الدينوري» والمبرد 
وثعلب. كان جيد الخط والضبط. صنف رالمنمّق» في النحو. مات عمصر سنة /19ه. بغية 
الوعاة :١‏ 159. وانظر مقدمة كتاب سيبويه ص 7 - 24 294 .١١ 23١‏ 

(م) كما زعم ... يكون هذا التقدير: سقط من ك. 

() ح: احتلاف. 


وقوله دون اشتراط تأخير الضميرء خلافا للفراء المنقول عن الفراء”" أنه لا 
يجيز كل مسألة تؤدي إلى الإضمار قبل الذكر في مرفوع أو إلى حذف المرفوع؛ فلا 
يحيز: ضربّئ وضربت زيدًا؛ لأنك أضمرت في ضربّئي مرفوعًا أو حذفته وإِنّ ذلك 
ليس مسموعًا من كلام العرب» وأمّا مثل قامّ وقعدَ زيدٌ فقد تقدم قبل أنّ مذهبه 
فيه أن زيدًا مرفوع بالفعلين معًا"» فلا إضمار في الأول» ولا حذف لرفوع. 
ورددنا عليه ذلك. ويجب عند الفراء”' /في مثل ضربّى وضربتُ زيدًا إعمال الأول 
ليخلص بذاك من حذف الفاعل ومن إضماره قبل الذكر. 

قال شيخنا بماء الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن النحاس”: «لم يرو 
أحد من العلماء المتقدمين - فيما علمت - ف مثل هذه المسألة عن الفراء إلا إيجاب 
إعمال الأول. وروى جمال الدين محمد بن مالك صاحبناء رحمه الله - يعني المصنف 
أن الفراء في مثل هذه المسألة يجيز إعمال الثاني في الظاهر» ويضمر في الأول كما 
يقول س وأصحابه؛ لكنه إذا أضمر في الأول أوجب أن يكون الضمير باررًا بعد 
الثاني ومعموله» فتقول مثلاً: ضربئ وضربت زيدًا هوء وضرب وضربت الزيدين 
هما. ولم أقف على هذا النقل عن الفراء من غير كلام ابن مالك» وهو الثقة فيما 
ينقل. وكذلك أصحابنا نقلوا أن الفراء بمنع» ول يذكروا أن المسألة تصح عند 
القراءتعتر عل تاعس الضمين إله أن :يعسن تارق اميتانا فال و قن رايت من 
حكى عن الفراء أنه يعمل الأول» أو يضمر الفاعل بعد الجملة المعطوفة) انتهى. 

واستدلوا على بطلان ما ذهب إليه الفراء بقول الشاء © ©. 


.8١5 تعليقة ابن النحاس ص‎ )١( 
(؟) تقدم في ص 5ل.‎ 

(م) الأصول لابن السراج ؟: 7415. 
(:) التعليقة على المقرب ص .48١١‏ 
(ه) تقدم في ص 88. 


[" :ماا/اً 


وكتتكاميةتاة كسان تتتركيات مكدرئ فرثها وامتكدزة لون لهي 

ففي حرى ضمير هو فاعل» ويفسره همنصوب استشعرت» وهو: لون 
مذهب» هكذا أنشده 0 0 بنصب لون مذهب» ولا تُدفع هذه الرواية 
برواية الفراء وإنشاده بالرفع» وسيأتٍ أيضًا النص عن العرب بتصريح الإضمار قبل 
الذكر في صورة المسألة إن شاء الله. 

وف البسيط: حكي عن الفراء أن مثل ضربئي وضربت زيدًا يقصره على 
السماع, ولا يجعله قياسا. 

وقوله ولا حَذفه. خلافًا للكسائي ذهب الكسائي إلى أنْ الفاعل 
محذوف”” » وقد تقدم ذكر دليله على جواز حذف الفاعل في باب الفاعل””. وأمًا 
في صورة المسألة هنا فاستدلوا له على حذف الفاعل بقوله”©: 
6 د ا ال الل 0 ده 

حّ 5 

وبقول الآخرا “: 

تعَفق بالأرطّى لساء وأرانتهما رحالء فبَّذت نَبِلَهُمُ وكليب 


وقول الآخر”": 
وهل يُرجعٌ النّسِلِيمَ أو تكشف العَمّى ثلاث الأثاني والرّسومٌ البَّلاقعُ 


( الكتاب :١‏ لالا. 

(؟) المقتضب 4: 5 والإيضاح العضدي ص 58. 

(م) المسائل الحلبيات ص 07 77. 

.1١8- 5١1:5 تقدم في‎ )9( 

(ه) هو عروة بن أذينة. ذيل الأمالي والنوادر ص ١١5‏ والأغاني ١81 01814 :١ 254١ :1١+4‏ 
[طبعة دار صادر]. وهو رابع خمسة أبيات في الكامل ص 785 لبعض القرشيين. 

(1) تقدم في ؟7: .١18‏ 

(0) تقدم في 5: ١١٠7ءوص ١‏ من هذا الجرء. 


٠١5 


ويتعين على هذا أن تكون هذه الأبيات من إعمال الثاني؛ إذ لو كانت من 
إعمال الأول /لأضمر في الثاني ما يحتاحه» فكان يقول: حَييًا الحطيم وَحُوهَهُنٌ [ ١١8:‏ 
وزَمرَمُ وكان يقول: وأرادوها رحال؛ وكان يقول: أو تكشفُ أو يُكشفن العَمى» 
فلمًا صحّ أنما على إعمال الثاني والأول طالب مرفوع؛ ولم يبرز الضمير» فيقول: 
حييًا قبلهن» ولا: تَعَفقَوا بالأرطى» ولا: وهل ترجع أو يرجعن ‏ دل على أنه 
دوف ل تس 

وممن ذهب إلى مذهب الكسائي من الكوفيين هشام» ومن أصحابنا أبو زيد 
السهيلى وأبو تعفر ين مضاء”؟ صاحب كنات والشرق ».قال ابن مضاء”": 
وهو أقيس من مذهب س في أنه مضمر؛ لأن الإضمار قبل الذكر خخارج عن 
الأصول. 

وردُوا على الكسائي في دعواه أن الفاعل يحذف”" يما تقدم في باب 
الفاعل”'» وتأولوا هذه الأبيات على أنه عاد الضمير فيها على المثئ والمجموع كما 
يعود على المفرد» فممًا عاد على المثين كما يعود على المفرد قوله””©: 
لضشصطملن اللحتوسورقة َه زُل بها انان 5 


وقول الآخحر”") 

ولو بَخلّت يداي بها وضْئَّتْ لكان علي للقدر الخيارٌ 
وت :8 
وقول الآخر : 


)١(‏ انظر رأيه في كتابه الرد على النحاة ص ه66. 

() صاحب كتاب المشرق وقال ابن مضاء: ليس في ك. 

(م) في المحطوطات: لا يحذف. 

.555-؟١ا/‎ :5 )1( 

(ه) تقدم في ؟: الى 58: ,.73١17‏ 

(:) هو الفرزدق. ديوانه ص 55" والخنصائص ١58 :١‏ والمحتسب ؟7: .18١‏ 
0) تقدم في 7: 4١‏ 555, 


فلم يقل: تنهّلآن» ولا: وضئتاء ولا: كحلتا. 

وما عاد على المجموع كما يعود على على المفرد قولهه'": هو أحسنٌ الفتيان 
0 وأحسن بن أبيه وأنبلهء وقوله تعالى: < وإِنّ ا لكزى الاتعر ليا نسي 

فى بُطُونِء مِنْ بَْنِ فرش ود م لبن حَالِضًا سَآيًِا ِسْرِيينَ 4" » وقال الشاعر 
ل سر ل ل 
وطعامٌ عمران ؛ بن أوقى مثله مادام يَسلْكُ في البُطون طّعامُ 


5 0( 
وقال أخخر 
لرُغب كأولاد القطا . راث مَلّفها على عاحزات النّهْض حُمر حَواصلة 
2 ف 
وقال آخر 


فيها خطوط مسن سّواد وبلق كأنهفي الجلد توليمٌ البَهَقَ 
وفي الأثر: (خيرٌ النساء صّوالح نساء قريش» أحُناه على ولد وأرْعاه على 


3 ل ١لا)‏ . 5 ُ 0 1 
زوج في ذات يده) » فلم يقل: وأجملهمء ولا: وأنبلهم ولا: مثلها أو مثلهن؛ 


() الكتاب 3 

(؟) سورة النحل: الآية 55. 

() رحل من بن تميم كما في الكامل ص 87. 

(:) هو الحطيئة. الديوان ص ٠١‏ والمقرب :١‏ 7507 واللسان (حلف). الزغب هنا: الصبيان 
الصغار. وراث: أبطأ. والخلف: الاستقاءء أراد مخلفهاء فوضع المصدر موضعه. وق 
المنخطوطات: على عاحلات البيض. صوابه في المراحع المذكورة. 

(ه) روبة. الديوان ص 5 ١٠١‏ ومحاز القرآن :١‏ "4 - 55 و3: ١78‏ ومجالس ثعلب ص 77٠‏ 
وامحتسب 7: ١54‏ واللسان (ولع) و(يمق) وشرح أبيات المغني 8: 4 - 49 [308]. 
فيها: يعن الأتن. البلق: سواد يخالطه بياض. وتوليع: استطالة. والبهق: نوع من البرص. 

(+) أحرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء 4: ١94‏ وكتاب النكاح 5 ٠١‏ وكتاب 
النفقات 5: !239 ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة ص 2١55/8‏ 648. 

(,) في الكامل ص 88 أن أبا العباس روى هذا في البيت المذكور. 


غ١.‎ 


ولا: ثما في بطوفاء ولا: حواصلها أو حواصلَهنٌ» ولا: كأثها أو كاأئهن. ولا: 
أحْناها وأزعاها أو أَحْناهنٌ وأزعاهن. 

وقد أحاز س” ': ضربّئ وضربتُ قومّك» بنصب قومك على إعمال /الثاني 
والإضمار في ضربَئ ضمير مفردء كأنه قال: مُن تم واستقبحه» وخرّجه على 
قولحم: هو أحسن الفتيان لعلو على عدم القياس في: هو أحسن الفتيان 
0 

قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور”": «الذي يدل على صحة مذهب س 

أنه قد حكى”' من كلام العرب: ضربوني وضربت قومّك» وضرباني وضربتُ 
أويك» وهذا لا يتخرج إلا على مذهب سء وهذه الأبيات تخرّجٍ على هذاء ومثل 
ذلك قليل؛ فإن الفصيح من كلام العرب: ضربون وضربت قومّك» انتهى. ويعني 
بالأبيات ما استدل به الكسائي؛ وبتخريجها على هذا أي: على أنه ثما عاد فيها 
ضمير المثى وضمير الدمع كما يعود على المفرد. 

وقد نازعه الشلوبين الصغيرء فقال: «هذا السماع يشهد للكسائي» وهو 
بيّن» وتأويل س ومن تمذهب بمذهبه في الأبيات ضعيف» وهذه مغالية من أصحاب 
س» فإنه لم ينقل س ذلك عن العربء؛ بل هو مثال مخرّج على مذهبه من الإضمارء 
يعني: ضربوني وضربت قومّك». قال: «ولا يخفى عليك ضعف تأويلهم في الأبيات 
المتقدمة؛ لأنه خروج عن الظاهرء وغاية ما خرحوه عليه إذا وقع في موضع أن 
يتَخيل في ذلك الموضع خاصة: ولا يُحمل عليه غيره» انتهى. 


١ن‏ الكتاب :١‏ ولا- ١ق.‏ 

(0) في المحطوطات: وأجملهم. صوابه في الكتاب. 
(م) شرح الجمل 57٠١ :١‏ -571. 

(:) أنه قد حكى ... على مذهب س: سقط من ح. 


١٠.ه‎ 


|1١96: "[ 


:159/ب] 


والإنصاف في هذه المسألة أنه يحوز حذف الفاعل» ويجوز إضماره؛ لثبوت 
الحذف ف الأبيات ال استدل بما للكسائي وقوفا مع الظاهر» ولثبوت الإضمار 
أيضًا قبل الذكر في لسان العرب» وبروز ذلك ف التثنية وجمعي التذكير والتأنيث» 
وقال الشاع 0" 
خالفانيء ولم أخالف يليد ني فلاخي في خلاف الخليلٍ 
وقال الآخر”©: ٠‏ 
حَمَُون » ولم أخف الأخلاء ني لير حميل من يلي مُهمل 
وقال الآعر”": 
تصني وَهَويتُ الخرَة العُرْبا أزْمانَ كنت مُبُوطًا بي هَوَّى وصبا 
وهذا الذي ذكره المصنف من أنْ مذهب الكسائي في هذه المسائل حذف 
الفاعل موافق لما قاله جمهور النحويين من أن مذهبه فيها حذف الفاعل. 
وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في «شرح الإيضاح» في باب الاستثناء: 
ررحذف الفاعل لا يجوز عند أحد من البصريين ولا عند الكوفيين» وما حكاه 
البصريون عن الكسائي من أنه يجيز حذف الفاعل في نحو قولك ضربي وضربت 
الزيدين /باطل» بل هو عنده مضمر مستتر في الفعل» مفرد في الأحوال كلهاء 
وحعله مضمرًا في الفعل لا يجوز لأنه ليس له ما يفسره» انتهى. 
وخالف نقله هنا ما نقل في شرح الحمل" وغيره من أن مذهب الكسائي 
حذدف الفاعل في باب الإعمال وي غيره. 


.47١ وتعليقة ابن النحاس ص‎ ١7١ :” البيت في شرح التسهيل‎ )1١( 

(0) تقدم في ص .15١‏ 

(م) البيت في شرح التسهيل 7: ١7١‏ وتعليقة ابن النحاس ص .85١‏ الخرد: جمع خخريدة» 
وهي البكر من النساء. والعرب: جمع عغروب» وهي المرأة الحسناء المتحببة إلى زوجها. 

(:) شرح الجمل ؟: ."١5‏ 


ويُحكم في تنازع أكثر من عاملين بما تقدّم من ترجيح بالقرب أو السنبق» 
وياعمال الملعّى في الضميرء وغير ذلك. ولا يمنع التنازع تَعَدٌ إلى أكثرٌ من 
واحد, ولا كون المتنازعين فعلّي تعجّبء, خلاقًا لمن مُنع. 

ش: يعن بقوله محمول على الحذف أنه من باب الحذف العام لدلالة القرائن 
اللفظية عليه» وهذا التركيب مسموع من العرب؛ ويقاس عليه؛ قال الشاعر””: 
ما صاب قلبي » وأضناةُ , وييّمَهُ إلا كواعبُ من ذُهل بن شيبانا 

وقال آخر”"©: 


واختلفوا في تخريحه. فزعم بعض النحويين أنه من باب الإعمال. وزعم 
بعضهم أنه ليس من باب الإعمالء وإنما هو من باب الحذف كما ذكرنا. واختار 
المصنف هذا المذهبء قال المصنف في الشرح”": «على تأويل: ما قام أحدّ ولا قعد 
إلا زيدٌ» فحذف أحد لفظاء واكتفى بقصده ودلالة النفي والاستثناء عليه» كما 


وان 5 مه 4ه ميسااد أي 01 4 5 زفق دع »- رك ثور 
كان في: ( وَإِن مِن أهلٍ الكتمي إلا ليؤينن به قبل موتو 4 » ط وَمَا منا إلا لهد 


ةس »مه س (6) 


' 902 ا فق 
مَقَام مَعَلُومٌ 4 » ل وَإن مَنَكُرْ إلا وَارِدُهَا 4 © وقال الشاعر : 
نحا سالمٌ , والروحٌ منهُ بشدقه ولمينْجُ إلا حفن سيف ومعزرا 


سس مس 


)١(‏ البيت في شرح التسهيل ؟: 175. ك» ح: «روأصباه» بدلاً من: وأضناه. 
(0) البيت في شرح التسهيل ؟: .١78‏ 

١74 :7 )0(‏ - 176. وفيه تقدم وتأخير. 

(4) سورة النساء: الآية .١89‏ 

(ه) سورة الصافات: الآية 5 .١5‏ 

(1) سورة مريم: الآية ١لا.‏ 

(0) هو حذيفة بن أنس الهذلي. شرح أشعار الحذليين ص 508. 


]/١ ٠: "[ 


فالظاهر أنه أراد: ولم ينج شيء'"» فحذف لدلالة النفي والاستثناء بعده 
على منفي عام للمستثق وغيرهة) انتهى. 
وليست المسألة من باب الآيات والبيت؛ لأن المحذوف ف الآيتين مبتدأ 


5 3 


وباب المبتدأ”"' أنه ما يجوز فيه الحذف إذا دل الدليل عليه فالتقدير: وما منّا أحدٌ 
إلا له مقام» وإن من أهل الكتاب أحد” ' إلا ليؤمئنٌ. 

وأمّا قوله 9 وَإِنِ مِسَكْرْ إِلَّا وَارِدُهًا 4 فليست كالآيتين؛ لأن ما بعد إلا هو 
المبتدأء وهو قوله 9 وارِدُهًا #: لكن من حيث المعيى اشتركت الثلاثة في حذف 


أاحد. 

وأمّا ما قامّ وقعدَ إلا زيدٌ فهي من باب حذف الفاعل» والفاعل لا يحذف» 
فقد تباين البابان في امحذوف. 

وأمًا ريما سالم) البيت» وزعمٌ المصدف أن التقدير: /ولم ينج شيء””' - فليس 
بظاهر كما ذكرء ولم يحذف فيه الفاعل» وإنما حذفت فضلة مرادة» والتقدير: ولم 
ينج بشيءء والفاعل ضمير يعود على سالمء وعليه المعى» وإذا حذفت الفضلة 
المرادة النمحرورة انتصب ما بعد إلا على الاستثناء» تقول: ما مررت إلا زيدًا؛ لأنك 
أردت أنْ اللفظ كان: ما مررت بأحد إلا زيدًا. وإن جعلته استنناء مفرّغًا ولم 
تلحظ الحتوق" حررت» فقلت” ما مروت إلا :يزيد .وعلى هذا تأول. البيث 
امجن" لذعل :ما تأرله الشف 


)١(‏ في شرح التسهيل: بشيء. 
0( وباب المبتداً: سقط من ك. 
9 أحد: سقط من ك. 

[9ع6 ح: بشي ءع. 

(ه) انظر المقرب .١503 :١‏ 


وقال المصنف في الشرح” ': «روفاعل قعد ضمير أحد المقدرء ولذلك لا يثى 
ولا يجمع ولا يؤنث وإن كان ما بعد إلا مشّى أو مجموعًا أو مؤننا"'. وأيضًا لو 
كان من باب التنازع لزم في نحو ما قام وقعد إلا أنا إعادة ضمير غائب على 
حاضرء ولزم أن يقال على إعمال الثاني: ما قاموا وقعد إلا نحن» وعلى إعمال 
الأول: ما قام وقعدوا إلا نحن» وكان يلزم من ذلك إخلاء الفعل الملغى من 
الإيجاب؛ لأنّ الفعل المنفيّ إنما يصير موجبًا بمقارنة إلا لمعموله لفظًا أو معنّى» وعلى 
تقدير التنازع لم تقارن إلا معمول الملغى لفظًا ولا معنّى» فيلزم بقاؤه على النفي» 
والمقصود حلاف ذلكء فلا يصح الحكم با أفضى إليه» انتهى. 

وإذا سلم أنه حذف الفاعل - وهو أحد - فإعراب ما بعد إلا يكون على 
فاروق الند لفان جفاعة يدلا عن المنهن القائن على أتنة ادر غلن ما ازعم 
المصنف فلا تنصب الفعل الأول على البدل. 

والذي يدل عليه المع أن الفعلين ينصبان على البدل» فالذي أختاره على 
تقدير حذف الفاعل أن الحذدوف هو من الفعل الأول» وأن التقدير: ما قام إلا زيدٌ 
ولا قعد إلا زيدٌ» فحذف إلا زيد لدلالة إلا زيد الثاني عليه» وبذلك يصح المع لا 
بما يجعل بدلاً من أحد امحذوف أو من الضمير في قعد العائد على أحد المحذوف. 

وقال بعض أصحابنا: ررما قام وقعد إلا أنت لا يكون من الباب على مذهب 
س؛ لأن الفاعل هنا لا يصح إضماره؛ ولا يجيز حذف الفاعل. ويكون من الباب 
على مذهيي الفراء والكسائي» انتهى. ويعين على انحتلاف في التقدير؛ إذ"" ما بعد 
إلا في مذهب الفراء مرفوع بالفعلين» فلا حذف, وفي مذهب الكسائي الفاعل 
محذوف إما من الأول إن أعملت الثاني» وإما من الثاني إن أعملت الأول. 


و 5 ملا 

)١(‏ في شرح التسهيل هاهنا ما نصه: «ولو كان من باب التنازع لزم مطابقة الضمير في أحد 
الفعلين)». 

زضسف ك: أو. 
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وقوله ويُحكم في تنازع أكثر من عاملين قال المصنف في الشرح” ": «قد 
تقدمت الإشارة إلى تنازع أكثر من عاملين في ترجمة الباب» وفي الشرح لا في 
المن» ونبّه عليه في هذا المكان» وما ورد منه /فبإعمال الآخر وإلغاء ما قبله, كقول 
الشاع”: 
سعلت» فلم تَبْخَلُء ولم تغط ناللاً 12521255000 
وقول الآخر””: 
حئ نّم حالف» وثق بالقوم إِنَهُمُ ا 
: 58 1 ا 
أُرحُوء وأحشى» وأدعُو الله بتعا ا 
فهذه الأبيات الثلائة قد تنازع في كل واحد منها ثلاثة عوامل» أعمل 
آخرهاء وألغي أوها وثانيهاء وعلى هذا استقر الاستعمال؛ ومّن أحاز إعمال غير 
الثالث فمستنده الرأي؛ إذ لا سماع في ذلك. وقد أشار إلى هذا أبو الحسن بن 
خحروف في شرح كتاب س» واستقرأت الكلام فوحدت الأمر كما أشار إليم» 
انتتهى. 
وما ذكره من تنازع أكثر من عاملين يجوز ثلاثة وأربعة فما زاد» والذي 
وقفنا عليه من المسموع إنما هو ثلاثة عوامل» وقد أشار الأستاذ أبو علي إلى ذلك» 
وما ذكره المصنف من أنه استقرأ الكلام فوحد على ما أشار إليه ابن .خروف من 
أنه إذا كانت عوامل ثلاثة أعمل آخرهاء وألغي أُوهها وثانيهاء وأنَّ بحيز إعمال غير 


50 كلل لالال. 
)١(‏ تقدم في ص 56". 
(6) تقدم اق ص11 
(4) تقدم في ص .1١‏ 
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الثالث مستنده الرأي لا السماع ‏ غير صحيح؛ واستقراء ابن خروف والمصنف 
استقراء ناقص؛ وقد سُمع في لسان الغرت إعماك :11 لو إلعاء الثاني والثالث من 
العامل» وشغله بما يناسب أن يشغله من الضمائر» قال أبو الأسود”": 
كساك ولم تستكْسه, فاشكرَن لَه أحّ لك يُعطيك الجزيل؛ وناصرٌ 
فهذه ثلاثة عوامل؛ أعمل فيها الأول الذي منع المصنف إعماله» ولذلك 
أضمر في كل من الثاني والثالث ما يحتاج إليه» فأضمر في تُسئّكسه ضمير المفعول؛ 
وعدّى اشْكْرَن باللام إلى الضميرء ورفع أخ بكساك؛ وهو العامل الأول. وأيضًا 
فمن مذهب المصئف واختياره جواز حذف”' الضمير إذا لم يكن مرفوعًا ما لم يمنع 
مانع كما تقدم» فلا يتعين أن يكون العامل في قوله: 
سعلت, فلم تَبْخَلَء ولم تُعْط نائلا 1111111111 
أن يكون العامل هو الثالث كما زعم المصنف؛ إذ يجوز أن يكون العامل: 
سُعلت نائلاً فلم تبححّل به ولم تُعطه. وكذلك قوله: 
أرجو””» وأحشى؛ وأدعوء الله ال 
يحوز أن يكون العامل الأول» ويجوز أن يكون الثاني كما جاز أن يكون 
الثالث» ويكون التقدير: أرحو اللَّهَ وأخشاه وأدعوه؛ إذا أعملت الأول» وأرجحو 
وأخشى اللَهَ وأدعوه؛ إذا أعملت الثاني» فإذ ذاك لا يكون ححة للمصنف في تعيين 
إعمال الثالث /في هذين البيتين. 
وحكى بعض أصحابنا انعقاد الإجماع على حواز إعمال الأول والثاني 
والثالث قبل أن يُخلق ابن خروف وهذا المصئف؛ فثبت أن من أحاز ذلك ليس 


)١(‏ الديوان ص ١55‏ والكامل ص 7٠١١‏ والأغاني 714١ :١7‏ [دار صادر]. 
(؟) حذف: سقط من ك., 


(0) أرحو: انفردت به ن. 
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مستنده الرأي ولا عدم السماع؛ بل مستنده الإجماع والسماع» لكن لا يحفظ 
سماعا في إعمال الثاني وإلغاء الأول والثالث» لكن نص على الإجماع على جوازه. 

وقال بعض أصحابنا: اختار البصريون إعمال الآخرء والكوفيون إعمال 
الأول» وسكتوا عن إعمال الأوسط واحدًا كان أو أكثر. وهذا النقل معارتض 
بالإجماع على أنه يجوز إعمال الثاني وإلغاء الأول والثالث. 

وقوله بما تقدم من ترجيح بالقرب أو السبق, وياعمال الملغى في الضمير, 
وغير ذلك مثال ذلك: ضري وضربت ومَرٌ بي زيد» فإن أعملت مر بي أضمرت 
فاعلاً في ضريَت» وأبرزت ضمير المفعول في ضربت» فقلت ضربثه. وإن أعملت 
ضربي أضمرت الفاعل في ومّرّ بي» والمفعول في ضربت» فقلت وضربُه. وإن 
أعملت الثاني لكونه أسبق من الثالث تصبت زيدّاء وأضمرت في ضربَّئ على 
مذهب سء وف مَرَّ بي» وحذفت على مذهب الكسائي» ومنعت المسألة على 
مذهب الفراء» إلا أن تؤوحر الضمير عن المفسرء فيلزم أن يؤوخر الضميران على ما 
نقله المصنف عن الفراء؛ إذ إصلاح المسألة هو بتأخير الفاعل عن المفسرء فعلى هذا 
القياس تقول: ضربي وضربتُ وم بي زيدًا هو هوء فيكون هو الأول فاعلاً 
بضربن» والثاني فاعلاً بم بي» والتثنية واللجمع والتأنيث تحري على هذا ابحرى. 

وقوله وغير ذلك يعني أن الضمير يُحذف حيث يجوز حذفه. 

وقوله ولا يمنع التنازعَ تعد إلى أكثر من واحد قال المصنف في الشر "© 
«منع بعض النحويين التنازع في متعد إلى اثنين أو ثلاثة بناء على أن العرب الم 
تستعمله. وما زعمه غير صحيح؛ إن س حكى عن العرب”"“: مق رأيت أو قلت 
زيدًا منطلقاء على إعمال رأيت» ومى رأيت أو قلت زيدٌ منطلق. على إعمال 
قلت» أعب بإعمالها حكاية الجملة بما» انتهى. 


؟: لالا١.‏ 
م الكتاب :١‏ 8لا. 
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وهذا الذي ذكره حجة فيما يتعدى إلى اثنين. ويحتاج إثبات التنازع في 
العامل الذي يتعدى إلى ثلاثة إلى سماع ذلك عن العرب, لكن المازني وجماعة قاسوه 
على ما يتعدى إلى اثنين وإلى واحدء فأجازوا فيه التنازع. 

وذهب الحرمي وجماعة إلى منع التنازع فيما يتعدى إلى ثلاثة» وقل عنه أنه 
بمنع ما يتعدى إلى اثنين أيضًا. ولم يسمع عن العرب التنازع في ذوات الثلاثة في 
نظم ولا /نثرء وباب التنازع مارج عن القياس» فيُقتّصر فيه على المسموع. 

قيل: إنما منعه لأنه تطويل لكثرة المفعولات. وهذا فاسد؛ لأنْ تطويل المسائل 
بالفرض لا يدل على منعها بالوضع إذا أحري على قياسهم؛ ألا تراه صح في 
الابتداءات الكثيرة فرضاء ولم يكن دليلاً على منعه وضعًا لأنه قياس أصولهم» وليس 
في كتاب س في التنازع في ذوات الثلاثة نص ولا إشارة» فإذا فرّعنا على جواز 
ذلك قلت في إعمال الأول: أعلمّ وأعلمُه إيّاه إِيّاه زيدٌ عمرًا قائمّاء وفي إعمال 
الثاي: أعلمَئ وأعلمت زيدًا عمرًا قائمًا إِيّاه ياه هذا على قول من لم يجز 
الاقتصار على المفعول الأول. ومن أحاز يقول في إعمال الأول: أعلمَيِ وأعلمّه 
زيدٌ عمرًا قائم"''» وف إعمال الثاي: أعلمَئ وأعلمت زيدًا عمرًا قائمًا. وكذلك 
إن قدمت أعلّمتُ على أعلَمَيِ يجوز فيه التفريع على المذهبين» فتقول في إعمال 
الأول على رأي من لا يقتصر: أعلمت وأعلمَيٍ إيّاه إِيَاه زيدًا عمرًا قائمّاء وفي 
إعمال الثاني: أعلمت وأُعلمَّئ زيدٌ عمرًا قائمًا إِيّاه إِيَاه إيّاه. وف إعمال الأول على 
رأي من يقتصر: أعلمت وأعلمَئ زيدًا عمرًا قائمّاء وفي إعمال الثاني: أعلمتث 
وأعلمَن زيدٌ عمرًا قائما إيّاه. 

وقال أبو زكريا يبى بن معط في «شرح الحزوليقي”' “زو أتاقاياب أعلميت 
فإن أَعمَلت الأول قلت: أعلمت وأبّائهما' زيَاها منطلقين الزيدين العمرين 


)0 قائمًا: سقط من ك. 
() ذكر قوله هذا يماء الدين بن النحاس الحلبي في تعليقته على المقرب ص 878. 
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منطلقين» ليس لك إلا ذلك لاستغراق الضمير حالي الاتصال والانفصالء فلم يبق 
للثالث إلا إعادتم). ثم قال بعدُ: «ألا ترى أنك لو قلت في باب المخالفة أعلمت 
وأَعلمّيْ زيدٌ عمرًا شاخصًا وقعت المنازعة في ثلاثة» ويِييّن ذلك بأن عمل الأول؛ 
فتقول: أعلمت وأُعلمّنيه إيّاه زيدًا بكرا شاخحصاء فلم تقع المنازعة في معمول واحد 
بل في ثلاثة». 

قال شيخنا يماء الدين بن النحاس”2: «لا أعلم لم منع أولاً الإتيان به 
مضمرًاء وعلّل باستغراق الضمير حال الاتصال والانفصالء وإجازة هذا" تحتاج 
إلى فضل تأمل. وبالثلائة مضمرة مثْل ابن الدهان في شرح الإيضاح». 

وقوله ولا كون المتنازغين فعلّي تعجّب, خلافا لمن منع قال المصنف في 
الشرح”: «منع بعض النحويين تنازع فعلي تعجب) انتهى. وهذا ظاهر مذهب 
سء وهو الذي نختارهء قال س”©: ررهذا باب ما يعمل عمل الفعل» ول يجر بحرى 
الفعل» ول يتمكّن تمَكُنَه وذلك قولك0”: ما أحسسّ عبد الله زعم الخليل رحمه 
الله أنه مرلة قولك: شيء أحسنّ عبد الله ودخله معن التعجبء هذا تمثيل» ولم 

م 
ولا يجوز أن تقدّم عبد اللّه وتؤخمّر ما ولا زيل شيئا عن موضعه؛ ولا تقول 


فيه: ما يُحسنء ولا شيئًا [بما]7"' يكون في الأفعال سوى هذام. 


.870 التعليقة على المقرب ص‎ )١( 

0 كاح: وأجازه هنا. 

ص الات 

98 - 7” :١ الكتاب‎ ):( 

(ه) قولك: ليس في ك. 

(<) ولح يتكلم به ... ولا تقول فيه: سقط من ك. 
(,) مما: تتمة من الكتاب يقتضيها السياق. 
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فظاهر /هذا الكلام أنه لا يتصرف في هذا الفعل بغير هذا التركيب» ولهذا 
اضرا التدويرة أن تمده سل عون الفصل ين احتن ومشعوله بالظرف 
وابنحرور والحال» وأنت إذا أعملت فصلت بالمعطوف إن أعملت الأول» وحذفت 
إن أعملت الثاني. 

وذهب اللمبرد إلى جواز التنازع في فعلي التعجبء قال في «كتاب المدخحل» 
له: «ووتقول ما أحسنّ وأجمل زيداء إذا نصبته بأجملء فإن نصبته بأحسن قلت: ما 
أحسسّ وأجمله زيدًا؛ لأنك أردت: ما أحسنّ زيدًا وأجملّم'". وإلى مذهب المبرد 
ذهب أبو غاتم المظفر بن أحمد في «ركتاب امحلى» من تأليفه. 

وقال المصنف في الشرح”"©: «روالصحيح عندي جوازه» لكن بشرط إعمال 
الثانى؛ لأنك لو أعملت الأول لفصلت ما لا يجوز لعطلما قزل 7 وو كدلك 
٠‏ أَحْسنْ به وأغقل بزيد» بإعمال الثاني» ولا تعمل الأول فتقول: أَحْسِنْ وأغقل به 
بزيد؛ للزوم فصل ما لا يجوز فصله») انتهى. 

وهذا الذي ذكره ليس من باب الإعمال؛ لأنْ شرط الإعمال جواز إعمال 
أيهما شعت ف المتنارّع الذي يقتضيانه» وهاهنا لا يحوز من جهة اللفظ» وقد ذكرنا 
قبل أنه لا يكفي في الإعمال تعلق العاملين بالمتنازع فيه من جهة المعق» بل يُضم 
إلى ذلك أنه لا يمنع مانع لفظي من عمل أيهما شعت» فيتزل المانع اللفظي منزلة 
لمانع المعنوي من كون أحد العاملين لا يقتضي المعمول» كقوله”: 
عا سحيع نع ني كتاؤع ول أطلب عقيل الال 


.184 :5 قال هذا أيضًا في المقتضب‎ )١( 

.١ الا‎ : 5 0 

(ضة تتحمفدلة 

ذاه انز القيس وَضئر البيت: يفلو أن ما أشعى لمحن موك الديوان طن ٠:‏ والكتانت 
١‏ والخزانة :١‏ 917" - 8788 [49]. لسن 
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بل من أورد هذا في الإعمال 2 فلأنه شبيه به بكون العاملين احتمعا وإن 


اختلف مقتضى كل واحد منهما؛ لأن مطلوب كفان قليل» ومقتضى ولم أطلب 
الملك. وإذا تقرر هذا فليس ما ذكره المصنف من باب الإعمال» فإجازة مثل أحسن 
به وأعْقل بزيد ونحوه لا تحوزء وكذلك: ما أحسسّ وأعقل زيدّاء فإن ورد سماع 
بذلك من العرب جازء ويكون هذا الفصل كلا فصل لامتزاج اللحملتين حرف 
العطف واتحاد ما يقتضي العاملان» فهذا يكون وجهه إن سمع. 

قال المصنف"": «رويجوز على أصل مذهب الفراء: أُحسنٌ وأعقل بزيده 
فتكون الباء متعلقة بأحسن وأعقل معّاء كما يكون عنده فاعل قامّ وقعدَ 
مرفوعا بالفعلين معا» انتهى. 

ولبعى نارين هت امب تاه انرا واد متهي القراة إن وبي 
قولك أَحسنْ بزيد هو في موضع نصب على أنه مفعول به وقد نص المصنف على 
ذلكاق نات السفية قال فيه'": «روموضعه رفع بالفاعلية» لا نصب بالمفعولية) 
لاا للفراء والزمخشري وابن خروف»» فإذا كان /مذهب الفراء أنه في موضع 
نصب فكيف يرتفع بالفعلين» فيكون مثل قام وقعدٌ زيد. 

قال ال : رولا متنع على مذهب البصريين أن يقال: أحسن وأعقل 
بزيد» على أن يكون الأصل: أحسن 3 وأعقل بزيدء ثم حذفت الباء لدلالة الثانية 
عليهاء ثم اتصل الضمير» واستتر كما استتر في الثاني من قوله «أَين بي وَأبر4 “» 
فإن الثاني يُستدل به على الأول كما يُستدل بالأول على الثاني» إلا أن الاستدلال 
بالأول على الثاني أكثر من العكس» انتهى. 


.1717- ١177 هم الكوفيون. الإنصاف ص 27 - 80. انظر ما يأتي في ص‎ )١( 
شرح التسهيل ؟: /ا/ا1.‎ )( 

ف التسهيل ص ا 

(:) شرح التسهيل ؟: /ا07١1. ٠‏ 

(ه) سورة مرم: الآية 74. 
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والاتفاق على أنه لا يكون التنازع في حَبّذا لعدم الفصل؛ لأنه صار 
كالم ركب مع الإشارة. وأمّا باب نعم ويئس فإنك لو قلت: نَعُمَ في الحضّر ويس 
في السفر الرجلّ زيدٌ» على إعمال الثاني - لكنت قد أضمرت في الأول؛ ول يفسّرء 
وهو لازم التفسي إذا متم ولو أضمرت لم يكن متنازعًا لأنه استوق جميع ما له 
على النحو المطلوب» وكذلك يلزم في الثاني» قاله في البسيط. 

وفيه: المتنازعان لا بد أن يكون الأول يجوز الفصل”") بينه وبين معموله 
بالعامل الثاني؛ فإن لم يحز الفصل أصلاً لم يجز التنازع» كالمضافين» فلا تقول: رأيت 
غلامٌ وضاربًا زيدّاء تريد: غلامم زيد وضاربا. 

[والمعمول في التنازع]”'' فاعل ومفعول خخاص أو عام» الفاعل لا يتنازعه 
فعلا متكلمء ولا مخاطب, ولا مختلط منهماء وفعلا الغائب يتنازعان» وما اتصل 
؛هما من المفعولات لا يقع فيهما تنازع» ولا يتنازع فعلا متكلم ومخاطب الفاعل 
والفتتول الشمن الاعلن ضورة الغانتب عند الله ره ماعن ول عام إل نال 
وما أضرب وأكرم إلا إياي» ولا يكون هذا عند الاحتلاط بينهما وبين الغائب 
لاختلاف الفاعل. 

وأما المفعول به الصريح””' فتتنازعه ثلاثة الأصناف والمختلط منها. وما 
تنازع”' منها الفاعل جاز ذلك فيه وفي المفعول معًاء نحو: ضرب وأكرمٌ زيدٌ عمراء 
إلا إذا كانا في لفظ واحد؛ لأنه يكون تأكيدًا. فإن كان أحدهما متعديًا والآخر 
لازمًا جاز أن يفصل بينهماء نحو: قامٌ وأكرمٌ عمرًا زيدٌء فيجوز رفع زيد بالأول 


)١(‏ الفصل: سقط من ك. 

.7١19 الذي في المخطوطات: «المعمول)» فقط. واحترت ما في الارتشاف ص‎ )١( 
(م") زيد هنا في الارتشاف: وأنت.‎ 

(4) زيد هنا في ن: الخاص. 

(ه) في المخطوطات: نازع. صوابه في الارتشاف. 
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وبالثاني» فلو قلت قامٌ وأكرمٌ زيدٌ عمرًا فقيل: يتعين الثاني لأنه لا يفصل بين الثاني 
ومعموله بفاعل قام؛ وقيل: لا يتعين. وقيل: يتعين» فيكون قد فصل بينهما بزيد. 
وفي معين ذلك إذا بنيا للمفعول أو أحدهما. 

وانحرور يتنازعه الثلاثة والمختلط» فإن كان لأحدهما فظاهرء نحو: ضربت 
ومررت بزيد» وإن كان لكل واحد”؟ واعتلفا في الحرف فكقولك: اتفصلت 
ومررت بزيد أو اتفقا في المعيئ فكقولك: صلى الله وبارك على محمد» أو اختلفا 
فيه فلا يحوز؛ /لأن الثاني لا يدل عليه لالتباسه» نحو: قمتُ وذهبت بزيد» تريد: 
قمت بسببه وذهبت به» إلا أن يفهم من قوة الكلام» كقولك: أَطعَميّك ووَمَبتّك 
ان ونحوهء فيجوز. 

وما يتعدى إلى مفعولين مع مثله في مفعوليه معًا وفي أحدهما إما وحده وإما 
مع الفاعل» وما يتعدى إلى واحد في مفعول واحد أو مع الفاعل» نحو: ضرب 
وأعطى ثوب" ' عبد اللّه عمرًاء ولو قدّمت الفاعل لتعيّن الثاني كما تقدم. 

وباب ظننت يتنازع مع مثلها المفعولين أو أحدهما وحده أو مع الفاعل. 
وقيل: تتنازع مع أعطى إذا كان مفعولاها شخصين. وقد يقال: إنه يبعد لتباعد 
المعنيين؛ لأن أحدهما إخبار عن الآخرء وفي أعطى ليس كذلك, نحو: أعطى وظنٌ 
زيدٌ عمرًا بكراء كما لا يكون أحد المتنازعين خييرًا والآخر ذعاء نحو: غفْر اللهُ 
ووهبتك لزيد. وقد يقال: إنه جائر؛ لأن كليهما خبرء بخلاف هذا. وإذا جاز 
فيتنازعان في الجميع» وف المفعولين وفي أحدهما وحده أو مع الفاعل. وأبعد من 
ذلك ما يتعدى إلى واحد في الفاعل وأحد المفعولين أو أحد المفعولين أو الفاعل. 


)١(‏ واحد: انفردت به ن. 
0 ك: ذلك. 
(0) ثوبًا ... مع مثلها: سقط من ح. 
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وأعلمت مع مثلها على مثل ظننت» فيتنازع ثلاث معمولات جمعًا أو 
تفريقا وحدها أو مع ثان» وحكمها مع أعطى وضرب على ما ذكرنا. وكذلك 
حكم ضرب مع كان» لطاف هله لصم ايت 

وأما المفعولات العامة والمصدر فلا تتنازع لاختلاف الأفعال فيه إلا في الفعل 
الواحد المختلف بالفاعل أو المفعول» نحو: ضربت وضرب عبد الله ضريّاء إلا أنه لا 
لم يكن ضروريًا للأفعال لم يكن فيه دليل على التنازع؛ إذ التنازع لا بد من احتياج 
كل منهما إلى المعمولء إما ضروريًا كما في الفاعل؛ وإما لازمًا لضعف الاستقلال 
دونه» كما في المفعول. 

وما عدا هذه من المعمولات فليس كذلكء كالظرف والحال ونحوهماء وإذا 
قلت ضربتٌ زيدًا وأكرمتُ عمرًا يوم الجمعة فلا دليل على الإضمار في الأول» بل 
يحسن هذا الكلام وإن كان”'' الأول في يوم آخرء بخلاف: ضربت وأكرمت عمرًا. 

وقد يُقرّب منها إلى المفعول التمييز؛ لأنْ عامله يشبه اسم الفاعل» نحو: 
اشتريتُ ثلاثين وأعطيت ثلاثين ثوبًا؛ لأن اسم العدد أقيم مقام ضاربين» فجاز لهذا 
المعين» ونخالف أحواته. 

وقد جوَّز بعضهم هذا في جميع المفعولات العامة والخاصة» فيجري في 
الظرف والحال ونحوهما. 


() كان: سقط من ك. 
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مسائل م هذا البات 
الأولى: أعطيت وأعطاني أحوك درهمين: مفعولا أعطيت يحوز /الاقتصار 
على كل واحد منهماء فهل يجوز أن يكون الأول مُعمّلاً بالنسبة إلى درهمين» 
فينصب الدرهمان بهء ومَلعٌّى بالنسبة إلى الفاعل الذي هو أخوكء ويكون الثاني 
مُعمّلاً بالنسبة إلى الفاعل» ومَلعٌّى بالنسبة إلى الدرهمين» فتكون قد حذفت 
المفعول”" الأول للأول والمفعول الثاني للثاني”"» اختّلف في ذلك: فذهب الكوفيون 


إلى جواز ذلك؛ لأن هذا الفعل مما يتعدى إلى مفعولين يجوز الاقتصار على أحدهما. 


وذهب البصريون إلى أنه خطأ؛ لأنْ السبيل في هذا إذا أعملت الثاني أن تحذف ما 
كان للأول. 

المسألة الثانية: كلمت وكلّمئ أحوك كلمتين: هذه المسألة من مادّة المسألة 
الأولى» فعند البصريين لا يجوز أن تنصب كلمتين إلا بالفعل الثاني» ويجوز عند 
الكوفيين أن تنصبهما بالفعل الأول إذا كانتا في آخحر الكلام. وهذا خطأ عند 
البصريين؛ لأنك إنما شرطت إعمال الثاني» فكيف تؤكد الأول» وتعملهء ويحب أن 
تقول: وكلمتهماء فيذهب إعمال الثاني» وتصير كأنك أعملت الأول» ولو أردت 
إعمال الأول لقلت: كلمت وكلّميُّهما كلمتين أخاك؛ فإن قلت: كلمت أو كلمئ 
كلمتين أخوك, فجئت هما متوسطتين - فلا اختلاف بين النحويين في أن تنصب 
كلمتين بالثاني لا غير. وسبب الاتفاق أنك لو نصبت كلمتين بالأول لكنت قد 
فصلت بين كلمن ومعموله الذي هو أوك بأحنيّ من كلمن وأحوك؛ لأنه 
معمول لكلّمتُ» وهو لا يجوز. 

المسألة الثالثة: قول امرئ القيس”": 


)١(‏ في المحطوطات: «مفعول» بلا أل» وكذا في الموضع التالي. 
() للثاني: سقط من ك. 
(م) تقدم في ص /ا١١.‏ 


فلو أن ماأسقى لأدى معيشة كفانء ول أَطْلبْء قَليل من المال 

العتلفوة :فزت اللططن اوور التعر يذ نر أله بين من الامال 4 أن 
شرطه أن يتنازع المعمول العاملان؛ قالوا: ولم يتنازعا لاحتلاف المقتضى» وإنما لم 
يتنازعاه لأنك لو حذفت الجواب الأول وأقررت مكانه لم أطلب لفسد المععن؛ إذ 
كان يكون التقدير: لو سعيت لأدن معيشة لم أطلب تايلك "فزي الالهة ولسين 
كذلك؛ بل من سعى لأدن معيشة طلب قليلاً من المال» وكفاه القليل؛ فلمّا كان 
حفلة محوايا: يقد" القوح :3 ييه "أن .ركون من بابي اعمال قال من" برق 
تعلق لد العوان:'وقال البضويوق: البق :كفا قليل من اللال. ولت اطلب اللك؛ 
لأنه ينتظم لو سعيت لأدن معيشة لم أطلب الملك. ويوضح أن المراد هو هذا المععى 
000 
|ولكئّما أسقى لمَحْد مُوَئْلٍ وقد يدرك الْمَمْدَ الموَئْلَ أسثالي 

وقدره الكوفيون: ولم أطلب الكثير. وهو تقديرٌ صحيح أيضاء ولكنٌ تقدير 
البصريين أمكن في المدح. 

فإن قلت: كيف جاء به أبو علي الفارسي”/ على الإعمال؟ 

قلت: إنما أراد أنه يشبه الإعمال بتداحل الجملتين بالعطف» ونظير ذلك 
اذ 0 


(0 ن: جمهور البصريين والكوفيين. ح: الجمهور من البصريين والكوفيين. الارتشاف: 
الكوفيون وجمهور البصريين. 

الكتاب :١‏ قلا. 

(م) تقدم في 6: .16١‏ 

() الإيضاح العضدي ص 7". 

(ه) تقدم البيت الأول في ص 17. والبيتان في ديوانه ص /٠١‏ وشرح الحمل لابن عصفور 
١‏ 174. وفيه أن أبا علي أنشدهما في التذكرة. 
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واللى +وإن عدت به لمت وقائل» عليها نيا كالتيك التننا أرللحت 
فما أنا بالدّاعي عر بالرّدَى ولا شامت إن تغل عَرَة زلت 


ىفخم الال لأنه لا عطف فصل بين مُث ومعموله'” وفصل 
أيضًا بين قائل ومعموله”'" معمول من ففعل الفارسي في الببت ما فعل هناء وليس 
قوله «ولم أطلب» أحنبيًا من الكلام» ولهذا فصل به؛ وإنما هو تسديد؛ لأن المعن: 
ولم أطلب الملك. ولم يجىئ به س على الإعمال» بل جاء به على أنه من غير 
الإعمال؛ ألا ترى إلى قوله””: «فإنما رفع لأنه لم يجعل القليل مطلويّاء وإنما المطلوب 
عنده الملك»» فالطلب لا يتوجه على القليل مطلوبًا؛ ألا تراه يقول: «ولو لم يرد 
ذلك ونصب لَفْسَدي. 

ونظيرٌ هذا البيت قول الشاح ©) 
عدينا بانََّاصُلٍ منكء إِنَا تحب ولو مُطّلت ‏ الواعدينا 


2 


لأن مَطّلت لا يطلب الواعديناء إنما يطلبه"» نُحب» وإما أراد: تُحبا 
الواعدينا ولو مَطلتناء فلم يتوجه الثاني لا توجه الأول. 

قله" ها قال أبو علي في «التذكرةى في قو تعالى: ( هَندًا عَطَاوْنَا فَآمئن أو 
أَمْسِكَ بَِيْرِ حِسَابٍ 4 ": إن لاإسانة ان لأن المعن: أغط من سعة؛ كقوله: 
١‏ إن الله يرق من يَشَآه بعر حِسَابِ 774 ؛ أي: يعطي من سعة» ولا يليق به الإمساك. 


)١(‏ هو: عليها. وقد فصل بينهما بقوله: وقائل. 

(؟) هو: فما أنا بالداعي لعرّة بالردى. 

(م الكتاب :١‏ 98. 

(؛) هو عبيد اللّه بن قيس الرقيات. ديوانه ص ١17‏ والأغاني ه: 517: 57 [دار صادر]. 
(0) ك: يطلب. 

ك ن: ومثاله. 

(0) سورة ص: الآية 79. 

(/) سورة آل عمران: الآية /ا. 
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وذهب الأستاذ أبو ذر مصعب بن أبي بكر الخحْشَّينٌ والأستاذ أبو إسحاق بن 
مُلَكُونَ في أحد قوليه؛ والأستاذ أبو علي فيما حكاه عنه أبو الفضل الصّفار - إلى أنه 
من الإعمال قالوا: لا يكون ولم أطلب جوابًا للَرْ معطوفًا على كفاني» بل يكون 
على استثناف الجملة» أي: وأنا لم أطلب قليلً من المال» وتكون هذه الجملة 
مستأنفة كما ذكرنا معطوفة على الجملة المنعقدة من لو وجواها. 

وردٌ الأستاذ أبو الحسن بن عصفور”© هذا القول «ربأن العاملين في هذا 
الباب لا بد أن يشتركاء وأدى ذلك أن يكون بحرف العطف؛ حىّ لا يكون 
الفصل معتيرًاء /أو يكون الفعل الثاني معمولاً للأول» وذلك قولك: حاءني يضحك 
زيدا فحتل .ادن صمياء أو 3 يضحلك» حق لا نيكون: هذا الفعل فاصلاء 
فتكون الجملتان قد اشتركتا أدن اشتراك» فيسهل الفصل» وأمّا إذا جحعلت وَلم 
أطلب معطوفا على فلو أنَّ ما أسعى فإنك تفصل بحملة أجنبية؛ ليست محمولة على 
الفعل الأول» فتكون إذ ذك ,متْزلة: أكرمت وأهنت زيدًاء والعرب لا تتكلم يهذا 
اصاخ انوي: 

وهذا الذي ذكره ابن عصفور من انحصار التشريك بين حملي التنازع في 
العطف, وأن يكون الفعل معمولاً للأول؛ وأنه لا يقع الإعمال إلا على هذين 
الوجهين - ليس كما ذكرء وقد تتبعت موارد التنازع» فوحدته لا ينحصر فيما 
ذكر؛ ألا ترى أنهم جعلوا من التنازع قولّه”"©: 
لو كان حَيًا فَبِلُّنّ طعائنًا حي الحطسيمٌ وُحُومَهُنَ وزَظْرَمُ 

فتنازع حيّا الأول وهو حبر كان» وحيًا الثاني وهو حواب لوء ولا اشترك 
بينهما بحرف عطفء ولا حيًّا الثاني معمولاً ًا الأول. وقول الآخخر””: 


(0) شرح الحمل :١‏ 0371". 
(؟) تقدم في ص ٠١٠١17‏ 
(0) تقدم في ص 6 
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تخبطاط سسحتي اوري اميق إذااقة لتشير الشتدناة: 
تنازع يُعشي وِلْمّحُواء وليس نّم حرف عطف, ولا عمل للفعل الأول في 

الثاني. وقول الآعر””) 

ولْوْأمدَح لأرضِيَهُ بشعري 0 
تنازع أمدّح ولأرضيّه. وقول الآخحر””) 

عمو ني له كليهمإذا خف القطينٌ 


تنازع أبكي وف وقول الآخر” 
ألااهل أتاهماعلى تأيهها بمافِ ضحت قومهاغامد 
200 سا ”مح 4 
تنازع أتى وفضحت. وقول الآخر 
اناق فللجم أدرر يشكين عايق "يتقان بافلنتنى القكئين عَحيبُ 


لنَدتمٌ أن لْن 


تتازع أتاني وفلَم أُسْرَر وحاءني. وقوله تعال: ( وَأَيْهُمَ كوأ كما ظَنَدمٌ أن لن 
يبعت أله أُحَدًا 4" تنازع ظُوا 1 

وكذلك ما أحازه ابن أ بي الربيع” ' من الإعمال في قامَّ قام زيد. وكل هذه 
لا تشريك بينهما بحرف عطف. ولا أول العاملين عامل في الثاني. 

وذهب بعض البصريين إلى أن البيبت من الإعمال على تقدير أن يكون «ولم 
أطلب» معطوفًا على «كفاني»» وأنه يصح أن /يكون حوابًا للو لو ا دون 
كفاني» ويكون التقدير: لو سعيت لأدن معيشة لم أطلب قليلاً من المال؛ لأنّ قليل 


.51 تقدم في ص‎ )١( 
.18 تقدم في ص‎ )0( 
.56 تقدم في ص‎ )( 
.18 تقدم في ص‎ )4( 
(ه) سورة الجن: الآية /ا.‎ 
.58 تقدم قوله في ص‎ )( 


١> 


المال يمكنين دون طلب وكدّ لحصول القليل عنديء فلا أحتاج إلى تطلبه؛ لأنْ امرأ 
القيس كان ابن ملك» فلم يكن سْبْرُوئا 2 البتة» بل كان عنده من ذخائر الملوك 
آبائه ما يغنيه عن طلب القليل؛ فالمعين: لو كان غاية سعبي لقليل من المال لم أتعن 
لطلبه لكونه حاصلاً عندي. وهذا معئى حسن سائغ يصح معه الإعمال. 

وعلى هذا المعيئ يكون أيضًا الإعمال جائرًا على وجه آخر”» وهو ألا 
يكون «ولم أطلب» معطوفا على «كفاني»: بل تكون الواو واو الحال» ويكون 
التقدير: لو كان غاية سعبي لأدن معيشة كفاني قليل من المال غير طالب له 
لحصوله عندي. 

المسألة الرابعة: تقول: من رأيت أو قلت زيدًا متظلماء على إعمال الأول» 
تنصب الحزأين» وتحذف من الثاي» ولا تضمر فيه. وإن أعملت الأول رفعت 
كران عا لكان بكرم وفك تور را ماهد اع 7 

وزعم أبو العباس”“ أنك تقول على إعمال الأول: مى رأيت أو قلت هو 
هو زيدًا قائماء قال: وذلك أنك إذا أعملت الأول أضمرت ف الثاني جميع ما يحتاج 
لير 


5 30000 1 )0 5 
أمَا السماع فإنه قال في كتابه ما نصه : «وقد يجوز ضربت وضربئ زيداء؛ 


لأن بعضهم قد يقول: مى رأيت أو قلت زيدًا منطلقا. والوجه: مى رأيت أو قلت 


)١(‏ السبروت: الفقير. 

(0) هذا الوجه بلا نسبة في تعليقة ابن النحاس ص .68١7‏ وفيه الرد عليه. ونسبه ابن الحاجب 
في الإيضاح في شرح المفصل ١780 :١‏ - 185 إلى أبي علي الفارسي في إيضاحه. وليس 
فيه. 

[فة الكتاب :١‏ 94/,. 

(:) المقتضب 5: 7/8 

(ه) الكتاب :١‏ 79,. 


6/ب] 


زيدٌ منطلق). فهذا نص من السماع عن العرب أنما إذا أعملت الأول لم تضمر 
معمول القول امحكي. 

وأمّا القياس فإن الحملة إذا حُكيت بالقول فالمعمول في الحقيقة إنما هو 
مضمون الحملة لا آحاد أحزائها؛ وإذا كان المعمول مضمون الجملة كان المعمول 
واحدّاء فلا يمكن أن يُضمّر واحد؛ لأن واحدًا لا يقوم مقام اثنين» ولا يمكن إضمار 
الجملة لأن آحادها ليس هو المعمول» فلم يكن بد من الحذف. 

المسألة الخامسة: إذا قلت: ضربت وضربئ زيدٌ» فأعملت الثاني - حذفت 
من الأول لأنه فضلة يحوز حذفهاء وكان الأصل: ضربت زيدًا وضربَّنٍ زيدٌ» فيكرر 
بلفظه» إلا أن الأول هو كلام العرب الشائع؛ أعيئ أن تكون المسألة من الإعمال» 
ولا يجوز الأصل إلا على قلة وقبح؛ نحو قوله' “: 


شحج يع لني لجنيا وس 1 


/وأحاز بعض النحويين تأخير المفعول بعد المرفوع» وذلك على إعمال 
الفعلين في الاسمين الظاهرين» فتقول: ضربت وضربَّئ قومّك قومّك» تريد: ضربت 
قومّك وضربَنٍ قومكء والشائع في لسان العرب حذف مفعول الأول» ولا يؤتى به 
ظاهرًا. 

المسألة السادسة: ضربت وضربون قومك: أجاز 0 رفع قومك على 
وحهين: 

أحدهما: على أنه الفاعل» والواو علامة جمع؛ على لغة: أكلوني البراغيث؛ لا 


)١(‏ هو حارثة بن سّراقة الكندي؛ قال ذلك حين منعوا الصدقة أيام الرّدّة. كتاب الأمثال لأبي 
عبيد ص /ا١١.‏ 
(0) الكتاب :١‏ هلا. 
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والثاني: على أنه بدل من المضمرء قال: «(كأنه قال: ضربت وضربئ ناس 
بنو فلان»» فيكون الضمير يفسره البدل. 

واستقبح هذا الوحة الفارسي» وذلك أنه إنما أجزنا الإضمار قبل الذكر في 
هذا الباب لضرورة إعمال الثاي» أمَا هذا فلا ضرورة تدعو إلى ذلك» فإمًا أن 
يكون س قال يذهب الأخفش من تفسير الضمير بالبدل - والصحيح لا يجوز - وإما 
أن يكون أجاز البدل في هذا الباب خاصة لأنه عهد فيه الإضمار قبل الذكر وإن 
كان لا يحيزه في: يقومان الزيدان» وإما لأنْ المضمر يعود على المحذوف الذي قبله؛ 
لأنك حذفت قومك من الأول؛ وعاد عليه الضمير» وهذا يصير إلى أن هذا المضمر 
يفسّره ما بعده؛ لأنه عائد على ما يفسره ما بعده. 

وقال س" ': «وعلى هذا الحدٌ تقول: ضربت وضريَيٍ عبد الله ُضمر في 
ضربئ كما" أضمرت في ضربون»» أي: تجحعل عبد اللّه بدلا من الضمير المستكن 
في ضربئء ويفسره البدل. وهذا الذي ذكره لا يخلو أن يكون فيه يئة وقطعء 
وذلك مما يفرٌ النحويون منه؛ لأنّ ضربئ مهيا أن يعمل في عبد اللهء وهو قد قطع 
عنه. 

وأجاز س”" أيضًا: ضربون وضربتُهم قومّك؛ بنصب قومك على البدل من 
ضمير النصب في وضربتُهمء فيكون البدل قد فسّر ضميرين؛ أحدهما مرفوع؛ 
والآخر منصوب, وهذا غريب جدًا أن يفسّر واحدٌّ ضميرين متقدمين عليه في 
الذكرء ولا يوحد ذلك في الضمائر الى يفسرها ما بعدها. وهذه المسائل وشبهها 


ينبغي التوقف في إجازتها حى تُسمع من العرب. 


)02 الكتاب 1:١‏ 8لا. 
(0) كما أضمرت ... في ضربن: سقط من ك. 
2 الكتاب :١‏ كلا. 
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001 


المسألة السابعة: تكلم س”' على الوحوه الحائزة في المسألتين اللتين يدور 
( 


عليهما الباب» وهما: ضربت وضربئ» وضربئي ' وضربت: 


فأمًا المسألة الأولى فأجاز” '' فيها خمسة أوجه: 

فعلى إعمال الثاني الرفع من ثلاثة أوجه: أحدها على الفاعل بضربئي» وهو 
الظاهر. والثاني على البدل من الضمير المستكنٌ في ضربينء واللجمع” ' والتثنية على 
هذين الوحهين. والثالث على أن الواو والألف والنون علامة» والفاعل الاسم 
بعدها. 

وعلى /إعمال الأول وجهان: أحدهها"” مطابقة الضمير في ضري 
للمنصوب بعده. والثاني ألا يطابق في الجمع. 

وأمّا المسألة الثانية فعلى إعمال الثاني وجهان: أحدهما: أن يضمر في ضري 
ما يطابق المفسرء ويُنضب" ما يعد طنريت ابه. الثاني: أن يسلط ضربت على ضمير 
مطابق للمفسّر مع نصب المفسّر مع مطابقة الضمير في ضربئ. 

وعلى إعمال الأول الرفع من ثلاثة أوجه: أحدها: أن تُضمر في ضربت 
مطابقا للمفسّرء وترفع ما بعد ذلك الضمير بضريئ. الثاني: أن تحذف ذلك الضمير 
المنصوب من الوجه الذي قبله. والثالث: أن تضمر في ضريّنِ مطابقا للمفسّر 
والظاهر المرفوع المفسّر بدل من ذلك الضميرء أو فاعلء والألف والواو والنون 
علامات للتثنية والجمع. 


() انظر هذه الأوجه في الكتاب :١‏ 5ل - .8١‏ 

(؟) وضربئ: انفردت به ح. 

.51١ قِ المخطوطات: «أجان, بلا فاء. صوابه قِ الارتشاف ص‎ 2١ 
والجمع والتثنية على هذين الوجهين والثالث: سقط من ك.‎ )( 

(ه) وجهان أحدهها: سقط من ك. 
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وهذا تثيل الصور: ضربتُ وضريّني زيدٌ الرفع من وجهين» ضربت 
وضرباني الزيدان» الرفع من وجهين» وكذلك الجمع. ضربت وضربَئ زيداء تضمر 
في ضربي مطابقا للمفسّرء أو مفردًا على كل حال. ضربَن وضربت زيدّاء وتضمر 
في ضربّئ وفق المفسّر. ضربّئ وضربئه زيدء تطابق بين ضمير ضربَئي وضمير 
ضربته وبين المفسّر. ضربَئ وضربته زيدٌ. ضري وضربت زيدٌ. ضربَئ وضربئه 


م ا ل 2 ا رح نمت 
زيد . ضرباني وضربتهما الزيدان» فالرفع من وجهين في التثنية وابجمع. 


(0) ن: زيدا. 
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ص: باب الواقع مفعولاً مطلقا من مصدر وما جرى مجراه 


المصدر اسم دال بالأصالة على معد معنى قائم بفاعل» أو صادرٍ عنه حقيقة أو 
مجازاء أو واقع على مفعول. . وقد يُسَمّى فعلاً وحَدَنًا وحَدَئائًا. وهو أصل الفعل 
لا فرعه. خلافا للكوفيين. وكذا الصفة؛ خلافًا لبعض أصحابنا. 

ش: إنما سمي مفعولاً مطلقًا لأنه لم يقيّد بشيء؛ ألا ترى أن المفعول به 
والمفعول فيه والمفعول من أجله والمفعول معه كل واحد منها مقيّد؛ بخلاف 
ادر وه اللفنعول تحفيقة :أنه هو اللا معذته الفاغل 1 لآن المقعو ل يداعو عل 
للفعل خاصة؛ والزمان وقت يقع فيه الفعل» والمكان محل للفاعل والمفعول؛ ويستلزم 
أن يكون محلاً للفعل؛ والمفعول من أجله علة لوجود الفعل» والمفعول معه مصاحب 
للفاعل أو المفعول. وكون المفعول على هذه الأضرب من مفعول مطلق ومفعول 
به ومفعول فيه ومفعول معه ومفعول له هو مذهب البصريين. وأما الكوفيون 
فزعموا أن الفعل إنما له مفعول واحدء وهو المفعول به. وباقيها عندهم ليس شيء 
منها مفعولاًء /وإنما هو مشبه بالمفعول» وزعموا أنه يأتي بعد الفعل لأنه يؤكده؛ أو 
يدل على قلة الفعل أو كثرته ونقصانه وزيادته» ولذلك لا يُكين عن المصدرء وهو 
آلة للفعل لتبيين المعاني المذكورة؛ لأنه لا يعطي تلك المعاني إلا وهو ظاهر غير 
مستور ولا مكينٌ عنه. والصحيح أنه يُكين عنه؛ ويراد به التأكيد» قال الشاعر”: 
من كلها نال الى قد هه كه إلا اقحية 


00 
وقال آخر 


.779 والشعر والشعراء ص‎ 7١5 هو زهير بن حناب الكلبي كما في إصلاح المنطق ص‎ )١( 
التحية: الملكء» أو البقاء.‎ 

(0) البيت في الكتاب ": 517 والأصول 7: ١97‏ وأمالي ابن الشحري 7: 1١‏ والخزانة ؟: ٠‏ - 5 
[85] وشرح أبيات المغني 4: 818 - 7١8‏ [571]. الرّشا: جمع رشوة. 


١ 


هذا سٌُرقة للقرآن , يَدرسُهُ والرء عند الرشا إن يَلْقَها ذيب 

أي: قد نلت اليل ويُدرّس الدّرْس» فأضمر المصدر؛ ولو صرّح به لكان 
تأكيدًا. 1 

وتشنمية أن التي سيد افع لذ ملكا "هو فول النحويين فيما أعلم؛ إلا 
ما ذكره صاحب «(البسيط) من تقسيمه المصدر المنتصب إلى مفعول مطلق» وإلى 
مؤكد, وإلى متّسّع فيه. والمفعول المطلق عنده ما كان من الأفعال العامة نحو فعَلت 
وصبَعتُ وعملت وأوقعت» فإذا قلت فعَلتُ فعلاً فالواقع ذات الفعل؛ لأنْ الذوات 
الزافكة تهنا ع كنا ولا تقع هنا المواهر والأعراض الخارجة عناء فلا تكون مطلقة 
في حقناء بل في حق الله تعالىم» كقولك: خلق الله زيدّاء فإنه مفعول مطلق» فلذلك 
كان المفعول المطلق أعم من المصدر المطلق. 

وحَدَ المصدر” ' المتتصب على الإطلاق بأنه المصدر» وما في تأويله» الواقع 
بعد فعل بمعناه» أو ما عمل عمله» بيانا للمعى الصادر من الفاعل على جهة أنه فعله 
الفاعل. قال: وحصصنا هذا بقولنا «على جهة أنه فعلهم) احترارًا من المؤكد 
والممتنع» فإنه يصدق عليهما البيان. قيل: ويلزم أن يكون هذا المنصوب على 
الإطلاق غير حقيقي» يعين في المصدرية؛ لأنه ذهب به ذهاب الإنشاء؛ ألا تراه 
يصح جمعه وتثنيته» فهو إذا للواحد. وقيل: لا يلزم ذلك إلا بحسب القصد. وهذا 
النوع إن كان بعد فعل ليس من لفظه نحو فعلت ضربًا فبين أنه مفعول به أو من 
لفظه نحو ضربت ضربّاء فقيل: أَوّل في الفعل معنّى عام وهو فعَلتُ» فكأنك قلت: 
ففلة قرئاة وقيلء لا يؤول إتا يآن تقدر فيل عامًا بعدة وإنادبالاً هدر ل 
تجحعله بياناء ولذلك اشترط بعضهم في انتصابه بعد فعل من لفظه أن يكون مقيّدًا 
لتقع به الفائدة لفظاء كقوله: « وَتَأْكُلُور النْراتَ كلد لكا © ''» فوصفه. 
)01١(‏ ح: وحد المصنف. 
() سورة الفحر: الآية 15. 
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م و ع مي( 


1/١١77: *[‏ ويم تمل ةذ ] فاخد , 00 
فنظر نظرة ؤ فى آلنُجُورٍ 4" '» فحدده؛ ( فَقَبَضْتُ قَبِصَهٌ 00 و معنى» تحو: ضر 


ضرباء ارام ري ١‏ إن ن عن إلا علا 74" ٠‏ أي: نا ضعيفا. وإن لم 
مقيّدًا فينبغي أن يكون على التأكيد. ا 

والعامل في هذا النوع مما لا يتعدى قيل: العامل الأول .ما فيه من العموم؛ 
لأنْ كل فعل ففيه مععئ فعَلتُ» وإذا كانوا يشيبون الأفعال مععئ أفعال خارحة 
ل عي 
معناه العام. 

وأما من يقول إنه محذوف العاملء أي: ضربت ففعلت ضربًا - فلا يكون 
لوجهين: أحدجهما: أنه لا يكون له نسبة الإطلاق إلى ذلك الفعل. والثاني: أنه 
منصوب .ما لا يظهر ولا نائب عنه. 

وإذا قصد بالفعل الإطلاق فقيل: يجب أن يغير الفعل المتعدي إلى القصور؛ 
لأنه يلزم أن يكون .معئ فعل» وهو لا يتعدى إلا إلى نفس الفعل» فتحذف المفعول 
به فتقول: ضربت ضربًاء معن: فعلت ضربًء وهذا لا يعمل في المفعول به الأول؛ 
وهذا على رأي من يتأول الفعل عاماء ومن لا يتأول لا يلزمه القصورء كما لا 
يكون في الظرف. 

وقوله وها يجري" مجراه يعن كاسم المصدرء نحو العَّطاء في مععئ الإعطاءء 
وكبعض الصفات» وبعض الأعيان» نحو: عائدًا بك» وتُرياء وحَنْدَلاء ويأت الكلام 
في ذلك إن شاء الله. 


» كقوله: سمعت إلى حديثه» أي: أصغيت إليهء فأحري فيما هو 


.84 سورة الصافات: الآية‎ )١( 

(0) سورة طه: الآية 15. 

(م) سورة الحائية: الآية /الا. 

(:) عمرها ... فأحري: سقط من ك. 
(ه) كذا! والذي سبق في الفص: حرى. 


شن 


وقوله اسم دال بالأصالة على معنى قائم بفاعل مثاله: حسّن حُسناء وفهم 
فهمًا. واحترز بقوله «دالٌ بالأصالة» من اسم يساوي المصدر في الدلالة» ويخالقه 
بعلميّة» كجماد وحَمادء أو بتجرده دون عوض من زيادة في فعله» كاغتسل 
عُسْلاًء وتَوّضَاً وُضُوءًا. فهذه وأمثالما إذا عُبّر عنها بمصادر فإنما ذلك محازء والحقيقة 
أن يعبّر عنها بأسماء المصادر. 

وقوله أو صادر عن فاعل حقيقة مثاله محَطّ نخَطَاء وخخاطً خياطة. 

وقوله أو مجازًا مثاله: مات مونًا. 

وقوله أو واقع على مفعول مثاله: ضرِب زيدٌ ضربا. والمراد هنا بالفاعل 
والمفعول المصطلح عليه بذلك في النحو. 

وقوله وقد يُسَمّى فعْلاً وحَدَنًا وحدثائًا أما تسميته فعلاً فذلك باعتبار اللغة»؛ 
لأنْ المصادر أفعال صدرت من فاعليها إِمّا حقيقة وإمًا مجارّاء أو باعتبار تسميته بها 
هو جزء مدلوله؛ وهو الفعل الصناعي. وأمًا تسميته حَدَنا وحَدَثَانَا فباعتبار اللغة 
وباعتبار اصطلاح س على تسميته بذلك؛ قال س”": «روأمًا الفعل فأمثلة أحذت 
من لفظ أحداث الأسماع»» يعي المصادر» وهو جمع حَدَث. وقال أيضًا ا 
رواعلم أن الفعل الذي لا يتعدى الفاعلٌ يتعدى إلى اسم الحدئان الذي /أخذ منه؛ 
لأنه إنما يُذكر ليدل على الحدث». 

وقوله وهو أصل للفعل لا فرعه, خلاها للكوفيين قال المصنف في 
الشرح” ": «رواتفق البصريون والكوفيون على أن الفعل والمصدر مشتق أحدهما من 
الآخر» انتهى. ويعين اتفاق الأكثرين» وإلا فالمذاهب في الاشتقاق ثلاثة: 
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أحدها: مذهب الجمهور من الكوفيين والبصريين على أن الكلمات منها ما 
هو مشتق» ومنها ما ليس .كشتق. ٠‏ 

والثاني: أن كل لفظ مشتق» وعزاه جماعة إلى الزجاج» وبعضهم إلى س. 

والثالث: أن كل لفظ ليس مشتقا من شيء» بل كل أصلء لم يوجحد شيء 
منه من شيء. 

وأمًا مسألتنا ففيها ثلاثة مذاهب: 

أحدها: مذهب جمهور البصريين”' أن المصدر أصل والفعل فرع عنه. 

والثاني: مذهب الكوفيين» وهو العكس. 

والثالق: مدهب ابن طلغةة وهو آله لين احدعنا معنكا عن الأعره يل كل 
واحد أصل بنفسه. 

وهذا الخلاف لا يجدي كبير منفعة؛ إذ ليس خلافا راجعًا إلى نطق» ولا إلى 
خافن مغو الس : 

وذكر المصنف الاستدلال لمذهب البصريين من وجوه”©: 

أحدها: أن المصدر يكثر كونه واحداء والأفعال ثلاثة» ولو اشتق المصدر من 
الفعل فإما من الثلاثة» وهو محال» أو من واحد منهاء ويستلزم ترحيحًا دون 
مرجح. انتهى ملخصًا. 

وهن تعا رش ارأنا قد ونان الفكل اعادو كرو كصادو 1 
وقَدَرَ فإنها تزيد على عشرة مصادرء فإما أن يُشتق الفعل من أحدهاء وهو ترجيح 


من غير مرجحح. وإما من جميعهاء وهو محال. 
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قال: «الثابي: أن المصدر معناه مفرد» ومعين الفعل مركب من حدث 
تمان والفزة سايق للمرككية فالتاال هليه ارق بالأصالة مو الدال على المر كيه 
انتهى. 

ولقائل أن يمنع دعوى تركيب الفعل؛ لأنَ المفرد الموضوع للدلالة على 
خصوصية شيء لا يسمى مركبًا. 

| قال: «الثالث: أن مفهوم المصدر عام» ومفهوم الفعل خخاص» والدال على 

عام أولى بالأصالة من الدال على خاص» انتهى. 

ومثل هاتين الدلالتين لا يسمى عامًا وخاصاء إنما يسمى إطلاقا وتقييدًا. 

قال: «الرابع: أن كل ما سوى الفعل والمصدر من شيئين أحدهما أصل 
والآخر فرع فإِن في الفرع منهما معين الأصل وزيادة» كالتثنية والجمع بالنسبة إلى 
الواحد» وكالعدد المعدول بالنسية إلى المعدول عنه؛ والفعل فيه معيئ المصدر وزيادة 
تعيين الزمان» فكان فرعاء والمصدر أصل. 

الخامس: أنْ من المصادر ما لا فعل له لفظًا ولا تقديراء وذلك وَيْح ووَيْل 
وويس /وويبء فلو كان الفعل أصلاً لكانت هذه المصادر فروعا لا أصول لماء 
وذلك محال. وإنما قلنا إن هذه المصادر لا أفعال لها تقديرًا لأنها لو صيغ من بعضها 
فعل لاستحقّ فاؤه في المضارع من الحذف ما استحق فاء يَعدُ ولاستحقٌ عينه من 
السكون ما استحق عين يُبيع» فيتوالى إعلال الفاء والعين» وذلك مرفوض في 
كلامهم» فوجب إهمال ما يؤدي إليه» انتهى. 

وما ذكره من الملازمة في قوله رروإنما قلنا إن هذه المصادر لا أفعال لها تقديرًا 
إلى آخره» لا يلزم؛ أن التقدير لا وحود لهء فيقول لها أفعال في التقدير» ولا يلزم 
ما ذكر؛ لأنما لم يلفظ بماء إنما كان يلزم ما ذكره لو كانت أفعالاً موضوعة» أمّا 
من حيث التقدير فلا يلزم؛ فكم أصل أهمل وفرع استعمل. قال: «وليس في 
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الأفعال ما لا مصدر له مستعمل إلا وتقديره ممكن؛ كتّبارَكَ وفعل التعجب؛ إذ لا 
مانع في اللفظ» ويقابل تلك الأفعال مصادر كثيرة» تزيد على الأفعال” "» كالأيرّة 
الجر والخحُؤولة والعُمُومة والعُبُوديّة واللصُوصيّة وقَعْدَكَ للك وبل زيد وبَهُل 
فبطّلت المعارضة بِتَبِارَكَ ونحوه» ونخلص الاستدلال بوَيْح وأحواته) انتهى كلامه. 

وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: «استدل أهل البصرة أن الفعل خناص 
الزمان والمصدر مبهم الزمان؛ والمبهم قبل الخاص فالمصدر قبل الفعل» والبعدي 
مأخيرة من القبلة)والقدل. ماحد من الصدق بويان لير" معفن: الآبنية 
كثيرهاء فلو كان مشتقا من الفعل لكان يحري على أوزان محصورة لا يتعداهاء 
كاسم الفاعل واسم المفعول المبنيّين7 من الفعل؛ فلما كثرت أبنيته واتتشرت دل 
ذلك على أنه أصلء وأنّ الفعل هو الذي اشُّْقٌ منه. وبأن المصدر من جنس 
الأسماىء والأسماء قبل الأفعال» فالمصدر قبل الفعل؛ والبعدي مأحوذ من القبلي. 

والصحيح أن هذه الأدلة الثلاثة غير كافية في إثبات أن الفعل مشتقٌّ من 
المصدر؛ إذ لا ُثبت أكثر من أن المصدر قبل الفعل» وأنه أصل بنفسه؛ وإذا كان 
أضصلاً ق-نفسه ]و كان قبل الفعل لم يلزم أن يكوف الع امدعفا مد الأاترق أن 
الحرف بعد الاسمء ولتق عاغرذا لف اليل 

ولا نقول إن الحرف بعد الاسم؛ لأن الواضع وضع الحرف كما وضع 
الاسمء فلا نقول إنه وضع الأسماء» ثم بعد ذلك وضع الحروفء ولا يلزم من كون 
الحرف تتوقف مفهوميته على متعلّق أن يكون وضع بعد الاسم. 

ثم قال الأستاذ أبو الحسن: «لكن الدليل القاطع أن يقال: استُقريت 
المشتقات» /فوؤحدت تدل على ما اشتّقت منه وزيادة» وتلك الزيادة معئ فائدة 


)١(‏ مصادر كثيرة تزيد على الأفعال: سقط من ك. 
(0) ك: الفعل. 
م ك: المبني. ن» ح: المشتقين. 
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الاشتقاق» نحو أَحْمّر مشتق من الحمرة» ويزيد على ذلك بالشخصء وكذلك 
ضارب ومضروب يدلان على الضرب مع زيادة الشخصء والأفعال تدل على 
المصدر مع زيادة الزمان» فدل على أفها مشتقة منه» انتهى. 

واستدل الكوفيون بأنّ الفعل عامل في المصدر؛ لأنه به اتتصبء والعامل قبل 
المعمول؛ والبعديّ مأعوذ من القبلىئ. وبأن المصدر مؤكد للفعل» والفعل مؤكد. 
والمؤكد قبل الموكد. وبأ المصدر يعتل باعتلال الفعل» ويصحّ بصحتهء نحو قيام؛ 
اعتل» فقلبت واوه ياء» كما اعتل قام» وصح اجمتوار لصحة اْتَوَره والفروع أبدًا 
هي امحمولة على الأصول. وبأنه وحدت أفعال لا مصادر لماء فلو كان الفعل 
مشتقا من المصدر لوجب آلا يوجد فعل إلا وله مصدر. 

ورد الأول بأ العامل إنما هو قبل عمله لا قبل معموله» وعمله إنما هو 
النصبء. وإذا كان الفعل قبل النصب الذي في المصدر لم يلزم أن يكون قبل 
المصدر. وأيضًا فالعمل إنما حصل في المصدر بعد التركيب» ونحن إنما ندعي أن 
الفعل مأخوذ من المصدر قبل التركيب. وقال المصنف في الشرح”": «الحرف يعمل 
في الاسم والفعل» ولا حظ له في الأصالة». 

ورد الثاني بأن التأكيد إنما طرأ بعد التركيب» وهذه الأفعال إنما اشتّقت من 
المصدر قبل ذلك. وأيضًا فالمصادر لا يلزمها أن تكون مؤكدة, إنما يكون ذلك فيها 
إذا اتتصبت بعد أفعالها. وقال المصنف في الشرح”“: «الشيء قد يؤكد بنفسه؛ نحو: 
زيدٌ زيد قامّ فلو دل التوكيد على فرعية الموكد لزم كون الشيء فرع نفسه 
وذلك محال». 

ورد الثالث بأن الأصل قد يُحمل على الفرع فيما هو أصل في الفرع وفرع 
في الأصل؛ ألا ترى أن الأسماء تحمل على الحروفء فب وإن كانت الأسماء قبلها؛ 
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أن البناء أصل في الحروف» - ل تلن على الأفعال وإن كان المصدر 
قبلها؛ لأنَّ الإعلال أصل في الفعل”". انتهى"”. وبمنع أن الأسماء قبل الحروف» وأن 
الاعتلال أصل في الفعل؛ إذ لا دليل على 0 وقال المصنف في الشرح”": «رقد 
يُحمل أحدهما على الآخر وليس أحدهما أصلاً للآخرء كيَرضّيانء حُمل على 
رَضياء وأعطّيا على يُعطيان» حُمل ذو الفتحة على ذي الكسرة ليجريا على سنن 
واحد». 

ورد الرابع بن العرب قد ترفض الأصولء وتستعمل الفروع؛ نحو: كاد زيدٌ 
يقومٌ؛ فيقومٌ في موضع قائم» ولا يستعمل قائم إلا ضرورة. ومثل ذلك /كثير. 
ويعارضون أيضًا بوحود مصادر لا أفعال لها. 

وقال السهيلي: «فيٍ إجماع الكوفيين والبصريين على تسمية الحدث مصدرًا 
دليل على أن الفعل صدر عنه؛ وهو فرع له ولو كان الفعل الأصل لكان أولى أن 
يسمى مصدراء 

فإن قيل: المصدر هو الصادرء وقيل مصدر كما يقال للزائر زَوْرءه ورجل 
صّْم وعَدْلء أي: صائم وعادل» والحدث صادر عن الفاعل؛ فسّمي المصدر من 
قولك صَّدَرَ صِدُورًا ومَصِدرًا. 

قلنا: زيادة الميم تمنع من هذا القياس؛ ألا ترى أنك تقول رجحل زَوْرء ولا 
تقول: رجحل مَزَاره وما أنت إلا سَيْره ولا تقول مَسير. وقول النحاة: المصدر يكون 
بالميم» كقولك قتلت مَقَتَلاّ وذهبتُ مَذَمَيًا - تسامح؛ لأن الميم دخلت لمعتى زائد 
على معى الحدث؛ ولذلك تقول: صرَبَه كله ولا تقول مَرّبة ولا مُقتّلة إلا في 
المكان» ولو كان الْقَتّل بمعين القَيْل على الإطلاق لم يمتنع هذاء ولم يمتنع رجل مزار» 


() في الفعل: سقط من ك. 
(0) كذا! ولم يسبق له الشروع في نقل نص. ولعله يعيي: انتهى الرد. 
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وقد بِينَا سرّ الميم وما دخلت له فمَصّدَر ليس .معن صادر بوجه» ولا يعطيه سماع' 


ولا قياس) انتهى كلامه. 

واستدل لابن طلحة بوجود مصادر لا أفعال لحاء ويوجود أقعال لا مضادر 
لهاء فلو كان أحدهما أصلاً للآخر لتوقف وجود الفرع على وجود الأصل؛ وقد 
وُحد أحدهما دون الآخرء فبطل بذلك قول البصريين والكوفيين. 

وقوله وكذا الصفة, خلافًا لبعض أصحابنا قال المصنف في الشرح"": 
عقن :ما العدللنا على فرعية الفدل بالسية زق الفندن ندل على اقرعيه الطيفة 
بالنسبة إليه؛ لأنْ كل صفة تضمّنت حروف الفعل فيها ما في المصدر من الدلالة 
على الحدث. وتزيد بالدلالة على ما هي له. كما زاد الفعل بالدلالة على الزمن 
المعيّن» فيجب كون الصفة مشتقة من المصدر لا من الفعل؛ إذ ليس فيها ما في 
الفعل من الدلالة على زمن معيّنء فبطل اشتقاقها من الفعل» وتعين اشتقاقها من 
المصدر)». 

ص: ويُنصب بمثله. أو فرعه. أو بقائم مقامَ أحدهما. فإن ساوى معناه 
معتى عامله فهو لمجَرّد التوكيد, ويُسَمَى مبهمًاء ولا يشّى ولا يُجمع. وإن زاد 
عليه فهو لبيان النوع أو العدد. ويُسَمّى مختضًا ومؤْقْتاء ويْسّى ويُجِمّع. ويقوم 
مقام المؤكد مصدرٌ مرادف واسمٌ مصدر غير عَلّم ومقامَ امبّن نوعٌ أو وصف 
أو هيئةٌ أو آله أو كل أو بعض أو ضميرٌ أو اسم إشارة أو وقت أو ما 
الاستفهامية أو الشرطية. 

ش: نصبه ,عصدر مثله قوله تعالى «ِتَ جَهَئّمَ جَرَآوك جز وفوا 4" 
وعجبت من ضرب /زيد عمرًا ضربّاء فهذا المصدر العامل يعمل في المصدر مؤكدًا 
كان رز ك3 ١‏ 
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وف البسيط: «الظاهر أنه يعمل في المطلق والمتوسّع فيه المفعول؛ لأنه بتقدير 
الفعل الأعمٌ» فإذا قلت عجبت من ضرب زيد عمرًا ضربًا فمعناه: من فعل زيد 
بعمرو ضربًاء وأما التأكيد فلا يكون رو أحدهها أنه إن عل 0 
المؤكد في الموكد» وإن لم يعمل فيه فإما مصدر أو فعل» فالأول يتسلسلء» والثاني 
يودي إلى تأكيد المصدر بالفعل» انتهى. 

ونصبه بفرع المصدر فباسم الفاعل» قوله تعالى: « وَأَلدارِيَتِ ذَروَا 2 
وقول ميمون الأعشى”": 
تاسيف لا ار الغانيا ت مُرْدّحسرًا عن مّواها ازُدحارا 

وباسم المفعول: أنت مطلوب طلبًا. وبالفعل ( وَمَا بَدَلُوا تويلا 6. 
وبالقائم مقام المصدر: عجبت من إكانك تصديقاء ومقامٌ فرعه: أنا مؤمنّ تصديقاء 
هذا شرح المصنف لكلامه إلا التمثيل القرآني”” . 

ونقول: والعامل في المصدر إما أن يكون من لفظه أو من غير لفظه: 

إن كان من لفظظه فإما أن يكون جاريًا أو غير حارء فإن كان جاريًا اتتصب 
به لا خلاف في ذلك» سواء أكان مبهمًا أم مختصاء هكذا قال بعضهم. 

وف البسيط أنه إذا كان توكيدًا وهو من لفظ الفعل فقيل: العامل فيه فعل لا 
يظهر وهو المؤكدء والمصدر معمول له على غير التوكيد لثلا يتسلسلء؛ ثم حُذف» 
ووضع موضعه. وهو رأي س؛ لأنه قال"2: «وما يجيء توكيدًا وينصب قولك: 


- سم 
سير عليه سيرا». 


)١(‏ عمل: ليس في ك. 

(0) سورة الذاريات: الآية .١‏ 

(0) ديوانه ص 16. 

(4) سورة الأحزاب: الآية 77. 

(ه) وإلا بيت الأعشى. شرح التسهيل 7: .18٠١‏ 
( الكتاب 1: 731. 
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م قال0"©: («(وينصب على وجهين: أحدهها أنه حال»» يريد مؤكدة. وم 
يذكر فيها إضمار فعل. 

اس () : 3 200 : 7 

ثم قال «روإن شعت نصبت على إضمار فعل»؛ كأنه قال: يسيرون سيرا»» 
فيظهر أن المؤكد غير الحال» وأنْ نصبه بإضمار فعل. وقيل: إنما كان العامل فعلا 
مقدّرًا لأنّ الموكد لا يعمل في الموكد؛ لأنّ التابع لا يعمل فيه المتبوع. 

قال: رولا يبعد عندي أن يكون مصدرًا مؤكدًا للفعل كما تؤكد الحال» 
يكوك العام فيه القعلا امفتلةع. :والازلرع بن تدتكر وه من عل اللو كه قم ركد 
كما لا يلزم في الحال الموكدة على ما ذكره س) انتهى. 

وقال أيضًا: «إذا كان جاريًا على الفعل» نحو: ضربت ضرباء أو ما اشتق 
للمصدر كالمفعل من فعّل ‏ فلا حلاف في هذا أنه لا يقدر له عامل غير الأول إلا 
ما قيل في التأكيد) انتهى. 

وف الإفصاح: لا حلاف في قعدّ قعودًا وبابه أنه منصوب بالفعل» إلا ما قاله 
اين الطراوة”' من أنه مفعول به وأنّ قرم قَعدَ قُعودًا /ععين: قعدٌ فعل قعودّاء هو 
منضوت عتذه رقفل حضمن له جود إظهاره :على :هذا :الوه لأن: للوكد عتذه لا 
يعمل في تأكيده. 

وقال السهيلي كذلك إلا أنه قال: أنصبه بقعدَ أخرى» لا يجوز إظهارها””. 
وهذا كله تكلف باردء وخروج عن الظاهر وقول الأئمة بلا دليل. 


.731 :١ الكتاب‎ ١ 

.737331 :١ الكتاب‎ )0( 

(م) نتائج الفكر ص 708 - 709. 
(4) نتائج الفكر ص 8ه7. 


١.١ 


٠. :[ 


0 


اه 


وإن كان غير جار كقوله: وله ينَ آلأرْض تبان 4" '» وقول القطامي 
وخير و الأمرما اس قيلت منه وليس بأن تبعَهُ َبعَهُ ألباعا 


فثلائة مذاهب: 

أحدها: أنه منصوب بذلك الفعل الظاهر» وهو مذهب المازخ”) 

والثاني: أنه منصوب بفعل ذلك المصدر الحاري عليه مضمرًاء والفعل الظاهر 
دليل على ذلك الفعل المضمر. وإلى هذا ذهب البرد” '؛ وابن خروفء وزعم أنه 
تعن بن" قال ائن هشامة وتض بن على أن امت انا بإضمان قعل تقديرة 
عاد ا تفي" النضيت 

والثالث: التفصيل بين ما يكون معناه مغايرًا لمع ذلك الفعل الظاهرء 
فتنصبه بفعل مضمر يدل عليه الظاهرء فتقدر فَتبْنُم تبأناه وساغ إضماره لدلالة 
أَنبَتَ عليه؛ لأنه إذا أنبت فقد نُبت. وإئما ل ينتتصب عنده بالأول لأن الغرض به 
تأكيد الفعل الذي نصبه أو تبيين معناه» والنبات ليس .معناه» فكيف يؤكده أو 
يبينه. أو غيرٌ» مغاير فتنصبه بذلك الفعل الظاهر» نحو قوله”"©: 
لح مسرم ابا د التي صا 


وقول الآخخر””) 


(1) سورة نوح: الآية 117. 

(؟) ديوانه ص 0” والكتاب 27:4 وأمالي ابن الشحري 7: وفيه تخريجه. 

.١”5: ١ البديع‎ )0( 

(:) المقتضب ": 84 78,. 

(ه) انظر الكتاب 4: .4١‏ 

.41 :4 قال سيبويه: «لأنه إذا قال أنبته فكأنه قال: قد تبَت». الكتاب‎ )١( 

(0) انظر ما قاله في هذه الآية وأمثالها في كتابه معاني القرآن ص 4ه, 28٠١١‏ 017. 

(8) نسبه النيسابوري في تفسيره : 47 إلى القطامي يصف الغيث؛ وليس في رائيته الموحودة 
في ديوانه ص .١75 - ١77”‏ وأنشده أبو حيان بلا نسبة في البحر المحيط ؟7: 4147. 
الرّباب: واحدته ربابة» وهي السحابة الرقيقة السوداء تكون دون الغيم في المطر. 

(9) رؤبة. ديوانه ص ١5‏ والكتاب 5 2.87 الحضب: الذكر الضحم من الحيّات. 


١57 


وقد تَطويت الطلسواء قمعب 

إذ الاحتفار وَالخَْر بمعنّى واحدء وكذلك التَطَرّي والانطواء. 

واختار الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أنه إن كان معناه مغايرًا فنصبه 
بإضمار فعل» أو غير مغاير فيجوز نصبه بالفعل السابق» ويجوز نصبه بإضمار فعل» 
قال: وهو الذي يعطيه كلام س» فترجح نصبه بالسابق إذ ليس فيه تكلف إضمار» 
وترجح نصبه بالمضمر إذ يكون ذلك المصدر حاريًا عليه. 

وإن كان المصدر من غير لفظ الفعل فثلاثة مذاهب: 

ذهب الجمهور إلى أنه منصوب بفعل مضمر من لفظه. وحجته أن الأكثر 
بحيء المصدر من لفظ الفعل» ران بامطارو ا لي 
الكثير في كونه يتتصب بفعل من لفظه؛ ومن السماع قول الشاعر” ": 
/السالك الغغرةً اليتقظان كالئها مشي الملوك عل يا م الفعل 

فومشي») منصوب ,عضمر دل عليه السالك؛ لأن السلوك والمشي .معئى 
واحدء فلا جائز أن ينتصب بالسالك لأنه قد وصف باليقظان» فيلزم من عمله فيه 
وصف الموصول قبل استيفاء صلته» وذلك لا يجوز. 

وذهب المازني”" إلى أنه منصوب بالفعل الظاهر وإن لم يكن من لفظه. 
وحجته أنه لما كان في معناه تعدى إليه كما يتعدى إلى ما هو من لفظه. 

وذهب أبو الفتح إلى التفصيل: فإن كان يراد به التأكيد عمل فيه الفعل 
العتفل 'الذئ هو عن لفل" تغو : قردت جاوما وقح وقرفاء زان كان نيراد 


() هو المتنخل الهذلي يرثي ابنه أثيلة. شرح أشعار الهذليين ص .١78١‏ الثغرة: موضع المخافة. 


وكالئها: حافظها. والهلوك: العّنجة المتكسرة تهالكُ وتَعَرّلَ وتساقط. والخيعل: درع يخاط 
أحد شقيه ويترك الآحر. والفضل: الي ليس في درعها إزار. 

.1١39 :5 الغتسب‎ )( 

(") الذي في المحطوطات: «المضمر لا الذي من لفظم». صوابه في الارتشاف ص .١708‏ 


١3 


[: .اب 


به بيان النوع عمل فيه الفعل الظاهر. وإنما عمل فيه لا كان يمعناه فعمل فيه كما 
يعمل فيما هو من لفظهء ول يجز أن يعمل فيه إذا كان للتأكيد لأن تأكيد الفعل 
بالمصدر هو من قبيل التأكيد اللفظي؛ ألا ترى أَنْ معيئ قمتُ قيامًا: قمتُ مت 
والاختلاف الذي بين المصدر والفعل في اللفظ غير مانع من أن يكون من قبيل 
التأكيد اللفظي؛ بدليل قوله تعالى ظفَهلٍ الكَنْنَ أَنِينهم2"”4» فأَمْهلَ تأكيد لفظي 
لَهّلَء وليس لفظهما على صيغة واحدة» لكنهما اشتركا في كون الحروف الأصول 
واحدة» فلما كان تأكيد الفعل بالمصدر من قبيل التأكيد اللفظي لم يحر أن يكون 
منصوبًا بالفعل الظاهر؛ بل بفعل مضمر من لفظه. وظاهر كلام الفارسي مثل 
مذهب أب الفتح. 

وقد نوزع أبو الفتح في دعواه أن الصدر الموكد من قبيل التأكيد اللفظي. 
قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأمذع0"©: «ليس التوكيد هنا .مئزلة إعادة الفعل؛ 
لأنه ليس من التأكيد اللفظي» وإنما التوكيد هنا يعن به البيان؛ لأنه يرفع امحازء 
ويُثبت الحقيقة» وكذلك التوكيد في الجاز» وعلى هذا قوله تعالى «وكَلَمَ َه مُوس 
تَصكيليًا 4”": أي: حقيقة من غير واسطة» انتهى. 

وقال ابن عصفور: الصحيح أنه إذا كان للتأكيد عمل فيه مضمر من لفظه 
للدليل الذي تقدم؛ وإن لم يكن للتأكيد فإما أن يكون وُضع له فعل من لفظه؛ أو 
لم يوضع له فعل: 


0 0 
فإن كان وُضع فيحوز الوجهان. كقوله” : 


(1) سورة الطارق: الآية لا١.‏ 

() معناه في شرح الجزولية :١‏ 579 [رسالة]. 
(م) سورة النساء: الآية 1١516‏ 

() تقدم في 4: 1507. 


١.5 


الماسان تدعو الباقوقت واي ٠‏ وج والللق عائحة لج كلجل 


يحوز أن ينتصب بِآلَّتْ» ويجوز أن ينتصب بَِلَفَتَْ مضمرة؛ فترحُح الأول 
لعدم تكلف الإضمارء وترجّح الثاني لحريان المصدر على الأكثر ف كونه ينتتصب 
بفعل من لفظه. 

وإن لم يوضع له فعل انتصب بالفعل الظاهر. قال: «ولا يمكن أن ينتصب 
بفعل من لفظه لأنه لم يوضع» انتهى”". وهذا مذهب طائفة من /الكوفيين» 
يقدّرون العامل في رجمٌ الفَهقَرَى: رحع يُقَهْقرُ القهَْرَى» وفي يشي الْخحَطَرَى'©: 
بمشي يَحخْطرٌ الخطرّى؛ ويسوغ ذلك فيما سّمع له فعل. 

قال ابن عصفور: ررولا يمكن أن يكون التقدير في مثل قعدَ القرفصاء”" 
واشتَمَل الصّمّاء” ': قعدَ القعْدة القرفصاءء ولا اشتمل الاشتمالة الصّمّاء؛ لأنه لا 
حل من كلامهم ابمسمال الرفضاء والصّمّاء صفتين» قو معن كلامه. 

ومن النحويين من ذهب إلى أن ذلك على حذف الموصوف كما ذكرء قال: 
إلا أن 5 لم يستعمل مع هذه الأشياء لأنه يدل عليه دليلان: دليل الفعل» 
ودليل الصفة؛ إذ لا صفة إلا لموصوفء ولا فعل متصرف إلا ويدل على حدثه 
وهو مذهب المبرد” ". وهذا ليس بحيد لأنه يلزم منه حذف الموصوف وحجوبّاء ولا 
تود ق لسان الغرت:موضوق: ضفن حدق 

والظاهر من كلام المصنف أن المصدر الحاري وغير الحاري» والذي من لفظ 
الفعل ومن غير لفظه - ينتصب بنفس الفعل الظاهر؛ لقوله أو «ربقائم مقام أحدهما»» 


)١(‏ انتهى ... قال ابن عصفور: سقط من ح. 

)١(‏ كذا في ك؛ ن. وقد سقطت من ح ضمن بضع جمل. ولم أقف عليها في مصادري؛ وأظنها 
محرفة من: الحَمَرَى. واللهمزى: عَدْو دون الحضر وفوق العّق.. 

(مالقرفصاء: هو أن يَحْلِسَ على ألْيتَيْهِ ويُلزقَ فخحذيه ببطنه ويَحْتِي بيديه. 

(4) اشتمال الصماء: هو أن يتحلل الرحل يثوبه ولا يرفع منه جائهًا. 

(ه) الأصول ١5١ - ١١ :١‏ والبديع .١71 :١‏ وهو قول المبرد»: سقط من ح. 


١. 


[": املا 


وتمثيله في الشرح”") بقوله: وكين عق انلك تسدنا وأنا موده تعدينا ولقاء 
الله مؤمن 7 5 ولقوله: «وإن زاد معناه على معين عامله فهو لبيان النوع. 
نحو: ميرت حببًا وَعَدُوّا ورجعت الميترئ: وقعد التر فضا بل قد نص على 
١‏ 
ذلك في الشر ”© 
والصحيح في المصدر الموافق معئى لا لفظا كونه معمولا لموافقه معنى» 
ل ا عيناء و«قّلا تَمِيلُوأ 
11 010 26 4 رسب معو ع ل زفق 
حخّ لَمَيِلٍ4” » وظا بور تَمنينَ 4 ٠‏ لوا رو يد يا © » ولا يمكن أن 
كو فا عامل من النلهاء فعين أن يكرت مااقتلهان وري ا اهنا لمكم فين 
وهذا الذي اخترته احتيار المبرد اماد ومذهب 3 ومن شواهد ذلك 
قراءة محمد بن السميقع © فَنْبِسَّمَ ضّحكا 7 ١‏ ذكرها ابن حب في 
اديب 7 '. انتهى. لف انتصب ضّحكا باضمار 
فعل من لفظه. أي: ضّحَكَ ضحكا. 
وقوله فإن ساوى معناه معنى عامله فهو لمجَرّد التوكيد. ويسَمَى مهما 
000 ١ل‏ اع 8 5 لكف 6. 1# 5 8 
ولا يننى ولا يجمع قال المصنف في الشرح : «لأنه عمترلة تكرير الفعل» فعومل 
معاملته في عدم التثنية والجمع؛ إذ هو صالح للقليل والكثير» انتهى. وقد تقدم من 


0 0 لت 

5 0 

() سورة النساء: الآية .١178‏ 
(4) سورة النور: الآية 4. 
(ه) سورة هود: الآية لاه. 
() سورة النمل: الآية .١9‏ 
0 اك 

(م)”: ١٠م‏ 


قول شيخنا أبي الحسن الأبّذيّ أنه ليس التوكيد ,منرلة إعادة الفعل» وأنه يراد به 
البيان ورفع لمحازء قال”'“: ررفإن قيل: قال الشاعد”) 
|تكى الخَرٌ من روح ؛ وأنكرٌ جلدهُ وعَحَت عَجحيجًا من حُدامٌ المطارف 

والّطارف لا نَع حقيقة» فنراه قد أكد ابجاز. 

فالجواب: أن هذا نادر لا يقاس عليه لكنه أجرى الحاز محرى الحقيقة مبالغة 
فيه) انتهى. 

وقسّم أصحابنا"" التوكيد إلى لفظي ومعنويء فاللفظي يفيد تثبيت المعى في 
النفس» والمعنوي إما لإزالة الشك عن الحديث - وهو التأكيد بالمصدر - أو عن 
المحدّث عنه» وهو بالنفس والعين. 

وفي البسيط: لح ا ا ار 
ضربت ضربًاء كأنك قلت: ضربت ضربت» ( ودارب يت َرَوًا 4" كأنه قال: 


والذاريات الذاريات. ومن غير لفظه كقوله': 


.)١(‏ شرح الحزولية :١‏ 579 [رسالة]. 

() البيت لجحُميدة بنت النعمان بن بشير الأنصاري أو لأختها هندء وكانت تزوحت روح بن 
زنباع الجذامي» » ثم فركتهء فقالت فيه هذاء فطلقها للانيات كاز القضة في لضي ابن 1010117 
. وهو من غير نسبة في الكتاب 7: /14 7 ال 8 . عجّت: صاحت. 
والمطارف: جمع مُطرّف, وهو رداء أو ثوب من حر مربّع ذو أعلام. 

(م) شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 757 - 554 وشرح الجزولية للأبذي "17٠١ - "51 :١‏ 
[رسالة]. 

(:) سورة الذاريات: الآية .١‏ 

(ه) هو ذو الرمة يذكر ناقته. ديوانه ص ١57‏ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي .١017 :١‏ 
ونسب في الكتاب :١‏ 587 والأعلم ص للراعي. وليس في ديوانه قصيدة من هذا 
البحر على هذا الروي. طرحًا: تطرح بصرها ينًا وشالاً. واللياح: الأبيض؛ يعني ثورًا 
وحشيًا. والتحديد: حدّة النظرء أو حدّة النشاط. ك»؛ ن: بعيئ فناح. د: بعيئي حناح. 
وآحره في ح: تحذير. وبعده فيها: «ربالجيم وبالحاع». وتحديد: خطوط وطرائق. 
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ضار ني قفاو ال راكبها طَرْحًا بين لَياحء فيه تحديد 

أكد نظارة بوط لأنها إذا نَظرت عُلم أنها تطرح بصرها. ومنه: قعدت 
وام )0( ده 2س 5 5 26م . ع 
حلوسا. وحكى س : «(هو يَذعَه تر كا»» ومنه قوله تعالى: « أَفْتَصْربٌ عنكم 
فق موود مع و 101 5ن 8 ضف 
الزكر صفحا »4 '. وقيل: منه قول الشاعر : 

- 0: 

سح الكحتسدكون واللسيد ود اودر جات فحة لب لسري 


أكد برحب يُعحبه لأنه في معئ يحبّه. 


وقوله وإن زاد عليه فهو لبيان النوع أو العدد. ويُسَمّى مُختضًا ومُوَقق0) 
هذا التقسيم في المصدر إلى المبهم والمحتصُ هو الصحيح. وتقسيمه إلى مبهم وعدد 
ومختصّ كما قسّمه أبو موسى الحزولي' ومن تبعه' 2 تقسيم غير صحيح؛ لأنه 
متداحل؛ إذ المعدود قسم من المختص» فلا يكون قسيما له؛ إنه يدل على عدد 
المرات» وهذا اختصاص. 


فالذي هو مختص يكون مختصًا بأل وبالإضافة» وبالصفة» تقول في المختص 
بأل: ضربت الضّرب» تريد ضربًا معهودًا بينك وبين المحاطب» كأنك قلت: 
اضرب الذي تعلم» قال الشاعر”": 
لَعَئْرِي لقد أَحبِمْكَ الحُب كُلهٌُ وزدمك حُبّا رن 


( الكتاب 4: 87. 

.© سورة الزحرف: الآية‎ )١( 

(م) هو رؤوّبة. ملحقات ديوانه ص ١77١‏ وأمالي ابن الشحري ”: 295 وفيه تخريجه. 
السّخون: ما يسن من المرق. والبرود: ما يبرد منه. 

(:) البديع لابن الأثير .1١77 :١‏ 

(ه) المقدمة الحزولية ص 84. 

(5) كالشلوبين في التوطئة ص 7٠١‏ وابن عصفور في المقرب .١48 :١‏ 

(,) هو عبد الله بن المعترٌ. ديوانه ؟: 75١‏ . والبيت بغير نسبة في الخصائص ؟: 2448 
وصدره في المحتسب :١‏ /77. 


5 زفق 
وقال بشر بن أبي خازم 
فَدَغْ عنك لَيلّى » إن لَلَّى وشائها وإن وعسسيدتك الجوعد لا ويسسر 


0 
وقال مُضْرس بن قرط المي 


فلو تَعلّمينَ العلمَ أيقنت أني - ورب المَدايا اشعّرات - صَدُوقُ 

فقد اختص المصدر بالتعريف: والفعل لا يدل إلا على مصدر مبهمء 
والمختصّ لا يؤكد به المبهم لأنه ليس في معناه» ولا يتصور أن تكون أل في الأبيات 
جنسية؛ /لأن الجنس لا يمكن وقوعه» وإنما أريد بالحب أصناف الحب المعهودة من 
الناس» وبالوعد الوعد الذي كان يرحوه منهاء وبالعلم العلم الذي يتوصل به إلى 
صدقه. ولكون المصدر المخصّص اللمعرّف لا يجوز أن يقع تأكيدًا للفعل منع 
النبحاة” © فمركه أن أشيريهه واوعموا"" أن قول التات+ لنت الله أن يلعته سحن 

قال أبو إسحاق: امتنع في مثل هذا أن يؤكد به الفعل لأن أنْ تخلص الفعل 
للاستقبال» والتاكيد إنما يكون بالمصدر المبهم؛ وقد حُكي عن الأخفش”” إحازة 
ذلك» والذي ذكره في الكتاب الكبير إنما منعه. 

وقال بعض أصحابنا: الذي منع من وقوع أن والفعل مصدرًا للفعل إنما هو 
كون أن يفعل يعطي محاولة الفعل» ومحاولة المصدر ليست بالمصدرء فلذلك لم يسغ 
لها أن تقع مع صلتها موقع المصدر. 


)١(‏ ديوانه ص .١١5‏ وقد تقدم في ©: 4 5) ولم يخرج ثم. 

(0) البيت هو الخامس من قصيدة له في الأمالي ؟: 7٠1‏ - 708. ويروى لغيره. ويروى 
آخره: صديق. انظر تخريجه وما قيل في نسبته في الحماسة البصرية ص .٠١١١‏ الْشُمّرات: 
لمات يقال: أَشعَرٌَ البّدنة: أعلّمهاء وهو أن يشق جلدها أو يطعنها في أسّْمّتها في أحد 
الحانيين بمبضّع أو نحوه؛ وقيل: طعن في سّنامها الأمن حى يظهر الدم ويعرف أنه هَدْيّ. 

م الأصول :١‏ 15139-151. 

(:) البديع لابن الأثير .١7 4 :١‏ 

.١1714 :١ (ه) البديع‎ 


١6 


١" :*[ 


وتقول في المختص بالإضافة: قمت قيام زيد» أصله: 0 مثل قيام زيد. 
حُذف المصدرى ثم حُذفت صفته قا متاق اميادو فأعرب بإعرابه. ' 

فإن قلت: يلزم أن يكون انتصاب قيامٌ زيد على الحال لا على المصدر؛ لأنه 
قائم مقام مثلء ومثل المحذوفة حال من جهة أن المصدر إذا حُذف وأبقيت صفته 
انتصب على الحال لا على المصدر. 

فالجواب: أنه لا ينتصب على الحال إلا إذا لم يكن [صفة]''' خخاصة ينس 
الموصوف, نحو: ساروا شديدًا؛ إذ شديد يكون صفة للسير وغيره» وليس كذلك: 
مثل قيام زيد؛ لأنه صفة خاصة بجنس الموصوف امحذوف» وهو قيام؛ ألا ترى أن 
مثلَ يام زيد لا يكون إلا قياماء فحاز أن يُقام مقام المصدرء وأن يعرب بإعرابه. 

وتقول في المختصّ بالوصف: قمتُ قيامًا طويلاء فبالصفة حرج من الإهام 
كما رج بالإضافة وبالألف واللام. 

وقوله وَيِثْنّى ويُجمّع يعن المختص) فأمًا ما كان معدودًا فإنه يثى ويجمع» 
فتقول: ضربت ضربتين» وضّربات» لا حلاف في ذلك. 

وقال السهيلي”": المحدود بالتاء يُتنّى ويُجمع؛ لأنك إذا أردت المرة الواحدة 
لم تدل على القليل والكثير كما دل الضرب والقتل؛ لكن هنا تنبيه على أمر مغفول 
عنه» وهو أن المصادر لا يدخلها التحديد على الإطلاق في جميع أنواعهاء وإنما 
يطرد إدخال هذه التاء إذا أردت المرة الواحدة في المصادر الظاهرة الصادرة عن 
الجوارح المدركة بالحس» نحو قوْمة وضَرْبة وقعْدة» وإذا كان من الأفعال الباطنة 
والنصال النفسية الثابتة كالظرف والحسن والحبن والعلم والجهل فلا يقال في شيء 


)١(‏ قيامًا: سقط من ك. 
)١(‏ صفة: تتمة يلتئم بما السياق. 
(م) معن هذا القول في نتائج الفكر ص "1/١‏ - ١/ا7.‏ 


١٠ 


من ذلك قَعْلةء /لا تقول علمتٌ عَلْمة» ولا فهمت فهّمة» ولا صبرت صَبْرَةَ ‏ [: ؟؟٠/ب‏ 
وكذلك الظرء لا يقال فيه ظَنَّق كما لا يقال من اليقين فعْلة» وما أجازه بعض 
النحويين من قوله زيد ظننتها منطلق فغير مسموع من العرب» ولكنه قياس يبطله 
الأصل الذي قدَّمناه» فقياس الظنّ على العلم أولى من قياسه على الضرب والقتل. 

را ور الشتوة قن الل فاختلفوا في تثنيته وجمعه عند اختلاف أنواعه. 
فمنهم من أجاز ذلك قياسًا على ما مع منه. ومنهم من قال: لا يُثنّى ولا يُجمّع 
لاختلاف أنواعه» كما لا يثى ولا يجمع لاختلاف آحاده؛ لأنه كما يقع على 
الآحاد كذلك يقع على الأنواع؛ وكذلك أسماء الأحناس وإن لم تكن مصادرء فلو 
حاء العُقُول”" لم يقس عليه. وإلى هذا كان الأستاذ أبو علي يذهبء وهو ظاهر 
كلام سء قال س”": ررواعلم أنه ليس كل جمع يُجمع؛ كما أنه ليس كل مصدر 
يُجمع» كالأشغال والعُقول والألباب والحلوم؛ ألا ترى أنك لا تجمع الفكر والنظر 
والعلم». 

قال أبو محمد بن الخشاب: نص س على المنع من قياس جمع الجمع؛ ولم يعتذ 
في الاستعمال بالأفكار والعلوم ح نفى أن يكونا جمعين لفكر وعلم؛ إذ كان 
الاعتداد عنده باستعمال العرب لا استعمال المولّد من الكلام. اا 

وقال أبو زيد السهيلي””: أمَا اختلاف أنواعه فإنه لا يختلف على الحقيقة؛ 
لأنّ الأفعال حركات الفاعلين» والحركات متماثلة لذواتاء لكن الاختلاف راجع 
إلى ما تعلقت به الأفعال المتعدية إلى أنفس المصادرء فإذا قلت العُلوم والأشغال 
والحلوم فإئما هن المعلومات والأمور المشتغل يما والمرئيات في النوم» فأمًا الأمراض 
فعلل» فلذلك شنعت) وأما للب من قول الشناع”: 


(1) ح: المعول. ك» ن: الغسول. والصواب ما أثبنا كما تراه في نص سيبويه التالي. 
(0) الكتاب 7: 35318. 


(م) معين هذا القول في نتائج الفكر ص 777 - 2750 وفيه بيت الشعر. 
(4) بيت يتيم أنشده علب في مجحالسه ص 77 وشرح شعر زهير ص 78 عن ابن الأعرابي. 


١١ 


م ل /] 


. :. 7 500 : 5 3 3 
ثلا ةأخحباب: فحُب عُلاقة وحب تملاق» وحب هو القثل 


فإفا جُمع لأنْ الب شل القلب» ولذلك حاء على وزنه حى تركوا القياس 
بالمصدرء فلم يقولوا: أحبنُه بايا ولكن حُباء قال تعالى: « أُحْبَبِتَ حُبٌ الت رِعَن 
ِكرِرَى 4'”'» ولذلك عدّاه بعن» وجمع أهواء مرادًا يما المذاهب. 

وقال صاحب البديع”": «المصدر لا يثى ولا يجمع لأنه جنس, والجنس لا 
حصر له إلا إذا اختلفت أنواعه جاز تثنيته وجمعه مبهمًا ومؤقنًا: 

أما المؤقت - وهو المختص - فتقول فيه: ضربت ضربتين» وضّرَبات» إلا أن 
الجمع أنقص توقينًا من المفرد والمئ؛ لأنْ ضَرّبات يصلح لعقود القلّة كلهاء 
ولكنه0 لا يخرج عن حد التوقيت من حيث دلالته على عددء بخلاف قولك: 
ضربت ضربًاء فإنه إلا يدل على عدد؛ فإن قلت: ضربت ثلاث ضَرَبات» كان مثل 
ضَرْبة وضربتين في كمال التوقيت» إلا أن الفعل فيه واقع على ما هو مصدر من 
حهة المعن» .لآن العداد عبازة عن المغدودة وليس ياس له 

وأمًا المبهم فلا يجوز جمعه. فلا تقول: قتلت فُتُولاً وضربت ضُرُوبا إلا على 
إرادة تفريق الجنس» واختلاف أنواعه؛ كقوله تعالى: ( وَتَْحُونَ الله الطكوكاأ ‏ “» 
وكقوله: ( أَضْق تحر" وكقول الشاعر”” 
هل مِن خُلُومٍ لأقوام » رُم ما جرب الدّهر من عَضي وتطئريسي 


() سورة ص: الآية ؟. 

(0) البديع لابن الأثير ١78 :١‏ -175. 

(م) في المحطوطات: ولكنها. صوابه في البديع. 

(4) سورة الأحزاب: الآية ٠١‏ 

(ه) سورة يوسف: الآية 1 4. 

(:) هو جرير. ديوانه ص .١78‏ ضَرّسته الحروب والخطوب: حربته وأحكمته. 


١6 


وكقولك: فلان ينظر في علوم كثيرة. وهذا النوع لم يطردء فلم يقولوا 
السُأوب والنْهُوبء وإنما يكون ذلك غالبا فيما ينحذب إلى الاسمية» نحو العلم 
والحلم والظنّ وأشباه ذلك. 

فإن قصدت بامبهم الحَدَث”' فالأكثر الأعرف أن يقال: ضُروبًا من القتل» 
وضروبًا من العلم. 

وأمّا التثنية فأصلحٌ قليلاً من الجمع؛ تقول: قمتُ قيامَينء وقعدت فعودّين» 
والأحسن فيهما أن يقال: قمت نُوعين من القيام؛ وقعدتُ توعين من القعود». 

وقوله ويقوم مقام المؤكد مصدرٌ مرادف مثاله: جَلستُ فَعُودَاء نحو قوله”": 
ويومًا على ظهر الكثيب تَعَذْرتَْ علي وآلّت حَلْفَةلَمْتَحَلْل 

3 ان 

وقول رؤبة © : 
لتوككيا مجن تعيند بسلان وسكي ٠"‏ كتمسميزك اللنسابق: بلاوق اسن 

وقوله واسمٌ مصدر غير عَلَّم مثاله: اغتسلت غُسْلاً وتَوَضات وضوءًا. 

واحترز بقوله «غير علم» من اسم المصدر العلم» نحو حماد» فلا يستعمل 
مؤكدًا ولا مبيئاء لا تقول: حمدت حماد» ونحو ذلك؛ لأن العلم زائد معناه على 
معن العامل؛ فلا يُنَزّل منْزلة تكرار الفعل» ولأنه كاسم الفعل» فلا يجمع بينه وبين 
الفعل» قاله المصنف7©. 


(1) كء ن: المبهم المحدث. ح: المبهم الحدث. صوابه في البديع. 

(0) تقدم في 5: 217 وص ١57‏ من هذا الجرء. 

() ديوانه ص ٠١4‏ والكتاب :١‏ 75 وشرح التسهيل 7: .18١‏ لوحها: ضمّرها. والبدن: 
السمن. والسنق: البشم. وأوله في ك؛ ن: لوجهها. وفي الديوان: «لوّح منه». وانظر 
حاشية الكتاب. 

(:) شرح التسهيل 7: .181-1١8٠‏ 


١ ؟6‎ 


م ا/ب] 


وقوله ومقامً المبيّن نوعٌ مثاله القَهْقرّى والقرفصاءء وقوله تعالى: « وَاَلتَرِعَتِ 
١ 75 00‏ 
غَرْقَا 4" “» وقول الشاعر ' 
على كل مَوَار أفانينَ سَيَرَهُ شَوُدٌ لأبواع الجممال الرواتك 


وقوله ار وصف قال ال : (نحو: لك كيرا كنك وقول 
ليلى الأخيلية”"': 
تَظسرت 5000000 ساسكا أي تر ناظفر 


5 
ومثله” أ 


وضابعٌ إن حرق اننا أردة نه لا المّدٌ شد , ولا التَقريب تقريب» 
/انتهى 
ونذهع سر" أن اتصاف هذا الوضت :هو على دال»<لآنه سفة غير 
خاصة بالموصوف» وإذا حذف الموصوف خرج الوصف عن أن يكون وصمًا لعدم 
التبعية» فكان على الحال؛ إذ شأنها عدم الإتباع؛ فإذا لم يقم مقام الموصوف على 


هذا المذهب. 


() سورة النازعات: الآية .١‏ 

(0) ذو الرمة. الديوان ص .17١5‏ موّار: أي بعبر يمور من النجابة» والمور: الحركة. والأفانين: 
الأنواع. وشؤوّ: سّبوق. والأبواع: الي تتبوّع في سيرهاء تأحذ في الأرض شيئا كثيرا. 
ورتكان البعير: مقاربة خطوه في رملانه. في المخطوطات: لأنواع. صوابه في الديوان 
وشرح التسهيل. 

49 شرح التسهيل 2١87 - 8١‏ وليس فيه بيت ليلى الأحيلية» وفيه بين الآية وبيت أبي 
دواد نص طويل. 

(4:) سورة آل عمران: الآية .4١‏ 

)( البيت لما في معجم ما استعجم (الرّكاء). ؟: 6"". عماية: حبل. والمنتكب من الأرض: 
الموضع المرتفع. والركاء: واد بسشرّة يمد في ديار بي عُقيل. 

() البيت لأبي دُواد الإيادي. شعره ص 798 وكتاب الخيل لأبي عبيدة ص 8. وصدره في 
المنحطوطات: «وضابع أي جرى ما أردت به)). ضابع يمد أعضاءه عند الجري. 

.7١7- 17١١ :4 والسيراقي‎ 778 :١ الكتاب‎ )( 
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وقوله أو هيئة قال المصنف"": «نحو: يموت الكافرون ميتة سوءء ويعيش 
المؤمنون عيشة مُرضيّة». وهذا يعمل فيه الفعل المل كوو: ْ 

وقوله أو آله مثاله: ضريّه سُوطاء ورَشّقتُه سّهماء الأصل: ضربة ا 
ورشقة سسهمء حُذف المضاف»؛ وأقيمت الآلة مقامه» تأعرت: إعرابة ويطزد اق 
جميع أسماء آلات الفعل» فلو قلت: ضرييّه خشبة: ورميئه ده - لم يجر؛ لأن 
الآحْرَة ليست آلة للرمي» ولا الخشبة آلة للضرب. 


تر 


ووه أو كل منت ونلا نيز يطل الل »7 

أو بعضُ مثاله: ( وَلَا نوكه َي 4 ". 

أو ضمير مناله: « ل أَعَدْبُئد أحَدًا مِنَ الْعلّمِينَ © 

أو اسم إشارة مثاله: لأحدّنَ ذلك الحد. والعامل هو المذكور أولاً؛ لأن كلاً 
وما ذكر محض اسم لا يشتق منه. قال المصنف”©: ررولا بد من جعل المصدر تابعًا 
لاسم الإشارة المقصود به المصدرء ولذلك محُْطَئ من حمل قول لي 
هذي برزت لناء فهحت رسيسا 1 ا 00 

على أنه أراد: هذه البَرَةً؛ لأنْ مثل ذلك لا تستعمله العرب» انتهى. 

وهذا خطأء فمن كلام العرب: ظننت ذاك» يشيرون به إلى المصدرء ولذلك 
اقتصروا عليه؛ إذ ليس مفعولاً أول» ولم يذكروا بعده المصدر تابعًا لهه وعلى هذا 


40 زفقف 
خخحرجه س 


() شرح التسهيل 7: .18١‏ 

(0) سورة النساء: الآية .١18‏ 

(0) سورة_هود: الأية لاه. 

(:) سورة المائدة: الآية .1١١©‏ 

(ه) شرح التسهيل 7: 181 - 187. 

(:) ديوانه بشرح المعري .7١4 :١‏ وعحز البيت: «ِثُمْ الصَرّفْت وما شفيت نسيسا». وفيه 
الوجه الذي ذكر ابن مالك. الرسيس: حنين الحمى وهيجانها. والنسيس: العطش. 

:١ الكتاب‎ 


وقوله أو وقت مثاله ما أنشده المصئنف0": 


أراد: اغتماض ليلة أَرْمّد. قال”: ررحذف المصدرء وأقام الزمان مقامه» كما 
عكس من قال: كان ذلك طلوعَ الشمسء إلا أن ذلك قليل» وهذا كثير». 

وقوله أو ما الاستفهامية مثاله"” ما أنشده المصنف97): 
ماذا يغير ابتي رع عَوِيلُهما لا ترقدانء ولا بُؤْسَى لمن رَقدا 

قال الجوهري” : «غاره يَكُوره ويّغيره» أي: تَفَعَمي بغين معحمة, يقول: لا 
يغير بكاؤهما علي أبيهما من طلب ثأره. ومثله: ما تضرب زيدًا؟ كأنك قلت: أي 
ضرب تضرب زيدًا؟ 

وقوله أو الشرطية مثاله ما أنشده المصنف في الشرح ا 
تعب العُرابُ » فقلت: بين عاحل ما شت إِذْ ظَمَنُوا لبَيْنِ فالمٌب 


ومغله9: ما شعت ففَيْ كأنك قلت: أي قيام شئكت فقي 


() عجز البيت: «روعادَكَ ما عاد السّليمَ المْسَهٌدام. وهو للأعشى. الديوان ص ١80‏ وشرح 
التسهيل 7: 187. الأرمد: الذي يشتكي وحمًا في عينيه. والسليم: الذي لدغته الأفعى أو 
العقرب» معي بذلك تفاؤلا. 

(0) شرح التسهيل ؟: 187. 

() مثاله ... وقوله أو الشرطية: سقط من ح. 

(؛) البيبت مطلع قصيدة لعبد مناف بن ربع الحذلي. شرح أشعار الهذليين ص 57١‏ وإيضاح 
الشعر ص .5١5‏ وليس في شرح التسهيل. ولا بوسى لمن رقد: أي: الذي ينام مستريح» 
وإنما البؤس. على من حزن بسهر أو مرض. 

(ه) الصحاح (غور). 

(7) ديوانه ص 2545 وليس في شرح التسهيل. 

(0) ومثله ... وقد يرحع إلى معئ الموصوف: موضعه في ك بعد قوله «انتهى وفيه بعض 
تلخيص» الآي بعد قليل. 


وكان ينبغي للمصنف أن ينص على أنه يقوم مقام المصدر اسم العدد؛ فإنه 
واقع موقع مين وليس شيئًا مما ذكرء تقول: ضربت ثلاثين ضربة» فتعرب ثلاثين 
مصدراء وليس ممصدر لكونه عددًا لما هو مصدر. 
ظ وقد جاء إقامة أعيان وليست بآلات مقام المصدرء وهي على حذف 
مضاف» وذلك نحو قول البشاع 9" 
١‏ ل رد 7 
وقول الآخحرا”) 
ول يضم ما بيئنا لَحْمَ وَضَّمْ 
الأصل: اصطفاف جدار وإضاعة لحم وَضَّمِء فحذف المصدرء وأقيم الاسم 
الذي كان مضافا إليه مقامه» فأعرب بإعرابه. 
وقال بعض أصحابنا: وغير التأكيدي ما أفاد معئى لا يستفاد من الفعل» 
وهو على سبعة وحوه: 
المحدود» نحو: ضربثه ضربة وضربتين» وضربات. 
والذي ف معناه: ضريئُه سُوطاء وسَّوطين» وثلاثة أسمواط. 
والنوعي: قعل لديا 
والمصدر المعرّف, وهو المعرف تعريف الجنس: زيد يجلس الجلوس» تريد 
الجنس» ويعئن به التكثير» ويجلس لا يفهم منه الكثرة» إذ يكون للقليل والكثير» 
وتعريف العهد: حلست الحلوسّ الذي تعلم. ويكون علمّاء نحو بَرَهُ بَرَة وفجَرٌ به 
فجار» وهو معلق على الجنس. 


() هو العجاج. ديوانه 7: ١١‏ والخصائص : 787 7/8 والمحتسب 7: ١1١‏ والبديع 
١" :١‏ . 

(؟) هو العجاج. ديوانه :١‏ 477 والخنصائص ”#: 787 - 757 والبديع .١74 :١‏ وفي 
الرواية اختلاف. الوضم: خوان الجحرّار. 


]“"“ 


مهو 


والخامس الموصوف: قعدٌ عو حسنا. 

والجاري بحراه: ضربت أي ضرب» تريد: شديداء ويُسيرٌ ضرب» وبعض 
ضرب» وكل ضربء وهو السادس. 

والسابع: التشبيه : ضربت ضرب الأمير اللمر وقد يرحع إلى مععى 
الؤصيواق: /كقوله تعامة ولاعتع ا عر فر '' المعى: أحذًا شديداء 


- عره 


وقوله: ( وَسَعَى نا سَعيهَا َهوَمُؤِنٌ6 '"» وقوله'": 
طَعَنتُ ابسن بد اليس طَغْنة ثائر لها تمد لولا الماع أضابها 


وهو الثائر نفسه؛ فالمعئ: وَسَعى لها سعيًا يصلح للآخرة» وطعنت لغيه 
صالحة لأحذ الثأرء وقد يريد: مثل ما يطعن الثائر غيري©) 

وإذا قلت: ضربت ضربًا مثل ضرب الأمير فضَرب مصدر لضربت» لا 
حلاف في ذلك إلا خلافا لا يُعبأ به» فإذا قلت: ضربتُ مثل” ضرب الأمير 
ممذهي يز" اناحاله ويينى"ق القيان أله لاف مدل رانف [ذا ستاك 
المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه أعرب إعرابه» والمعرقة لا تكون حالاً» والصفة 
في هذا المعين لا ينصبها س إلا على الحال؛ والعامل عندي فيه الفعل» وقد رأيته 
لجماعة. 

وقال قوم: العامل فيه فعل آخرء أي: أوقمٌ حَسَنًا. وسار زيدٌ شديدًاء تقديره 
عندهم: سار السيرٌ أوقعه شديدًا. وهو عندي تكلف. 


)0غ( سورة القمر: الآية 53. 

(0) سورة الإسراء: الآية .1١8‏ 

(0) هو قيس بن الخطيم. ديوانه ص "5. ابن عبد القيس: رحل من بن عبد القيس كان قتل 
حد قيس بن الخطيم. الثائر: صاحب الثأر. والنفذ: ما ينفذ من الطعنة. والشعاع: انتشار 
الدم. 

(؛) مثل ما يطعن الثائر غيري وإذا قلت ضربت ضربًا: سقط من ك. 

(ه) ك: ضربت ضربًا مثل. 

.7١7-171١١ :4 والسيرافي‎ 7١8 :١ الكتاب‎ )( 


١ مه‎ 


فإن قلنا في ضربته شديدًا: نعت لمصدر محذوف؛ صحّ في ضربئُه مثل ضرب 
الأمير ذلك. وتحقيق «نعت لمصدر محذوف» أنه مصدرء كما تقول: رأيت الْنَحَارٌ 
فيكون مفعولاً لأنه في الأصل نعت لمفعول. والنحويون يقولون: حُذف الموصوف» 
راجت الصفة مقامه, يعنون: يليه عامله» ويعرب بإعرابه» ف«مثل» ودر أ وإذا 
حَذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه كان ذلك أيضاء فيكون ضرب الأمير 
مصدراء والمصدر يكون معرفة ونكرة» فاستقامت المسألة. وأمّا س فلا يجعل ضَرب 
الأمير حال ولذلك بحده يذكر هذا النوع في أمثلة المصادرء وقد قال في باب ما 
ينتصب به المصدر المشبّه [به]”": «فإذا قلت: مررت به فإذا هو يَصَوَْتْ صوت 
الحمار ؛ فعلى الفعل غير الحال»””. وقال في قوله”: 
إذا رأثي سَّقطت أبصارها دَأبَ بكارء شَاحَتَْ بكاُها 
: يكون حالاً وغير حال” '. وقال في قول رؤبة”©: 
لوحَها من بعد بدن وسَّق كضميرك السابق » يُطوَى للسبق 
يكوة على الففل""". تفى عن تطتميرك أن يكو خالا لتعريقة: 
فإن قلت: على ما قدّمتَ قبل يحب أن يكون حالاء فكيف هذا التناقض؟ 


)١(‏ ك: «يليه عامله العرب بإعراب كمثل مصدرع. ن: «ثلاثة عامله...م . وفي حاشية ن: 
«يعنون بنية عامله العرب بإعراب». 

)١(‏ به: تتمة من الكتاب. 

م الكتاب :١‏ 5ه". 

(4) نسب في شرح أبيات سيبويه :١‏ 7117 لحُريث بن غيلان. وهو بغير نسبة في الكتاب :١‏ 
/اه” والأعلم ص .7١7‏ سقطت أبصارها: حشعت هيبة لي. والدأب: العادة. والبكار: 
جمع البكر من الإبل» وهو الفي. وشايحت: جدّت ومضتء أو حاذرت. 

(ه) الكتاب :١‏ مره". 

() تقدم في ص .١50‏ 

(49 الكتاب ١:لمله".‏ 
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]/١ عه"‎ 


قلت: المخلص منه أن يكون التقدير: ضَّمرّها تضميرًا مثل تضميرك» فحذف 
«تضميرًا مثلم حذفًا /واحدًا لا بتدريج» ويقوم تضميرك مقامهماء فينتصب 
انتصاب تضميرء فيكون مصدرًا لا حالاً. كما كان تضميرء فلا يحذف أولاً 
وضرب لما تقدم. ولا تحذف أيضًا «مثل» وحدها؛ لأنه يصير التقدير: ضربًا ضرب 
الأميرء على حذف مثل» وقد كان مثل صفة» فيكون المضاف قائمًا مقامه» فصار 
صفة » كما أن «إوََكَلٍ الْمَرِيَه4”"©» القرية: مفعول؛ لأنك أقمتها مقام أهلء 
وكان ا فتكت 13541 بالعزقةة” ونهكا اصع هذا جه عل فول 
لي ' إذ أجاز: لمر مرك لحرن ابر د 101 
على تقدير مثل» ومثل نكرة لا تتعرف بالإضافة» وقد خطأه س”” في هذا. انتهى» 

ص: ويُحذف عامل المصدر جوازًا” ' لقرينة لفظية أو معنوية» ووجوبًا 
لكونه بدلاً من اللفظ بفعل مُهمَلء /أو لكونه بدلا من اللفظ بفعل مُستَعمَل في 
طلبء. أو خبر إنشائي أو غير إنشائي؛ أو في توبيخ مع استفهام, ودونه للنفس 
أو لمخاطب, أو غائب في حكم حاضرء أو لكونه تفصيل عاقبة طلب أو خبرء أو 
ناا عن خبر اسم عين بتكرير أو حصرء أو مؤكدَ جملة ناصّة على معناهء وهو 
مؤكد نفسه؛ أو صائرة به نضّاء وهو مؤكد غيره؛ والأصمٌ مبع تقدبهها. 

ش: مثال ما حذف لقرينة لفظية قولك: ا لمن قال: أي سير سرت؟ 
وبلى» قيامًا طويلاً لمن قال: ما قمت. ولقرينة معنوية قولك: تَأَهْبا مأموئاء لمن 


.47 سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.7531 :١ (م) الكتاب‎ 
.753 :١ رم الكتاب‎ 
حوارًا: سقط من ك» ح.‎ ):( 


52 7 م 02 3 3 م 0 5 1 
رأيته تأهّبّ لسفرء وحَجا مبروراء لمن قدم من حَجّ وسَعيًا مشكوراء لمن سّعى في 
مثوبة. 

وقوله ووجوبًا أي: ويُحذف العامل على طريقة الوحوب؛ لكونه - أي: 
لكون المصدر - بدلا من اللفظ بفعل مُهمّلء أي: ليس .موضوع في لسان العرب» 
بل انض جالفدن؛ ولم تستعمل منه وتشتق فعلا. وقسّمه الصنف”'' إلى مفرد؛ وإلى 
مساح وإ ينا تسيل مره ردان 2103 من المفره آفة له ويفة؛ وَدَفرا عون 
تناه وبَهْرًا مع تيا كقول الشاء 9) 
تفاقدَ قومي إذ يبِيعون مهحتي بحارية بَهُرالهمبعذدهابَهرا 

عه 7 

وععن: عَسَي قال عمر ين أب ربيعة” ': 

لح فالواة تُحبّها؟ قلت: يق لفل و لصفت وافكراي 
الأذن» والثّفة: وسخ الأظفار. وأا يورا عن كا فهكذا ذكره ل ( 0 
هم يَهْراء أي: تيا له فجعله لفظًا غريًا؛ لأنْ بَهْرََ في معين غتيبة غير معروف» 
فيحتمل أن تكون كلمة نادرة معن الب لا فعل لها على ما فسّر. 

وقال أبو بكر بن طاهر في البيت: يعن بَهْرًا: قَهرَاء أي: غلبوا عَلَبء 
كقولك: بَهَرَنِ الشيء: علبي ومنه القمر الباهر: إذا نَم ضوءه وغلب. 

وقال غيره بَهَرت فلانًا: لبه وبَهّرها بكذا: دنا 

وقال ابن الأعرابي: يقال للقوم إذا دعوت عليهم: بَهَرَهم اللَهُ والمبهور: 
المكروب» وأنشد بيت عمر بن أبي ربيعة: 


)0 شرح التسهيل :89 84-١‏ 1. 

(؟) هو ابن ميّادة. شعره ص ١70‏ والكتاب ."1١١ :١‏ 

(0) ديوانه ص 47١‏ والكتاب "١١ :١‏ والكامل ص 788,. 
() الكتاب .3١1 :١‏ 


١5١ 


:ة* (ا/ب] 


فعلى ما حكاه هؤلاء الأثئمة لا يكون بَهُرا منصوبًا بفعل مهمل» بل بفعل 
مستعمل؛ ويكون بَهْرًا في بيت عمر ليس معناه عَجَبّا كما زعم المصنف» بل معناه: 
لبه أي: بَهَرَن حُبُها بَهْرَا. 

وقال ابن عصفور: «هو جمعين عَلَبّ» يستعمل في الخبر لا في الدعاء» فلذلك 
كان الأتعسيق /أن يعضت يوا بفعل عن المفن'تقدديزه: أَلرّمه :الله النهى: 

وليس بصحيح بدليل ما حكيناه عن ابن الأعرابي أنه يقال للقوم إذا دُعي”") 
عليهم: بهَرّهم اللهُ. 

وك لصنق" بو لساك لجرا : 
د الجماحم ضاي مقي له الأ كيف كاليجنا لم تُحلق 

أي: تترك الأكف تَرْكا » ويقال بَهْل مقلوبًا. وقد ذكر المصنف أنها تنصب» 
فتكون اسم فعل بمعين دَّغْء وقد تكلمنا عليها في باب أسماء الأفعال والأصوات. 

وذكر أيضًا قولهم في القسم الاستعطافي قَعْدَكَ الله إلا ما ذكرت كذاء أي: 
تثبيتك الله ومثله: عَمْرَكَ الله في لزوم الإضافة والاستعطافء قال: «رإلا أن هذا 


ع سا ير 


مختصر من التُعمير مصدر عَجرتك الله بمعين: تَشَدتُكَ الله ومنه قول الشاع © : 


() ك؛ ح: دعوت. 

() شرح التسهيل ؟: .1١814‏ 

(0) البيت لكعب بن مالك. السيرة النبوية: القسم الثاني ص ١١7‏ وإيضاح الشعر ص 5"14) 
وفيه تخريجه» وشرح التسهيل 7: 184. تذر: أي السيوف. والضاحي: الظاهر البارز عن 
محله. والهامة من الشخص: رأسه. 

(:) هو الأحوص الأنصاري. ديوانه ص 707 والكتاب :١‏ 777 والمسائل الشيرازيات ص 
5م همعى "ه5؟. 


١57 


عَمّرئك الله إلا ما ذكرت لنا هل كنت حارئنا يام ذي سَلّم 


وأصله من العمرء وهو البقاءء والمتكلم به متوسل باعتقاد البقاء للّمي'") 
انتهى؛ وسيأتي الكلام على قَعْدك وعَمْرك في باب القسمء إن شاء الله. 

وإذا كان عَمْرَكَ الله على ما ذكر المصنف مختصرًا من التُعمير مصدر 
عَمرئُكَ اللّهَ فلا يكون منصوبًا بفعل مهمّل؛ إذ عَمَرئُكَ الله فعل مستعمل» فكان 
ينبغي للمصنف ألا يعده فيما يتتصب بفعل مهمّل. 

وذكر المصنف مما" يُستعمل مفردًا ويُستعمل مضافاء قال”": «قوهم 
للمصاب 0 وَيخْهه ويح فلان» وويح له 3 الحديث: (وَيحَ عَمَارِ تقل 
القند الاعيم” ‏ والستسب عن نا له ووَنيك”» ووَيْبَ غيرك» قال الشاعر”©: 
نلالجيبء ريس غوك: !4 كىعن قات لطس وبارح 

وكذا يقال :ويح غيرك؛ ووَيْسّه مثله أو قريب منه» انتهى. 

قال الحزولي””: «رومنه مضافا وَيحَك - أي: ألزمك الله - ووَيْسَّك كذلك» 
وهو استصغار واحتقار». 

وقال ابن طاهر: ويح كلمة تقال رحمة» ووَيْس كلمة تقال في معي رأفة» 
وهي مضافة إلى المفعول» يدل على ذلك تفسيرهاء وعليه كلام س وتفسيره» ومى 
أضفتها ألزمتها النصب, ولا يجوز فيها الرفع؛ لأنه مبتدأ لا خبر له فإذا فصلته من 


() شرح التسهيل ؟: 1814. 

() كذا في المحطوطات! ولكي تستقيم العبارة ينبغي أن يحذف قوله الآتي «قال». 

(م) شرح التسهيل ؟1: 184 - 188. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير: باب مسح الغبار عن الناس في السبيل 7: ١37‏ ؟ 


)2( وويبك: سقط من ك. 
() هو كثيّر عرّة. ديوانه ص 417. لا تحبهيه: لا تردّيه. 
(0) الحزولية ص 2377 ولفظه: «رومنه مضافا ويحَك وويسّك وويلك وويبّك». 


1١517 
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الإضافة حاز ف فيه الرفع والنصبء تقول: ويح له» ووَيحًا له» ووّيل له ووّيلاً له ولا 
يُقوى النصب ف هذا قوته في غيره؛ لأنْ هذا مصدر لا فعل له وإنما يتقوى النصب 
في المصدر الذي له فعل» نحو حَمْدَا 0 فالرفع ف وَيحّ ووّيل قوي. وقد 
استّعمل منه لفظ /الفعل» أنشد ابن حي 


مصبح حيصا الول واس ل ا 


وتقول: ويح له وب وتيا له ووَيْحاء فهذا ونحوه من الدعاءء إذا جمعوا 
بينهما غلبوا المتقدم» فالغالب على تب النصبء وعلى وَيْح الرفع إذا أفردواء 
وس" يختار أن يُحمل كل واحد منهما على وجهه إذا أفردء فإذا قالوا تيا له 
ووَيْحًا فلم يأتوا بخبر الآخر وافقهم س”” على النصب لعدم الخبر؛ لأن العرب لا 
تقول وَيْح ولا وَيْل إلا مع خبريهما. 

وقال أبو الحسين بن أبي الربيع ا ملخخصه: برا لك الترم نصبهء ووّيح لك 
زم رفعه» وويل لك الوحهانء ولو قسنا لساوياه لكن لا يتعدى السماع؛ فإن 
عطفت ويا على تَبّ نصبته للعطف, ولا يجوز رفعه لأنه لا حبر له» وإن عطفت 
با على ويح فكحاله قبل العطفء ويكون [عطف جملة]"' 
لتساويهما في المعين. وتقول تيا له ووَيْحٌ لهء فلا يكون في وَيْح إلا الرفع كحاله” > 
قبل العطف» انتهى. 


فعلية على اسمية 


() أنشده في المنصف 7: ١54/8‏ وقال فيه: روهو من الشاذء وأظنه مولدَا»» وأنشده في التنبيه 
ق 7١/بء‏ وقال فيه: ««فأما ما وُلّد وأنشد ... فغير خافي الإحداث والتوليد». وهو في 
إعراب القرآن للنحاس ه: .1١9/7‏ 

لش رضت رضرة 

(م الكتاب :1١‏ 774. 

(:) الذي في المخطوطات: ويكون جملتان. صوابه في الارتشاف. 

(ه) كحاله: سقط من ك. 
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وقد رد المازني هذه الأمثلة» وقال: كيف يتصور أن يكون يدعو له وعليه 
في حين واحد؛ ألا ترى أن معن نيا له: خسران لهء ومعين ويح له: رحمة له فلا 
يصح هذا الكلام» انتهى. 

ورج هذا الكلام على وجهين: 

أحدهما: أن يكون ويح له لا يراد به الدعاء له» بل أخرج مخرج الدعاىء 
وليس معناه الدعاء» كما كان قوله «إويْلٌ يمد ينَتَكدَّبينَ4” '؛ فالمعين: خسران لهء 
وهو لكونه ذا خسران ممن يحب أن يقال فيه: رحمة له. 

والوجه الثاي: أن يكون يا له دعاء له على حد: قائلّه اللهُ ما أَشْعَرَه! فلا 
يكون فيه تناقضء» وهذا إذا فرض أن المثال من كلام العرب» ولعله مثال من أمثلة 
النحويين. 

وحكي عن أبي عمر منع هذا الباب جملة؛ لأنه يؤدي إلى أن يرفع ما شأنه 
النصبء وينصب ما شأنه الرفع؛ لأن ويح مناجاة فرفع» والثاني دعاء فنصبء كذا 
قل عنه. 

وإذا قلت ويح له وتيا فالواو جامعة لأن الكلام جملتان» ووَيحٌ ونب له الواو 
عاطفة لأنه كلام واحد. وقال س": «وقولك: ويح لك وتَب وتيا له ووَيْحاء 
جعل النحويون الَّبّ مثرلة وَيْح» وجعلوا الوَيْح يمنزلة لَب فوضعوا كل واحد 
منهما على غير الموضع الذي وضعته العرب. ولا بد لوَيْح مع قبحها'” من أن 
تُجعل”' على تب فإذا قلت وَيْحٌ له ثم الحقتها الب فالنصب فيه أحسنء وإذا 


.16© سورة المرسلات: الآية‎ )١( 
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قلت با له ووَيْحَ له فالرفع ليس فيه كلام» ولا يختلف النحويون في نصب الب إذا 
قلت ويح له وتيا لم». وتقول: ويل له ويل كثير”", برفع الويلين وبنصبهماء وبرفع 
أحدهما ونصب الآخر. 

وذكر المصنف المصاب المغضوب ل قال7 © /ررويله ووئل له وول له 
َيْل طَويلٌ؛ ووَيْل له ويلا طويلء وويل له 0 32 ويل له وعَوْلَ» ويلك 
وعَولّكه ولا ُفرد عَوّلء ويُفرد ويل منصوباء قال'”) 
كسا اللومُ تَيْمًا عْضْرةَ في حلُودها نري قشي مسن سسرايلها المخضر 

وهذه الأسماء إذا أضيفت لزمها النصبء وإذا أفردت حاز رفعها ونصبها» 
انتهى. والوّيل: الفضيحة والحسرة» ووَيْبٍ في معناها. ويقال: وَْيّا لك أي: عجبًا 
لك. 

وذهب بعض البغداديين إلى أنْ وَيْحَه ووِيْله ووَيْسّه منصوبة بأفعال من 
لفظها؛ وتقديره: واحّ وَيْحَهه ووال وَيْلهه وواس وَيْسّه وأنشد البيت المتقدم: وهذا 
البيبت مصنوعء ولا يُعلم له قائل. 

وقال ابن عصفور: وَيلّه وأحواته تستعمل مضافة فصيحًاء وباهها اللزوم؛ 
ومضافها للتبيين» كررلك» في: سَقيّا لك. وناصبها من غير لفظهاء أو منه مَلتَرَمًا 
إضماره. ويحب نصبها ما دامت مضافة. 

وفي البسيط: «روأمًا المضاف فما كان منه أضيف إلى ما وقع عليه الدعاء فلا 
يحوز رفعه؛ قال المبرد: لأنه لا حبر له. وهذا على من يجعل الخبر ف امحرور» فإن 


() الكتاب ١‏ 7ء وفيه «طويل» في موضع ركثير». 

0 ك: له. 

(0) شرح التسهيل 7: قال: ليس في ك. وكذا ما بعد بيت الشعر. 

(:) هو حرير. ديوانه ص 5ه والكتاب :١‏ “الال والأعلم ص 1 الخضرة هنا: السواد.. 
والسرابيل: جمع سربال» وهو القميص. 


ككا 


كان محذوفا فلا مانع منه إلا أن يكون في الكلام ما يدل عليه. وما كان منه أضيف 
إلى غير ذلك مع بقاء ابحرور الذي يكون خبرّاء كقولك: رحمة الله عليه ورضوانه 
وسلامه؛ ولعنة اللّه على الظالمين - فلا يكون فيه النصب على قول سء وأحازه 
المبرد» انتهى. 

قال ابن عصفور: 0 فصل - يعي وَيلاً - وأخحواته فالرفع؛ والمجرور خبر» قال 
تعالى: ( وَيْل لِلمُطَفِفِينَ » ”2 وقد لصوا ويلا قال: 
را لقَيْمٍ من سّرابيلها الحخضر 

وأمًا ويح له فترقعه» إلا إن عطفته على ما له النصب فتنصب» نحو: كبا له 
ووَيحاء إتباعاء ولا ترفعه مبتدأ لأنه لا خبر له ولا تقدره: ويح له وتحذف «له» 
لدلالة «له» عليه في: تا له؛ لأنها ليست في معناها فتدل عليه؛ لأنْ الأولى للتبيين 
والثانية في موضع الخبرء ولو قدمت وَيِحًا لأتبعت تيا فرفعته» نحو: ويح له وتب 
ومعين ويخ ووَينّه: رحمة له» ومع وَيْسّه ووَيله: حسرة له. وأمًا عَوْلة”" فإتباع 
لويلة» ولا يستعمل بغير وَيلة» فكأنه مشتق من العّويل» وهو صوت الباكي. 

وف الببتيط: «وتقول ويل له ويل طويل» على البدل أو صفة موطة» وويل 
له ويلا طويلاء على الحال الموطئة» كأنه قال: ويل له دائماء أي: ثبت له الويل» 
إنما هو حال من الويل””" وإن كان نكرة لأنه صار في حكم المعرفة» ولذلك 
ابتدئ به. وأحاز بعضهم ف وَيلٌ له ويلاً طويلاً أن يكون جملتين» كأنك قلت: 
وَيْلُ له ألزمه الله وَيْلاً طويلً» فيكون جمليٍ دعاء» انتهى. 

وقال في البسيط: وكذلك إذا قال القائل: يا ويلاه”"! /فقال له السامع: ئَعَمْ 
وَيْلا كيْلاً! فرَيْلاً كيْلاً على الحال؛ لأنّ نعم حواب وتصديق لقوله» فتضمن كلاماء 


.١ سورة المطففين: الآية‎ )١( 

(0) وأما عولة . .. فكأنه مشتق من العويل: سقط من ك. 

(6) من الويل: سقط من ك. وسقط من ح ضمن سطر كامل. 
) ك. ن: لي ويلاً. ٠ح‏ : يا ويلا. والتصويب من الكتاب. 
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فكأنه أضمر الجملة» فقال: ويل لك وَيْلاً كيْلاً. وكذلك لو لم يذكر نعم أي: لك 
ما دعوت به وَيْلا كيلا أي: كثيرًا. قال 0 رروإن شاء حمله على قوله: جدعا 
وعَقَرً)» يريد فتنصب بالنيابة عن الفعل. 

وإذا اخلط ما يحب فيه الرقع مع ما يحب فيه النصب» وذكرنت لكل ما بهم 
به - بقي كل منهما على قياسه؛ وكان عطف جملة على جملة» نحو: ويل له وئمّا له» 
وبالعكس. ومع ذكر ما يتم به أحدهما دون الآخر فبدأت ,ما ينصب أتبعته الآخر» 
فقلت: ثمّا له وويلاء أو ما يرفع قلت: وَيلٌ له وت على رأي النحويين. ورأي 
بر" نضت كما هناء وهو أوق من الرقم؛ لأنه لا ضرورة تجعله مشاركا للأول؛ 
أن المنصوب قد يستغي عن لكء وهذا قياس من النحويين لم يسمع من العرب 
شيء منه. 

وكذلك لو قيل: با ووّيحٌ لكء لا يلزم رفعه ولا نصب الويح» وينتصب 
الويح على قول النحويين. ولو قلت: وَيحّ وبا لكء رفعت بناء على مذهب 
الببع: 

وأمّا المعرّف بأل فالرفع فيه أحسن من النصب لويف قالش روا 
استحيُوا الرفع فيه لأنه صار معرفة» وهو خبرء فقوي في الابتداء» بمُزلة عبد الله 
والرحل». وهو في رفعه بمنزلة رفع النكرة من معئ الفعل , وما بعده خبرهء» وهو 
قياس فيما يعرب» تقول: الويلٌ لك والخيبة لك» لكن إدخال أل ليس مطردًا في 
جميعهاء وإفا هو سماع. قال س”©: رر ليس كل حرف تدخحل فيه أل من هذا 
الباب» لو قلت: السقي لك» والرّعي لك - ل يجز». 
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وقال الفراء والجرمي بحواز رفعهما وأحواتهماء وكأفما رأياه قياسًا في هذه. 
وفيه نظر؛ لأن الموضع للفعل؛ فإخراحه عنه ليس أصلاًء فلا يكون قياسًا. وقد قاسه 
بعضهم على: الحمدُ لله وليس بشيء؛ لأنه ليس من مواضع الفعل؛ لأنه خبرء 
بخلاف الدعاء. 

وقال المصنف في الشرح”": «ومن المهمل الفعل اللازم للإضافة: سسُبْحانَ 
الله أي: براءة له من السوءء وليس ,صدر سبح بل سبح مشتقّ منه كاشتقاق 
حاشّيتُ من حاشى إذا تُطق بلفظهاء وكاشتقاق لَولَيتُ وصّهِصِيت وأففت 
وسَوّفت وبَأبَاتُ ولبيتُ من لولا وصّه وأفّ وسوف ويأبي ولبّيك. وقالوا أيضًا 
سَبْحَلُ”": إذا قال سبْحان الله. وقد تفرد في الشعر سبْحان منونة إن لم تنو 
الإضافة» كقول الشاع": 
سبحائة) 2 سبحانًاء ل به ونا سَبحَ ابلمودي اكه 

/وغيرٌ منونة إن نويت الإضافة؛ كقول الآخر””©: 
لخديل لكتب جاءني فَمْرةُ سُبْحانَ من عَلْقَمة الفاحر 

أراة: يسان الله فحذف المضاف إليه» وترك المضاف هيئته الى كان عليها 
قبل الحذفء كما قال الاج : 

خالط من سَلْمَى عاشي وَقا 


يريد: وفاها. وهذا التوحيه أولى من جعل سبحان علمًا. 


(0 5: مذكه كلل 
(0) ك؛ ح: سحبل. 

(0) تقدم في ": 6 .١‏ 
(4) تقدم في *: .1١7٠١‏ 
(ه) تقدم في .١186 :١‏ 
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ومثل سبْحائَك فق المعى وإهمال الفعل «سلامُك» في قول الشاعر , 
سَلائك رجنافي كُلَفَمْرٍ يريا مات كْكَالْمُومُ 

أي”": براءئّكَ ريّنا من كل سوءء وبريًا: حال مؤكدة, وتَبّك أي: ما 
تعلق بك الذموم: جمع دمي انتهى. 

ولا يقال سبح عقا فيكون سُبُحان مصدرًا له» ولا راح رَيْحانًا معى 
استرزّق اسنترزاقاء بل سبحان الله وريحان لله معن اسنْترّزاق الله: مصدران وضعا 
موضع الفعل في الخبر» ولا يتصرفان» فإن أردت «ريحان لله رزقه تصَرّفء 


وخترج عن أن ينتصب بفعل مضمر وجوباء قال الشاعر”": 
سَلامٌ الإاله وريحائة ورحم ته وستّ ما درَرْ 


وقال تعالى: « فروح وربعَان 74 . 


وما ذكره اعد سبحانًا المنون لم تُنو فيه الإضافة» فصرف لحعله 
5 8 5 ْ 002 
نكرة ‏ مذهبُ لبعضهم” '. وقيل” ': تنوينه ضرورة. 

وما ذهب إليه المصنف من أنه إذا لم ينون كقوله مجان بهن علقمقع عو 
ل لم 5 إفف 
مضاف» ثرك كيئته - هو قول بعض النحويين 


)١(‏ هو أمية بن أبي الصلت. ديوانه ص 48٠١‏ والكتاب 77٠ :١‏ وشرح أبياته لابن السيرافي 
04١‏ - ه.#وللأعلم ص .5١7‏ 

(0) أي ... جمع ذم: ليس في شرح المصئف. 

(م) هو النمر بن تولب. شعره ص 2140 وتخريجه في ص 4١١‏ ومجحاز القرآن ؟: ١141‏ 
واللسان (درر). سماء درر: أي ذات درَر والدرّر: جمع درّة» والدرّة في الأمطار: أن يتبع 
بعضها بعضاء يقال: للسحاب درّة أي: ل 

(4) سورة الواقعة: الآية 88. 

(ه) هو أحد قولين للفارسي في التذكرة القصرية كما في الخزانة 5: 2585 1: 27717 وال 
البصريات ص »4١٠ - 4١7‏ وقول ابن الشجري في أماليه ؟: 21٠١1/‏ 01/4. 

.7"75 :١ الكتاب‎ © 

(7) هو الفراء كما في مجالس ثعلب ص 7١17 - 57١5‏ والبصريات ص .4١١ - 4٠١‏ 
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وذهب بعضهم إلى أنه إذا تُوّنَ كان مقطوعًا عن الإضافة» فَلَمّا قطع عنها 
عاد إليه التنوين' '» ومن لم ينونه جعله يمرلة قبل وبعد. 

ورد هذا المذهب بأن الأسماء المقطوعة عن الإضافة لا يُترّك تنوينها إلا إن 
كانت ظروفا مبئيّة لقطعها عن الإضافة» نحو قبل وبّعدء فإن كانت غير ظروف لم 
يك عن سرنها و كر وبعض. 

وفي البسيط: وأما ما لا يتصرف منها فضربان: مفردة» ومثتّاة» فالمفرد نحو: 
سُبْحَانَ الله ومّعاذً الله ولاق قوسي وتان ان عدار 
بل اسم وضع موضعه؛ فجرى بحراه ومعناه التْزيه» وهو قول اليف وَالرّجَاجٍ“ 
وغيرهما” '» مأخوذ من النُسبيح» وهو التثّزيه» وهو تبعيد الله - تعالى - في الاعتقاد 
عن الصفات غير اللائقة» وكأنه مغيّر من النُسبيح بحذف زوائده؛ ثم زيدت عليه 
ألف ونونء ووضع بدل النّسبيح» /فصار ,ئزلة مصدر سبح الكائن على غير 
صَدَرهء ,عنزلة تَكَلّم كَلامّاء وليس مثلهء قال س”": «لأنه لو كان مصدرًا يتصرف 
تصرّفه كالسّلام والكلام لعدم قلق وى رأ بد أ اتيف قانتعا فلن 
كالطئيان ونحوه من المصادر. 


() هذا أحد قولين للفارسي كما في الخرانة /1: /3117. 
4 سلامًا: تسلّمًا منك. الكتاب :١‏ 574. 

(م) حجرًا: حرامًا. الكتاب :١‏ 75”. 

(:) كتاب العين 7: ١51١‏ وقذيب اللغة 4: .78”. 
(ه) معان القرآن وإعرابه 1: 776 

(<) كأبي جعفر النحاس في إعراب القرآن ؟: 411. 
() لم أقف على هذا القول في الكتاب. 

(م) انظر الكتاب :١‏ 77”. 
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واختلف فيه: فقيل: وضع نكرة جاريًا بحرى المصادر يعرف بأل» كقوله'©: 
و . نك الله ذاال .- ان 


وبالإضافة» نحو: سُبّحان الله» وبقي نكرة» كقوله: 


وقد يُتأول فيه التعريف؛ فيّمنع من الصرف للزيادة والتعريف, إِمّا معدولا 
عن أل أو الإضافة؛ كأَحْمّع؛ وباب سَّحَر كقوله": 
17 من عَلقَسة الفاحر 

وقال س”": أصله الإضافة إلى اسم الله واستُعمل مقطوعًا عنهاء إمّا منونا 
ف الشعر» وإمّا غير منوّن على تقدير التعريف والزيادة. 

وقيل: هو اسم للنُّسبيح - يعنون علمًا ‏ فلم ينصرف للزيادة والتعريف - وهو 
رأي المازي والمبرد”” - وتنوينه في الشعر ضرورة» وإضافته على تأويل التدكير» كما 
تقول: زيدٌكم. وكذا دخول اللام عليه وهو قليل» وهو موضوع موضع المصدر. 

وعلى المذهبين هو منصوب بسَبّحَ ونائب عنه» ولم يستعمل معه مظهرا. 
ويحتمل أن يقال: هو مصدر على غير الصدر” . 

وقال يونس" ': «معناه: براءة اللّه من السوعم» والّراءة والتدْزيهمعنّى واحد» 
وهو التبعيد» ولفظ السّبّح فيه هذا المععن» يقال سبح في الأرض سَبْحًا: أبعدَ فيهاء 


)١(‏ أمالي ابن الشحري 7: 2٠١8‏ وعنه في شرح الكافية الشافية ص .45١‏ وهو في الخزانة /ا: 
+4؟-407؟ [58ه]. 

() كقوله ... وقال س: سقط من ك. وقد تقدم الشاهد قريبًا. 

(م انظر الكتاب :١‏ 94 395. 

(:) المقتضب ": 71177 -718. 

(5) ن: المصدر. 

كذا! وصاحب هذا القول هو أبو الخطّاب. الكتاب :١‏ 894. 


١ 


منه: ١‏ وَآَلسَّبِحَدتٍ سبحا هلذم يعي النجحوم» تذهب ف الفلك كما يذهب السابح 
قي الماء. 

وإذا كان بم عين البراءة فأمًا على معين”" التَدْيه فيتتصب ف المع بسُبّحَ وإن 
د وله مطل ع ام ل ل 
عاملاً؛ لأنه في المعئى من وصف الله بالبّراءة والتّراهة» فيكون سبح أي: قال سبحا 
الله فهو ,مئزلة حَوْقَلَ وهلل. وقد تبه س' د 
ذلك. وإنما نرّله مئزلة تَسبيحًا في النصب خاصة: والعامل حينئذ فعل ما يصلح له 


أي: : أعتقدُ براءة الله وأومن يماء أو من معناهء أعي: : بركاً م 


أي: برئً سبحانًا. 

وقد يستعمل في قصد التعحب» كما تقول: سبّحان الله أهذا يكون! 7 
رسبّحان ما سبح م الرّعد بحمده» فقيل: مضاف إلى «ما»» و«ما» لمن ان 
وقيل: سبْحانَ مقطوعة» وما مصدرية ظرفية» أي: مدة تُسخير 0 

وقد يوضع موضع فعل الأمر قال الفراء في قوله تعالى: « فَسبْحَنَ ألَّهِ حين 


2و سا زفف ا 2 000 5 ام وه الى . 5 
تمسورت »4 ©» «أي: فصلوام» فكأنه قال: فسبحوا سبحائاء عبر بما عن الصلاة. 


." سورة النازعات: الآية‎ )١( 

(0) ك: على مذهب. وقد سقط من ح ضمن سطر ساقط منها. 

م الكتاب :1١‏ 4ه". 

(:) تقدم في 5: 2157 وص ه218 ١5١‏ من هذا الجرء. 

() انظر ما تقدم في 1: ١175‏ وزد على ما فيها المسائل الشيرازيات ص 1451 . 
() تقدم هذا في : .١7.‏ 

() سورة الروم: الآية .١!/‏ انظر قول الفراء في كتابه معاني القرآن 7: 7371 


يفنل 


:م (/ب] 


وأمًا معاد اللم» فهو مَفْعَّلُ للمصدر مرادف للعياذ. كأفم قالوا: عيادًا بالله» 
لكنه استُعمل بدل فعله. وفيه /أمران: أحدهما: أنه لا يتصرف. والثاي: أنه نضاف 
بغير حرف اللحرء والأصل: معاد بالله. 


وأما و 0 : ريحائه معناه الاسترزاق. ول : الطيب. والرّيحان 


م 
في كلام العرب على هذين الوحهين» ومنه: « فروح وَيََْان”''» وقوله 


سَّلام الال هوريحائهة ا 000 


لأن السّلام كثيرًا يكون بالطّيب والعبّق. وإذا كان يمذا المعى تصرف وارتفع 
ودخلت أل. وبمعين الاسترزاق لا يتصرف, ولم يخرج عن النصب والبدل من 
الفعل» ولا يكون إلا مضافاء ومعناه اسْترزاقاء ولم يُنطّق له بفعل من لفظه. فكأنه 
ناب عن فعلء إِمّا من معناه: نحو: 585 وإما بتقدير فعل يصح به المعيئ» أي: 
وأسأله استرزاقه. 

قيل: ولا يُستعمل مفردًاء بل مقترئًا مع سبحان اللّه. وقيل: يُستعمل وحده؛ 
لأن س”“ لم يذكره مقترئا مع سّبحانء ولا ئبهَ على ذلك. ويحتمل أن يكون خيراء 
وهو الإقرار بالنعمة» كشكرًا لك. ويحتمل ما احتمل سبحان من كونه مصدرًا لا 
فعل له. أو اسمًا مزلا مئزلة المصدر عَلّمّا أو غير علم؛ لكن للّزوم الإضافة لم يظهر 
فيه ما يوجب العَلَميّة على رأي المبرد. 1 

وأصله فيْعَلان؛ لأنه من الرّوح» فحكمه حكم سيّد من القلب والإدغام 
والتخفيف» وصار لازمًا للتخفيف بسبب الزيادة» بخلاف سَيدء وحكى 


.”97 :1١ الكتاب‎ ( 

.77١ :9 تهذيب اللغة (روح)‎ )١( 
.86 (م) سورة الواقعة: الآية‎ 

(4) تقدم في ص .١171‏ 

(ه) انظر الكتاب :١‏ 7717. 


١و7‎ 


الأزهري”' الإجماع على ذلك. وذكر ابن روف”" أن أصله رَوْحان على فقَمْلانء 
وقلبت ياؤه على غير قياس. 

وأمّا «سّلامًام فقال أبو المخطاب”": موضوع موضع ا أي: براءة 
منكم, لا خيرٌ بيننا ولا شرً. فإما أن يكون كسبحان الله اسمّاء وإمّا أن يكون بمّزلة 
الكلام والتكلم» وفعله تَسَلّمنا تَسَلْمًا. وقال”: إذا لقيت فلانًا فقلّ سَّلامَاء فَسَره 
له ]0 ع بالبراءة اللريد 

ورالسّلام) بمعين التحيّة يتصرف» ومعن””) 
يكتلامك ب هاه 3 كل فر 12# 

سّلامتك» أي: بَراءئكك من كل سوءء كما تقول: سّلمّ سّلامة من هذا 
الأمرء أي: لم يتشبث منه بشيء؛ فيكون على هذا مصدرًا لكنه لا يتصرف؛ لأنه 
حذفت منه الهاء» فلزم النصب. 


ا 2 د ٌ 
وقال س ': «إن من العرب من يرفع سّلامًا 'ء وهو يريد معن المبارأة» 
كما رفعوا حَنان؛ على تقدير الخبر » سمع من العرب من يقول : لا يكوئن من إلا 


.57١ :8 تهذيب اللغة (روح)‎ )١( 

(,) هو تابع في هذا لابن حين؛ فقد ذكره في التنبيه ق 4 /ب. 

م الكتاب :١‏ 374. 

(:) في المحطوطات: تسلم. صوابه في الكتاب. 

(ه) عبارة الكتاب هي: «وزعم أن أبا ربيعة كان يقول: إذا لقيت فلائا فقل له سّلامًا. ٠‏ فزعم 
أنه سأله ففسّره له بمعين: براي نلك الكتاب :١‏ 785 هال. 

69 أبو: تتمة من الكتاب. 

(0) في المخطوطات: عنه. صوابه في الكتاب. 

(م) تقدم في ص .١97‏ 

(5) الكتاب :١‏ 855 بتصرف. 

٠(‏ في المخطوطات: سلام. صوابه في الكتاب. 


تكدلا 


سّلامٌ فسّلام - وهو استثناء منقطع ‏ أي: إلا أن تكون مُتاركة ومبارأة)» كأنه قال: 
غ0" أمرنا سّلام فسّلام» أي: مبارأة فأخرى. يريد: مي ومنك» وكأنه قال: لا 
تكوننٌ م إلا بحانبًا ومسالماء ورركان» هنا تامة؛ لأن النهي لا يكون في الناقصة 
كما لا يكون الأمر. وقد حمل على الناقصة» وهو للمبردء فيكون «مئي» متعلقا 
١‏ :و9 بمحذوفء هو الخبر لحاء على معئ: لا تكن منسوبًا إل إلا بلمحانبة. /وقد يقال: إنها 
تامّة» وهو في موضع الحال» كأنه قال: لا تكوننٌ إلا وأنت مُجانبٌ لي. 
وأمّا «حجرًل» فكأنه من الحجرء وهو المنع» فاستُعمل مكسورًا كاستعمال 
العَمُر في القَمتم مفتوحاء وهو من العْمّر. وقيل: هو الاسمء وأوقع موقع المصدرء 
فيكون على فعْل من لفظه كانه قال عكر خيذاء انيه انمه عرو انين واضدة 
وأبرأ منه» ويقول الرحل للرحل: أتفعل هذا؟ فيقول: حجُّرًاء أي: مُنعًا. وقال 
د ررأي سثْرا وبراءة من هذاي»» والحجر يراد به الست ومنه 8 وبَقُولُونَ حِجْرا 
عمَجُوَْا 4"» أي: حراماء أي: الحرام ممنوعٌ منه» ومحجور تأكيدء يريد به حكُرًا 
حجرًاء لكنه أتى بصيغة المفعول» وهذا لا يتصرف إذا كان .معن المبارأة والتعوذ. 
فإن كان على أصله من المنع أو السّتر من غير أن يُشاب هذا المع تَصَرّفء كقوله 
لزن جنر يريد: لصاحب مانع يمنعه عن الباطل» أي: صاحب عقلء ولذلك 
فستّر هنا بالعقل. 
فأمًا يريما وَحِجرا تحَجُوا 4 ' فمعناه ستراء فلم يجعله موضع الفعل على ذلك 
المعيى. وقيل: هو هنا على الأصل المذكور نائبًا عن فعل» كأنه لما جعل بينهما 


(0 ح: إلا أمرنا سلام بسلام. ن: إلا أمرنا سلام فسلام. ك: إنما أمرنا بسلام فسلام. 
(0) الكتاب 1:1 355. 

(") سورة الفرقان: الآية .7١‏ 

(4) سورة الفجر: الآية ©. 

(ه) سورة الفرقان: الآية "اه. 


١ا/ك‎ 


البرزخ وقدّر ذلك بينهما تنافراء فصار كل واحد منهما كأنه يكون للآخر حجرًا 
محجورًا متعودًا مبالغة في الحجر والانقياد» وكان المعى على ما ذكرنا من الحذف. 

وذهب المبرد إلى أن حجْرًا يتصرف لما ذكرناه» والفرق ما أثبتناه. 

ومذهب س”” أن سُبْحَانَ علم ممنوع من الصرف. وقيل: هو مبي» 
وكونه”' لا يتصرف ولا ينتقل عن هذا الموضع فأشبه الحرف. 

قال المصنف في الشرح"": «رومن المهمل الفعل اللازم للإضافة قولهم في 
إحابة الداعي: بَيْكَ وسَعْدَيُكَ» ومعناه: لزومًا لطاعتك بعد لزوم. قال س: «أراد 
بقوله لبك وسعديك: إجحابة بعد إجحابق: كاند قال: كلما أجكك' فق آمرتقانا'ق 
الآخر م انتهى. 

وهذان اللفظان من ألفاظ ذكرها النحاة مُتْنَاَ وأوردوها إيرادًا واحدّاء إلا 
أن المصنف ذكر منها ليك ومَّعْدَيك؛ إذ هما عنده مصدران» ينتصبان على إضمار 
الفعل المهمل؛ وباقيها ينتتصب على إضمار الفعل المستعمل. ونحن نتكلم على 
جميعها كما تكلم النحاة» فنقول: 

هذه الألفاظ هي: حَنائيك» ويْيِكَ وَسَعْدَيِكَ ودَوالَيِكء ومَنَاذَيِك 
وحَجازَيِكء وحَذارَيك» وهي مصادر لا تتصرف» مّزلة سبّحانَ الله وأخحواته في 
كوا لا تتصرفء وهي مُلتَرّم”” فيها الإضافة والتثنية» فإن أفرد منها شيء كان 


متصيرفاء نحو قوله” : 


(ى الكتاب :١‏ 3714. 

( ح ن: فلذلك. 

م 5 كمكء 

.5ه٠.‎ :١ الكتاب‎ )( 

(ه) وهي ملتزم: سقط من ك. 
() تقدم في "1: 514 


١ ا‎ 


/ب] 


/فقالت: حَنان» ما أتى بك هاهنا أذو تسب أم أنت للحي عارف 


0 ابن الطراوة أن الرفع في حنان أقيس؛ وأنْ قولك: الواحب علينا - 
00 


آنس من عليك؛ لأن هذا علاج. 
ورد رد بأنه يمكن أن بكرن حا عليك والعاء: ولي بعلاج» فيكون على حد: 
الواحب علينا حنان؛ فهذا الباب لا كان مناحاة لا يستقل”” أحد فيه بالإخبار 


قَوِي فيه النصب؛ لأن الجامع بينه وبين الدعاء أن فعله ليس ماضيّء وهو مناحاة. 

واحتلفوا في (ِلبّيكَ) أهو مفرد أم مثى: 

فذهب الخليل”' وس والجمهور إلى أنه تثنية لَب كما أن حَنائيك تثنية 
حنان. 

/ وذهب يونس 5 أنه اسم مفرد» وأصله قبل الإضافة مقصوراء 

وقلبت ألفه ياء لإضافته إلى المضمرء كما قلبوا في عليك ولديك. 

و55" مذهب يونس بأنه لو كان انقلاب الألف لأخل الصُمير ما اثقليت 
مع الظاهر في قول الشاعر”) 
دعوت لماناتسي مسورًا فى فبِيئ دي مسور 

وزعم الغارى 58 ' أنه لا حُجَّةَ في هذا البيت؛ لأنه يحوز في نحو هذه الألف 
الي تطرفت أن ُقلب ياء في الوقف؛ فتقول: هذه أفعّي» ومنهم من يجري الوصل 


)١(‏ وزعم ... ليس ماضيا وهو مناحاة: سقط من ك. 

)١(‏ ح: حنا. وكذا في الموضع التالي. 

(6) في النسخحتين: لا يستقبل. 

49 الكتاب :١‏ 1ه", 

(ه) الكتاب :١‏ 1ه”. 

(:) هذا رد سيبويه. الكتاب :١‏ ١ه"‏ 7ه" 

0 البيت لأعرابي من بن أسد في العين : 58١‏ واللسان (لبي). وهو بلا نسبة في الكتاب 
١‏ 7ه وشرح أبياته :١‏ 179" وسر الصناعة ص 41/ والخزانة ؟: 417 - 944 [[97]. 

() سر صناعة الإعراب ص 47 /. 


١74 


٠. 5-0‏ . 5 034 م م 86م ٠ 7 ٠.‏ - 
بحرى الوقف» فيمكن أن يكون «لبي يدي مسُوّر» من ذلك» ومثل ذلك قول 
لق . 
زهير : 
قفرا بِمُنْدَفَعِ الئحائت من ضَفوَي أولات الضال والسسدْرٍ 


| قال الأصمعي”": هو على لغة من يقول ف أَنْعَى أفْعّي. وزعم غيره أنها تثنية 
ضَّغاء وهو مع الخانب» وهو مضاف الما بعذه. 


وهذا الذي ذهب إليه أبو علي كان يمكن لو سُمع من كلامهم لبَى زيد. 
ابعل الكاين إن قبن سيدا ين اتعرو ترد نا 0و1 بسي لن. 
قال الشاع 0): 
دَعَون2 فيا لبي إذا هَدَرَسَْلهمْ شقاشق أقوام » فَأُسْْكيّها هَدْري 

فقال: لبي ولو كان أصله لَبَى لقال على الأكثر أُبَاي» وعلى لغة هذيل 

وقال س بعد ما حكى عن بعض العرب لَب على أنه مفرد لبيِكَ غير أنه 
مبي كأمس وغاق لقلة تمكنه: «روليس يحتاج إلى أن يُفرد؛ لأنك إذا أظهرت الاسم 
تين أنه ليس عئزلة عليك ولديك؛ لأنك [لا]”” تقول: لَبّى زيد وسَعْدى زيدم””. 


)١(‏ شعره بشرح تعلب ص /الا. مندفع: حيث يندفع الماء إلى النحائت. والنحائت: آبار في 
موضع معروف يقال لها النحائت. وضَفوي: مكان دون المدينة المنورة. والضال: السدر 
البري. 

() شرح شعر زهير ص 7/7. أراد ضَّفرَّىء فقلب الألف ياء. وفيه القول الثاني أيضًا. 

رم الكتاب :١‏ زهل. 

(:) هو ابن مقبل. ديوانه ص 57. والبيت بغير نسبة في شرح الحمل لابن عصفور 7: 4١4‏ 
وشرح أبيات المغ : )]8١8[ 7١8 - 7١/‏ وآخحره فيه: بدري. وقوله «دعون فيا لي» 
مكانه نقط في الديوان. الشقاشق: جمع شقشقة وهي شيء كالرئة يخرجها البعير من فيه 
إذا هاج. وهدرت شقشقة البعير: قرقرت وصوّنت. 

(ه) لا: تتمة من الكتاب يلتهم بها السياق. 

)5( الكتاب :١‏ 1هل. 


178 


]/ 4: # 


: 0ك جنع ل ميت تمان 0102 ا 2 : 
وف كلام س هذا رذ على المصنف إذ زعم في الشرح ' أن إضافة لبى إلى الظاهر 
١ :‏ 

شاذة كإضافتها إلى للسيمر :العاف اق قرول" 1 
لك لو وَعَوتميء ودُوني 2 رَؤْراءفاتُ مَل رع تيون 
ا ليه لمن يدعوني 


ألا ترى إلى سياقة س ذلك مساق المنقاس المطرد في قوله «لأنك [لا] تقو 
لبّى زيد وسَعْدَى زيد». 

والناصب هذه المصادر أفعال من لفظهاء وف بعضها من معناهاء وهي واحبة 
الإضمار» فكان التقدير: تَحَتّنْ حنائيك» أي: تَحَتْنًا بعد تَحَنْن وقد /نُطق بفعله 
قال9©, 
ُحَئَّنْ علي - هَّدا اليك - فإنلكلمُقاممّق اللا 


ا 1 ن نا 4 
وقد أفرد في قوله تعالى: ٠‏ وَحَنَنًا ين لذن 4''» وقال الشاعر 
ويُمنحها بنو شمَحَى بن حَرْمم مَِ رهم حائك؛ ذا الحنان 


أي: رحمتّك يا ذا الرحمة. 


ولتي 


0١‏ 5: كمل. 

(0) الرحز في الإغفال 741٠١ :١‏ عن أبي زيد» وسر صناعة الإعراب ص 745 والعيني ": 
وشرح أبيات المغئ : 7١5‏ [805] واللسان (لبب) و(بين). الزوراء: البئر البعيدة 
القعر. والمتزع: الموضع الذي يصعد فيه الدلو إذا نزع من البئرء فذلك الهواء هو المتزع. 
والبيون: البئر الواسعة الرأس الضيقة الأسفل الي إذا قام الساقي على شفتها لم ير الماء. 

(م) هو الحطيئة. ديوانه ص 77 والكامل ص ”777 والمقتضب ": 7714. 

(4) سورة مريم: الآية .١1“‏ 

(ه) امرؤ القيس. ديوانه ص 47 ١‏ والمقتضب ": 7714. شمحى بن حرم: بطن ضخحم من طيئ. 

(:) هو العجاج. ديوانه ١ :١‏ والكتاب :١‏ .6” والخزانة ؟: ١٠١8 - ١٠١5‏ [10ة]. 
هذاذيك: هذا يعن هد أ : قطعًا سريعًا بعد قطع سريع. والوخحض: الذي يردّد دماءهم 
في أحوافهم. 


قرا مَذاابُك وطعننًا وطتها 
١ 7‏ 
أي: يهِذ هذاذيك. قزل" : 
1 0 - 0 1 7 7 2 .. 
إذا شق بردٌ شق باليِرد مثله دواليك» حي كلنا غير لابس 
ع ا الاي 0 0 . قمصم دس و 0 3 
أي: تداولنا دَوَالِيكَ» ودّل على داولا قوله رإذا شق بردٌ شق بالبُرد مثل»» 
: 000 .ع مث 
وهذا من فعل الجاهلية» إذا أراد الرجل أن يعقد [مودّة]” '' مع امرأة شق كل واحد 
منهما ثوب الآخر ليؤكد المودّة. وَدَوَالَيكَ مأحوذ من المداولة. 
وَسَعْدَيِكَ أي: تسعد إسعادًا لأمرك بعد إسعادء أي: كلّما أمرئئ أَطَعتّك 


9 الزق 


وساعدتك» ولا يستعمل سَعَدَيِكَ وحده بل تابعًا للبَيِكَ كعولة بعد وَيْلة . 


وحجازيك أي: تحجر حَجازيك” ّ أي: تُمنّع. تدك اق تدر 
وليَيْكَ أي: أَلرّمُ إحابقك» وكأنه من أُلّبّ بالمكان: إذا أقام به فهذا منصوب بفعل 
من معناه بخلاف ما قبله؛ فإنه منصوب بفعل من لفظه. 

0-1 0 5 3 - - و - 

وفد شرح س معاني هذه الضادرء فقال” 1 «إذا قال المحيب لبيك وَسَّعَدَيكَ 


5 5 0 000 و 5 
فقد قال: قربا منك ومتابعة لكع. ثم ]ا ففسر القرب من الله تعالى 


() هو سحيم عبد بين الحسحاس. ديوانه ص ١١‏ والكتاب :١‏ .5" والخزانة 1: 19 - 
5 [14]. دواليك: مداولة بعد مداولة. 

() مودة: تدمة يلتثم يما السياق من شرح الكتاب للسيرافي ه: ©؟١.‏ وفي النكت للأعلم ص 
5 أن يقعد مع امرأة. 

(م) الكتاب 1:١‏ 3817. 

(؛) حجازيك: حَجرًا بعد حجز. 

(ه) حذاريك: حذرًا بعد حذر. 

() الكتاب :١‏ 8ه". 

() كذا في المخطوطات! 


اليل 


]ب/#8.:١‎ 


5 لا أى0) عنك ف شيء تأمرني بم). ا أيضًا أن معن ّيك: 
وإحابة بعك اإحابقي: وتعكمذللك” ..«وقال سن" أن حذارَيك: راق يكن :سك 
حَدَرٌ بعد حدر أي: اندز أبدا. 

واختلفوا في هذه المصادر أهي تثنية يُشفع يما الواحد أم تثنية يراد يما التكثير: 

فذهب السيراق”2 وجماعة”" إلى أنها يُراد يما التكثير ومداومة الفعل» كقوله 
تعالى 7 ات ابسر كليل7” أي: كرّات؛ أن البصر 0 
من كرتين ثنتين» وكنى بالتثنية عن الكثيرء كما كين عن الكثير بالثنتين”) 
قولهم: إِيّاك ثم إِيّاكء قال السيراقي”' ': «وأصل التثنية العطف» وقد وجدناهم 
يريدون بعطف التثنية التكثير» كقولمم: حاؤوا رجلاً رجلء وادُلوا الأول فالأول» 
وأوّلاً فأولء ومرادهم في ذلك تكرير الشيء أبدًا حن يفئ بالعًا ما بلغ» فكذلك 


أرادوا تثنية هذه المصادر). 


510 الكتاب ال‎ ١ 

(0) ح: لا أتأن. ن: لا أباي. 

فيه الكتاب اعع هم 

(:) تقدم ذلك في ص .١78‏ 

(ه) الكتاب :١‏ 749. 

() شرح الكتاب ©8: 2-1115 .١757‏ 

(/) كالأعلم في النتكت ص 5860. 

(م) سورة الملك: الأية 4. 

() ذكر هاهنا في ك أيضًا ما يأني في ق 50١/أ-‏ 45١/بء‏ من أول قوله: وقول س: وقد 
جاء بعض هذا رفعاء يبتدأء ثم يُبنَى عليه» إلى آخر قوله: «قال س: كأنك قلت: حمدًا 
وعحبّاء ثم أتيت بلك لتبين من تعئ». وزيد بعده ما نصه: (روأما المضاف فتنحو: حمد 
الله وثناء عليه» أي: وشأنء قاله بعض العرب جوابًا لمن قال: كيف أصبحت؟ 
وفيه معئ المنصوب. والرفع في هذا يفارق النصب هما ذكرناه في الدعاع». 

.1717 - ١115 :١ معين هذا القول في شرح الكتاب‎ )1١( 


١1م8‎ 


وذهب بعض النحويين إلى أفها تثنية حقيقية يشفع بها الواحد» فالمراد: حنان 
موصول بآخر» ومساعدة موصولة بأخرى» ولزوم طاعة موصول بآخر. وأما 
دَوالِيكَ وَهَداذَيكَ فيا لأنْ المداولة المشهة بِدَوالَيكَ من اثنين. وكذلك اَذ المشبّه 
تمذاذيك في اليك من انين 21 هذا مثا وهنا منهم) ومُداولة ما مثل مُداوَلتك» 
فجاء المصدران لذلك مُتتْيّين حي يكون المشبّه وفق المشبّه به. وإلى نحو من هذا 
ذهب السهيلي؛ زعم في حنائيلك”' أن المراد رحمةٌ في الدنيا ورحمةٌ في الآرة» وق 
لبيك إحابة في امتثال الأوامر وإحابة في الازدحار عن المناهي. 

وهذا الذي ذهب إليه لا يطرد له" »بل يُستعمل /العرب ذلك في المخلوق”) 
الذي ليس له أخرى يُرحم فيهاء ويُتكلم بذلك من لا يعتقد أخرى؛ ألا ترى إلى 
طرفة بن العبد - وهو جاهلي - يخاطب عمرو بن هندء وهو جاهلي أيضًا"©: 
اموس رو ل ا دوين ناسيك نعف الحم اهرون من بُعض 


فليس المععئ على أنه يطلب منه رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. 

والكاف في لبيك وسَعْدَيكَ وحَنائيكَ الواقع موقع الفعل الذي هو خبر في 
موضع المفعول؛ لأن المعين: لُزومًا وانقيادًا لطاعتك؛ ومساعدةً وانقيادًا لما تحبه. 

ومعين قول العرب سبحان الله وحنانيه: أسبّح اللَهَ وأستّرحمه. 

والكاف في هَذاذِيك ودَواليك وحَنائيك إذا وقعت موقع الطلب في موضع 
الفاعل» كأنه قال: هَذّْك ومُداوَلئَك. وف قول طرفة ررحَنائيك» كأنه قال: تَحَنّتك. 


.3”"54 :7 الروض الأنف‎ )١( 

(0) له: ليس في ك. 

(م) ك: المحلوف. وكذا في حاشية ن عن نسخة. 

(؛) صدر البيت: وأبا مُذر أفئيتَ» فاستبق يعضّناي. ديوانه ص 107 والكتاب :١‏ 544. قال 
فيه السهيلي: وإذا قيل هذا لمخلوق نحو قول طرفة . .. فإنما يريد: : حنان دَقْمه وحَنالَ تفع؛ 
لأن كل من أمّل ملكا فا يؤمله ليدفع عنه ضَيراء أو ليُحلب إليه َحَيرَا». الروض الأنف 7 
4" 


لذلا 


١4١ *[ 


وزعم أبو الحجاج الأعله'' أن الكاف حرف خطابء فلا موضع لما من 
الإعراب» كهي في أَبْصِرْكَ والنّجاءكَ وألْستّك وذلك» وحذفت النون لشبه 
الإضافة,» و أن الكاف تطلب الاتصال بالاسم كاتّصانا باسم الإشارة» والنون 
تمنعها من ذلك» فحذفت النون لذلك. 

واستدل على ذلك أن الكاف إذا جعلت اما فسد المعين؛ وذلك أن المصدر 
إذاا أضيق: إل غير :فاع الفعل اناهن له عات تيدر امشبيهياء ود سترييت 
ضَربَكء فالمعئى في البيت: تداوَلنا مُداوَتكء أي: مثل مُداوّلتك؛ وفي سعدَيك: 
أَجَبتّك إحابتك» أي: مثلّ إجابتك”"؛ وف لبّيك أي: أَلرّم طاعكك مك7" طاعة 
غيرك» أي: مثل لزومه للد ليس على المصدر التشبيهي. فإذا كانت الكاف 


0 
حرف حطاب استقام ال 1 


ورَدُوا على الأعلم بِأنْ جعل الكاف عرق غيلائن لا ينقاش » وياد النون له 
تُحذف لكاف الخطاب؛ ألا ترى إلى قولهم ذانك وتانك. وأمًا ما ذكره من أنه 
يلزم أذ يكو امعد ميهي قد الترمة تضهن :وقالراك بورع أن يكرت المفى أي 
سَعدَّيك: أجبيّك إجابئك لغيرك إذا أحبئّه» وف لَبّيكَ: ألزم طاعتّك لزومّك طاعة 
غيرك إذا لكزمتّهاء وف دَوالِيك: تداولنا مثل مُداوَلتك إذا داوّلت» ويكون مثل 
قولهم: كفده دَفك بالمتضان” حب الفلفل ”+ المعون: 00 دَقَكَ إذا دَقَقتَ. والذي 
يقطع ببطلان مذهب الأعلم بحي ء الأسماء الظاهرة وضمير الغيبة مكان الكاف, ولا 
بمكن أن يقال إِنّ الاسم الظاهر وضمير الغيبة للخطاب؛ وذلك قولهم”") 


)١(‏ شرح الحمل لابن عصفور 7: ال 
(0) أي مثل إجابتك: ليس في ك. 

(5) في المخطوطات: لزوم. صوابه في شرح الجمل. وكذا ف الموضع التالي. 
وواسام الح عر كرك حطاتت سق تن 

(5) المنحاز: الحاون» وهو.ها يدق فيه. وقوله هذا إشارة إلى قول الراحز: 
ردَقَكَ بالمنحاز حَبُ الفلفل» . اللسان (نحز). وانظر الكتاب :١‏ /1اه. 

0( تقدم قريبًا. 


85 


وسُبْحانَ الله وحَنائيه. وأيضًا لم تحئ هذه الكاف حرفا متصلة باسم 

فأمًا النّحاءكَ /فاسم فعل غير متمكن. وأمّا الإضافة فليست على معن 
افيه وونحيها أن الفبدر لكاثانة فاب قعل أضيك إلى ما صل «الفجل من 
فاعل أو مفعولء فَحَائَيكَ مضاف إلى الفاعل الراحم إذا قدرته تَحَنّنْ وارْحَمْ وإذا 
قدّرته امنْترْحامّك فإلى الُسْتَرْحَم. وكذلك لَبّكَ وسَعْدَيكَ إلى المحاب المتابع”") 
كترلةة قل "ل تناب سات أرقة الله ونا أفيت إل الفاغل» ول 
أظهر”” الفعل لقال: وعد اللَهُ وَعْدَه؛ِ إذ يصح إضافة المصدر إلى الفاعل؛ لأنه 
معلوم أنه لا يضرب زيد أو غيره إلا ضَربّه وكذلك هذه المصادر. 

وانتصاب هذه المصادر اللمثناة على المصدر بفعل من لفظها إن استعمل» وإلا 
قبن سناها عا تق . 

وذهب س”" إلى أنه يجوز في هَذَاذَيكَ ودَوالَيكَ في البيتين المتقدمين الحال» 
ونصبهما بفعل من غير لفظهماء كأنه قال: نفعله دَوَالَِيكَ أي: مداولة» وتوقعه 
هَذاذَيكَ أي: هذًا. ولا حاجة إلى تكلف كوفما حالين؛ إذ الظاهر أنمما مصدران 

وزعم ابن خروف وابن عصفور أنه إنما أحاز س ذلك لأنها مصادر تشبيهية؛ 
والمعى: مثل دَوالَيك» ومثل هَذَاذِيكَ» فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه» 
والمعى على إرادته» فكما أن مثلاً وإن كان قافا إل ععرقة كر فكذلك ما أقيم 


0١‏ ك: المتتابع. 

(0) سورة الروم: الآية 5. 

م ولو أظهر ... إذ يصح إضافة المصدر إلى الفاعل: سقط من ك. 
(؛) تقدم في ص .1١85‏ 

(ه) الكتاب :1١‏ .ولا. 


١1م5‎ 


1١41 :"[ 


14: 


مقامه, إلا أن القائم مقام مثل لا يحري بحرى مثل عند س إلا في الشعرء فلذلك 
أحاز ذلك في الشعر سء ومثل ذلك قول الشاع9©: 
تناح :القيص :وهنا نت شافةة ” لحت لتم رسيي نتن الطالت 


نصب عَدَدَ الحصى على الحال - وهو مضاف إلى الحصى» وهو معرفة - 
لحزاء لل رق مثل؛ لأن المعيى: مثل عدد الخخصى. وقد منع س”" ذلك في مسألة: 
وله صّوتْ صوت الحمال)» وهو أن يكون صوت الحمار صفة لررصوت» على 
تقدير مثل. ورد على الخليل إحازته, ولذلك قال س" ' لّمّ: وهو قبيح لا يجوز إلا 
ف موضع الاضطرار». | : 

وهذا الذي اعتذر به ابن خحروف وابن عصفور عن س ليس بشيء؛ لأن 
التشبيه لا يكون في المصدر إلا إن انتتصب نصب المصدرء أما إذا اتتصب نصب 
الحال فلا يكون تشبيهيًا؛ لأن الحال لا تكون تشبيهية؛ لا يقال: جاء زيدٌ ضاحكٌ 
بن فلان» تريد: حاء زيدٌ ضاحكا مثل ضاحك بن فلان» هذا لا يجوزء وكذلك لا 
يحوز: جاء زيدٌ مشي بن فلان» وأنت تريد: جاء زيدٌ ماشيًا مل مشي" بن فلان. 

وزعم الأعلم أن س إنما أحاز الحال في دَوالَيكَ ومَنَاذَيكَ لكوهما نكرتين؛ 
إذ الكاف حرف خطابء وليست باسم قد أضيف /إليه المصدرء وبئ ذلك على 
مذهبه في أنْ الكاف حرف خطاب, وقد تقدم ذكر مذهبه والردٌ عليه” . 

وقد وحه بعض أصحابنا تخريج س ذلك على الحال بأن قال: «العرب قد 
نطقت بِدَوالَيكَ وهَداذَيكَ في البيتين» ويحتمل تخريحهما الوحهين؛ وكلا الوجهين”) 


.7586 :© تقدم في‎ )١( 

م الكتاب :١‏ 3"53. 

(م الكتاب :1١‏ 53”. 

(:) في المخطوطات: ماشي. 

(ه) تقدم ذلك في ص 185 -181. 
)١(‏ وكلا الوحهين: سقط من ك. 


ا١مك‎ 


لا ينقاس» أعين جعل المصدر المعرفة حالً» ووضع المصدر بوط فملهه فلمًّا احتمعا 
في أن كل واحد منهما لا ينقاس وتقاربا عنده أجازهما» انتهى كلامه. 

وليس الوجهان سواءً وإن اشتركا في عدم القياس؛ لأن المصدر ترجّح بحمله 
على نظائره من المصادر المثنّاة» وهي لبيك وسَعْدَيكَ وحَذارَيكَ» وحَحازّيك. 

وذكر صاحب البسيط في هذه الأسماء المثنّاة حَوالَيك» فقال: «روأمًا حَوالِيكَ 
فبمعيئ الإقامة والقرب» فكأنه أراد الإحاطة من كل جهة؛ لأنه يقال: أحواله. 
ويحتمل أنه يريد إطافة بك بعد إطافة» وليس له فعل من لفظه. ويجوز نصبه على 
الظرف لأنه بمعناه» وعلى الحال أيضّام انتهى. وقال أيضًا: «روقد حاء منه في الأمر, 
تقول حَذَارَيكَه أي: ليكن منك حَذَّر بعد حَذَر', كما قلت ذاك في الخبر 
والدعاع) انتهى. 

قال المصنف في الشرح”': «وقد يغي عن لبيك لَبّ مفروً”” مكسوراء 
جعلوه اسم فعل بمعين أَحَبِتُْ» انتهى. وليس باسم فعل كما زعم المصنفء وإنما هو 
مصدر مببيّ على الكسرء وقد تقدم”' من قول س إنه مفرد لبيك فانتصابه على 
المصدر كما أن انتصاب تيك على المصدرء ويكون في معين إحابة لا في مععى 
أحَبِتْ. ويقطع بكونه ليس باسم فعل إضافتُهء قال الشاعر”) 
دَعَونء فيابٌي إذا هَدَرَتَ لَهُمْ 8 5 7ش غ”ظ' 

البيت. وإنما عر المصنف في ذلك واللّه أعلم ‏ أنه لما رأى النحويين قدّروه 
أحبت اعتقد أنه اسم فعل؛ وإنما فسّروا العامل في هذا المصدر لا المصدرء كما 


(1) بعد حذر: ليس في ك. 

0 ؟ن كلل 

() في المخطوطات: مفرد. م0 المصنف», وتمهيد القواعد 4: 1814. 
(؛) تقدم في ص .18١‏ 

(ه) تقدم في ص .١8١‏ 


١ما/‎ 


]ب/١7‎ 


فسّروا عامل حَائَيكَ بِتَحَتّن. وقرّى ذلك عنده أن اسم الفعل لا عامل له ولا 
تتسلط عليه العوامل لقيامه مقام ما لا يحتاج إلى عامل. 
ومذهب س"" وغيره أن اسم الفعل في موضع نصب بعامل مضمرء وقد 
ذكرنا الخلاف في ذلك في شرح «باب أسماء الأفعال والأصوات» من هذا الكتاب. 
وااو لكوي يا ومن ال ايل تسكن ين لني ال لمك 
الشرح” ': «منه مضافء نحو: غفرائك» 0 قرب الزقاب» " + ومنه مفرد) وهو 
أكتر :من /المضافة ولي :مقيمًا عكق 3 ' مع كثرته» وعند الفراء والأخفش 
فقيس بشرط إفراده وتنكيزه: نحو: سَقيًا له ورغياء ودع لعدوك؛ وتعْساء وهنه 
6 
ا لقوم لدينا هّمْ وإن بَعَدُوا وعيبةللأنى وِحخْدائهُمْ عَدمُ 


ومثله في الأمر”) 
فصررًا في بحال المنبوات هتما فنمائيلالخلود بم ستطاع 


" 
ومئله في النهي”": 
قد زد حُرْئُكَ لما قيل: لا حَربًا حنيئى كأن الذي يناك يغريكل» 


انتهى كلامه. 
وذكر أصحابنا هذه المصادر الموضوعة موضع فعل الدعاء» ولم يفصلوها 
فيذكروا منها ما العامل فيه فعل من معناه لكونه لم يستعمل منه فعل في مكان, وما 


(1) انظر شرح الكتاب للسيرافي :نا 

0 ”نكم كلامل 

35 سورة محمد: الآية‎ ١ 

() الكتاب 1:١‏ .ل" الا" 

(ه) / أقف عليه في غير شرح التسهيل. 

(5) البيت لقطري بن الفجاءة. ديوان ده شعر الخوارج ص ١7:‏ 

00 لم أقف عليه في غير شرح التسهيل. وأوله في المحطوطات: هذا وحزنك. ح: لا حرحًا. 
حَرَبَه حَرَبًا: سلبه جميع ما يملك. 


١44 


العامل”'' فيه فعل من لفظه لكونه استُعمل منه فعل في مكان؛ كما فعله المصنف؛ 
بل أوردوا ذلك إيرادًا واحدًاء فقالوا ما لخنصته من كلامهم: «المصادر المستعملة في 
الدعاء للإنسان أو عليه تنتتصب بفعل من لفظ المصدر إن كان له فعل من لفظه؛ 
وإلا فمن معناه». قالوا: «وهي سا ورغ وخيية» وجَدْعًا وعَقَرَاء وسُحْقاء 
وبُعْدَاء وأفة وثفة ودَفْرَاء وتَعْسا وبّؤْسّاء وتيماك وبَهُرًام. قالوا: «روقد يجوز أن يكون 
ما لا يُستعمل منه فعل منصوبًا بفعل من لفظه إلا أنه لم يستعمل إظهاره». 
وباب هذه المصادر أن تكون متعدية» وقد تحيء لازمة» فإن لم يجئ بعدها 
بحرور فالنصبء أو جاء نحو سَّقَيّا لك فكذلك؛ وقد جاء بعضها في الشعر مرفوعاء 
قال" : 
أقامّ وأقوَّى ذات يوم وخخيسبة لأَوّل مَن يَلقَىء وشَر مسر 
فإن رفعت فالبحرور تحبرٌ لحاء وإن نصبت فهو خبر ابتداء مضمرء أي: هذا 
الدعاء له ولا يجوز أن يكون معمولاً للمصدر؛ لأنه يلزم أن تقول: سَّقيا إياك؛ لا 
لكء كما تقول: سّقاك اللَهُ لا: سّقى لك. 
ولا يُستَعمل هذه المصادر مضافة إلا في قبيح من كلام» بل إذا أضيفت 
فالتصب حتم» وجما حاء منها مضافًا بُعْدَك وسّحْقَك» أنشد الكسائي”: 
إذا ما الّهارَى بَلّكمّنا بلاتنا فَبُعْدَ الهارَى من سير ومُيمَب 
وف البسيط: مما له فعل من لفظه: متعدٌ نحو: سَقَيًا ورَغْياء أي: سّقاك الله 
سيا إذا دعوت له. وجَدْعًا وعَفْرّ أي: جَدَعَه الله وهو القطع”/ في الأنف» إذا 


)١(‏ وما العامل ... في مكان: سقط من ك2 ن. 

)١(‏ هو أبو زبيد الطائي يصف أسدًا. شعره ص 509) وتخريج البيت في ص 5875. وهو في 
الكتاب 7١7 :١‏ وشرح أبياته لابن السيرافي ١67 :١‏ وشرح التسهيل 7: .١197‏ أقوى: 
نفد ما عنده من زاد. وميسيرة معجل. 

(0) البيت للكميت بن معروف. منتهى الطلب 8: 45. في المخطوطات: من حصير. 

(:) في المحطوطات: وهو من القطع. 


١68 


]/1 4“ 


دعوت علية.ولازم: يعدا وسُْقَا وكنساء ولكماء ويس والقفّسن: /آل ينتعقن 
من عثرته؛ والتُكُس: الرجوع في المرض. وكذاك: عيبة» وجَوْعًا ووْعًا" » وتباء 
أي: عسراناء كأنك قلت: بعد وحاعً» وئعس» وئكس, وحاب» وتّب. وما ليس 
د الفا ا أ نا وأَفْدَ وبقَهَ كذلك» أو قذرًا؛ لأنْ الأقة وسخ 
الأذن» والتّفة وسخ الأظفار. وبَهراء أي: نبا في قول س'", ولم يُنطق له بفعل في 
هذا المعى» وأنشد”": 
تفاقد قومي إِذ يَيسيعُونَ مُهحّتي بحارية برا لهم بَعدَها بَهْرا 

وقيل: يكون بمعين التعحب» نحو قوله”: 
نّم قالوا: تُحبها؟ للخ با عَدَدَ الرَّمل والحخصّى والُراب 

وقيل: معناه جهرًا لا أكاتم» من قوله بَهَرَنِ الشيء: عَلَبيْ والقمر الباهر 
أي: الغالب ضوءه. ويحتمل أن يكون هنا بمعين التّبّ كأنه قال: تيا لهمء لما 
أنكروا عليه حبها؛ لأن قولهم «تحبها» على الإنكار. 

ومنه قوهم: مَرْحَبا وأهلاً وسّلا أي: رَحْبَتْ بلادك وأهلّت أملاء 
وسَهُلَتْ سَهْلاً. ويحتمل إضمار المصادفة. 

ومذهب الأخفش والمبرد أنه قياسي في الدعاء” » فتقول: ضرا له أي: 
ضَريّه الله وحذفء وقَنْلاً ونحوه””؛ لأنْ هذا قد كثر فيهاء وفهم المععين. 

قال شيخنا: ويظهر من قول س أنه ليس بقياس؛ لأنه منع القياس في الأسماء 
المنصوبة على الدعاءء نحو: تُرْيا وجَنْدَلاّء وكذلك هذه لأنها مفعولات بمنزلتهاء 


)١1(‏ نوعا: إتباع لررحوعا». 

(0) الكتاب ١:١١ة”.‏ 

(0) تقدم في ص .١"537"‏ 

(1) تقدم في ص .١51‏ 

(ه) نص في المقتضب 7: 777 على أنه يطرد في موضع الأمر. 
9 ك : وحذف وقنًا أو نحوه. 


ويعضنه الفيائنة لآن جَعْل الاسم في موضع الفعل ليس بقياس» وهذه قد جعلت 
بمعن الفعل”'"» فلا يكون قياسًا. 

قلت: والفرق ظاهر؛ لأنْ المصدر له دلالة بلفظه على فعلهء فكأن الفعل 
مذكورء وليس كذلك الأسماء. ولأن س” ' قد جعل أسماء الأمر من الثلاثي قياسّاء 
وهو أبعد من هذاء وينبغي أن يفصّل فيقال: ما كان منها لها أفعال من لفظها فلا 
يبعُد فيها القياس» وأمّا ما لم يكن لها فلا قياس فيها. ويدل عليه كون الرفع فيهاء 
نحو: وَيْح ووَيْلء ولا يكون النصب أو يقل. قالوا منه: سّلامٌ عليك» فرفعوا ليس 
إلاء ولعنةٌ اللّه عليه» وهو على فعل من لفظه. وهذ"” استدل س"” على أن 
استعمالها مماع. انتهى ملخصا. 

وقد أدخل المصنف” ' فيما هو منصوب بفعل مستعمّل وهو بدل من اللفظ 
بالفعل غفرائك؛ وائبع في ذلك أبا القاسم الرَّجَاحي” '. ورد على الرّجَاحِيَّ ذلك. 
وقيل: هي من قبيل ما ينتصب بإضمار فعل» ويجوز إظهاره. 

واضطرب أن غَفرانَكَ كلام الأستاذ أبي الحسن بن عصفورء فمرة قال: هي 
منصوبة بفعل لا يجوز إظهاره وعدّها مع سُبْحان'". ومرة قال:””) 
بفعل يجوز إظهاره. 

واختلفوا في الفعل الناصب للاء أهو بمعين الطلب أم هو .معن الخبر: 


إهًا منصوبة 


)١(‏ زيد هنا في ك ما نصه: فلا .معن الفعل. 
ا ذقة الكتاب "7: .78٠١‏ 

() ن: ويهذا القياس. 

6 الكتاب الرضرة 

(ه) شرح التسهيل 37: 185. 

(<) الجمل ص 700. 

.1١548 :1١ المقرب‎ 0 

(م) شرح الجمل 7: 3717 5. 


[*: 7غ ١1ل‏ 


فذهمب الرّحّاجٍ'") + :وتشيه'التجاوئدئ إل بس" داإل أن التعديز: اغفر 
غفرائتك. 

وقال الزعخشري”": رِغْفْرائَكَ منصوب بإضمار فعل» يقال: عُمْرائَكَ لا 
كُْرانكَ» أي: تستغفرك ولا تكفرك». 

فعلى التقدير الأول الجملة طلبية؛ وعلى التقدير الثاني الحملة خيرية. 

وأحاز بعض النحويين”' أن ينتصب على المفعول به» أي: تطلب أو سأل 
غُفراك. 

وجرّز بعضهم فيه الرفه”” على الابتداء أو إضمار الخبر» أي: غَفْرائُك 


كا 


1 4 
وقد خلط المصنف في شرحه بين ما هو مصدر بمعيئ فعل الأمر وبين ما 
0 أ ؟7 
هو مصيدن كاه الدعاءة كقزلهة سنا للف 1 
تيص ان تشحال التيوت ها ا ا 


لعن انرون عرو كر و اعد منهما وسو الكن لصت لازاه 
قد اشتركا في الطلب خلطهما في كلامه. 

5 5 الف 1 إلى 

وقال المصنف : «ومثله في النهي : 


.١57 وهذا تقدير الأحفش قبله. معاني القرآن ص‎ .559 :١ معان القرآن وإعرابه‎ )١( 
3370 - 8778 :١ انظر الكتاب‎ )0( 

.5١07 :١ م الكشاف‎ 

(:) نسبه ابن عطية في المحرر الوحيز :١‏ 97" إلى غير الزحاج. 

(ه) قال الفراء: «ولو قيل غفرانّك ريّنا الحان». معاني القرآن :١‏ 18. 

؟: كزكد لامك 

0) تقدم في ص .١5١٠‏ 

نم ؟”الامل. 

(9) تقدم في ص .١15٠١‏ 


قد زادٌ حزرئك لما قيل: لا حربًا 1 010111 


سَمّى هذا نميا ويريد - واللّه أعلم - أن المعى على النهي» فهو تفسير معنى 
لا تفسير إعراب» ولا يجوز أن يكون تفسير إعراب؛ لأن «لا» الي للنهي من 
خصائص المضارع, فلا تدخخل على الاسم» ولا يجوز أن يُدّعى أن فعلها محذوف 
وأن التقدير: لا يَحْربُ حَرَبَاِ لأن فعل «لا» الي للنهي لا يجوز حذفه. والذي 
نختاره أن «لا» للنفي» ودخلت على حَرَّبء فنفته» وهو مبيْ على الفتح معهاء 
ونون ضرورة كما ئوئوا”": 
سلامٌُ اللَهيامَطرٌ عليها ب 0 

وهو نفي معناه النهي» كما حاء قوله تعالى: « لا يَمَسُّهَ إلا الْمُطَهْرُونَ 4”") 
نفيًا معناه النهي على أحد التأويلين. 

وقوله أو خبر إنشائيّ أو غير إنشائيّ قال المصنف في الشرح”": «والوارد 
منه في حبر إنشائي نحو: حَمْدَا وشكرًا لا كفر””"» وعَجَباء وقسَمًا لأفعلن) انتهى. 

وقد كز المصنف ف قوله أو خبر إنشائي» لأن الخبر هو ما يحتمل الصدق 
والكذب لذاته؛ والإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب؛ وكأنه يع أَنْ صورته صورة 
الخبر» والمعى على الإنشاء. 

وما ذكره المصنف من أن حَمْدًا وشُكرًا وعَجَبا إنشاء غير مواقق عليه من 
بعض أصحابناء قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: ررحَمدًا وشكرًا وعَجَبا ثلاثتها 


)١(‏ عجز البيت: «وليس عليك يا مَطَرُ السّلام). وهو للأحوص يذكر زوج أخمت زوحته» 
واسمه مطر. الديوان ص ١4٠١‏ والكتاب : ٠١7‏ وإيضاح الشعر ص ١50‏ وفيه تخريجه. 

(؟) سورة الواقعة: الآية 9/ا. 

(م 5 : لاما 


49 ك2 ح: لا فقرا. 


١51 


1 


قائمة مقام أفعالها الناصبة لحاء أي: أَحمَدُك حَمْدَاء وأشكرُك شكراء وأغحبُ 
|عجبا وتفارق ما قبلها - يع وَيْلّه وأخحواتها - في أنْ معناها اه 
الدعاء» وتفارق سُبّحانَ الله وأخواتها - وإن كان معناها الخبر - من جهة أنما 
ف» فتستعمل مرفوعة؛ نحو قوله'): 

0 فيكم على تلك القضيّة أَعْحَبْ 

وتلك لا تتصرف». فظاهر كلام الأستاذ أبي الحسن أنما خبر لا إنشاء. 

وقد سَرّدها س مع ما هو خبر» فقال”': هذا باب ما يتتصب على إضمار 
الفعل المتروك إظهاره. من ذلك قولك: حَمْدَا وشكرًا لا كفراء وعَحَباء وأفعل 
ذلك وكرامة ومَسَرّة ونعْمة عَين) وحْبًا ونْعامٌ عين» ولا أفعل ذلك ولا كَيْدًا ولا 
هما ولأفعَآنّ ذلك ورَغْمًا وهّوانًاء فإئما يتتصب هذا على إضمار الفعل» كأنك 
قلت: أَحْمَدُ الله حَمْدَا”'» وأشكرٌ اللَّهَ شُكْرًاء وكأنك قلت: أعحب عَجباء 
وأكرِمُك كرامة, وأَسُرّكَ مَسَرَّة ولا أكادُ كَيْدَاء ولا أَهُمْ هَمَّاء وأرْغمُكَ رما 
ثم قال س” ): رروقد حاء بعض هذا رفعًاء يعدأ ثم يُيئى”' عليم). وأنشد س: 
عَحَبْ لتلكَ قضية سي ده 


البيت. 0 رو سمعنا بعض العرب الموثوق كم يقال له: كيف أصبحت؟ 
فيقول: حَمْدُ اللّه وثناء عليه» كأنه قال: أمري وشأني حَمدُ الله وثناء عليه» انتهى. 


)١(‏ البيت في الكتاب ."١9 :١‏ وقد اختلف في قائله» فقيل: هو هُنَيَّ بن أحمر الكناني» وقيل: 
ضمرة بن ضمرة النهشلي» ونسب لغيرهماء انظر ذلك في الخزانة ؟: 54 - 4١‏ [88]. 

.539- 318:١ الكتاب‎ ( 

(م) حمدا: سقط من ك. 

."١9 :١ الكتاب‎ ) 

(ه) في المخطوطات: ببن. صوابه في الكتاب. 

.556- "189 :١ الكتاب‎ ( 


فظاع لقم من وناقكره ابن عضفون يدل على أن ما ذكزه الميشك 'من أنه 
إنشائي ليس كذلك» بل هو خبر. 

اللا ل ل ”' 
الإنشاء» كما ذهب إليه المصنف» فقال: 1 

إن قلت: كيف قال إن هذا لا يظهر فعله» ولا شك أنه يجوز أن تقول: 
حَمدت الى كنا واحمذه كذ 

فالجواب: إنما تكلم س في حَمَدَا الذي هو نفس الحمد - أعينٍ الذي هو 
صيغة الإنشاء للحمد - وهذا لا يظهر معه الفعل» بل يتعاقبان» والذي أورده 
المعترض إنمااغو محض الخير عن الحمد لا نفس الحمد. 

وقال أبو عمرو بن تقيّ: قوله - يعن س - حَمْدًا وشكُرًا لا كفرًا كذا يتكلم 
بالثلاثة مجتمعة» وقد تُفرّدء وقوله عَحَبّا مفرد عنها. 

وقال ابن عصفور: لا يُستعمل كفرًا إلا مع حَمْدَا أو شُكْرَاء ولا يقال أبدًا 
حَمْدَا وحده أو شكرًا إلا أن يظهر الفعل على الجواز» ولا يترم الإضمار إلا مع لا 
كفرَاء فهذه الأمور لَمَّا حرت بحرى المثل ينبغي أن يُلتَرّم فيها ما التزمنُه العرب. 


5 لق 5 : 
وقال س : «ثما يتتصب على إضمار الفعل /المتروك إظهاره. ولكنه في معئن. 


التعجب - قولك: كر ل كأنه يقول: ا الله». م ل (رلأنه 
صار بدلا من قولك: أكْرمْ به وأصلفْ». 
قال المصنف في الشر 0 ررهذا أيضًا مما يتناوله الخبر الإنشائي» انتهى. 


6 الكتاب :1١‏ م2؟3. 

(0) الصلف: محاوزة قدر الظرف والادعاء فوق ذلك تكيرًا. 

(م) ن: أكرمك. ولفظ سيبويه هو: ررألزمّك الله وأدام لك كرما وألزمت لا 
49 الكتاب 78:١‏ 

(ه) ": لاىا. 


س/١‎ 55 :*[ 


وتفسير س العامل بقوله رألرَمَك اللَهم هو تفسير من حيث المعين؛ لأنه لا 
تكن إلة ها ضار للاسنان #الكية بذع *" للفامنة: 

وقال بعض أصحابنا: «تنتصب بفعل من لفظها مضمرء تقديره: لَكَرُمٌ كرما 
ولَصّلْفَ صَلَفَاء ولم يظهر الفعل لنيابة المصدر منابه وتحمّله الضميرء ولذلك قلنا إنه 
انتصب بكرم لأنه من أبنية التعجب؛ لأنْ أبنية التعجب ليس منها ما له مصدر إلا 
فعُل» انتهى. 

وقوله أو غير إنشائي مثْل المصنف في الشرح”“' ذلك بقولك في وَعْد من 
َع عليك: أَفعَلٌ وكرامة ومَسَرَ وكقولك للمغضوب عليه لا أفعَل ولا كيدًا ولا 
هَمّاء ولأفْعََنّ ما يَسُوءِكء ورَغْمًا وهُوانًا. انتهى. وهو بعض مُثل س'". 

ولا يكون رأفعَلٌ ذلك وكرامة» إلا جوابًا أبداء وكأن قائلاً قال: افعل كذاء 
أنقجله4 فقلت: اففله وأ كر نك تفعلة كرابة وأساه مسوة .وله يستفمل مسر 
الانيعه كرامة وكذا كت عين :يد ا لا يقال: مسر و كرامة» :ولاة لشم :عين 
0 : : 

وحذف الفعل لأنه أبلغ من ذكره؛ إذ الفعل إتما يدل على زمان مخصوص» 
والمصدر مبهمء فكان أبلغ» ولما يرى المخاطب من حاله الدالة على ذلك. ويمكن 
أن يكون ما بعد الواو إنشاء. 

ورركرامة) هذا اسم موضوع موضع المصدر الذي هو الإكرام» كالعّطاء مع 
الإعطاء””". وكذلك تُعْمة عَينِء وَعام عَنِء وهو بفتح النون وضمها وكسرهاء 


ك: فكثر. ح: إذا كثر. 
000 

(مم الكتاب ."1١9- "184 2:1١‏ 
() الإعطاء: سقط من ك. 
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وأنكر الأستاذ أبو علي الفتح, وهما اسمان في معئ إنعام» ولما كانت يمع المصدر 

5 5 072 3 دق 5500 . 

وتفسير س العامل في رولا كيدا بقوله «ولا أكاد» ' في تفسيره خلاف: 
ذهب الأعلم إلى أن أكادُ هذه الى عملت في كَيدًا هي الناقصة. وذهب الأستاذ 
أبو بكر بن طاهر إلى أنما هي التامة» والمعين: ولا مقارّبة. وقال ابن خحروف: 

و4 1 اله 2 

أكادُ أقاربُ الفعلء وحُذف الخبر للعلم به. ويحتمل أن تكون تامة» وهَمًا من 
هَمّمت بالشيء» انتهى. 

و 3 3 بع ل ع ووو م رك 2 1ك 1 

وقول س ررولأفْعَلنٌ ذلك ورغما وهوانا» جواب لمن قال: افعله وإن رعم 
أنفه رَغمًا وإن هان هَوانًاء وعلى النحو الذي جاء بها تستعملهاء ولا تتعدى ذلك؛ 
إذ هي كامّل» ويقال: أَرْعَمَ اللَهُ /أنقه» ورَعُمَ اللَهُ أنقه. 

2 زفق 5 0 5 1 34 مرك ا “هه عم 

وفي قول س «وقد جاء بعض هذا رفعا» وإنشاده «عجب لتلك قضية» 
دليل على أنه لا يطردء وهو مخالف لكلام ابن عصفور إههُا تستعمل مرفوعة» 
وعجب مبتدأ والخبر قُ لتلك» وجاز الابتداء به لأن فيه معئن ا منتصوب الذي فيه 
معيئ الفعل» كأنه قال: أعجب لتلكَ» وقضية: تمييز أو حال. 

: 7 5( ا ا 5 

وما ذهب إليه الأعلم من أن «عجب) مرفوعا على الإهمال ليس بشيء. 
قال: لأنه لَمّا دخله معئ الفعل لم يحتج إلى خبر؛ لأن الفائدة تمَّت بالمحرور» وهو 
الذي أفاد ما يفيده الخبر. 


( الكتاب :١‏ 539. 
١‏ الكتاب :١‏ 9ا3. 
فيه الكتاب :١‏ 519. 


(4) تحصيل عين الذهب ص .7١١‏ 


١ / 


١4ه‎ :*[ 


وقال صاحب كتاب «التمهيد»”: يقال: العم عين) ونُعمَى عين) وتُعامّى 
عين» وعيمَ عين: ونَعامَ عين» وإنما قدّر الفعل الناصب لا رباعيًا بالزيادة للدلالة 
على المعئ» ل لا يقال» وإنما يستعمل حرف الخنفض» قال7": 
نكَمَاللَهُ بالقَينينَ عهسنًا وبمّسراك - يا ميم إلينا 

وكذلك يقدر في كرامة ومسرّةَ وإن كانت من لفظ الثلاثي. 

[وقول س «روقد جاء بعض هذا رفمّاء يبتدا” ثم يبى عليه»» قال في 
البسيط: صارت هذه بدلاً من الفعل» كما كانت في الدعاء والأمر لا يحوز إظهاره 
فيها لكوفا بدلاً؛ كباب سَقيّك ولا يكون الإضمار هنا إلا بعد ما يحري ذكر 
للمبئ عليه؛ أو المتعجب منه؛ أو امحبوب»ء أو قول يدل عليه» أو حالة تقتضي ذلك؛ 
فذلك هو البحوز للإضمار. وقد يُرفع بعض هذه؛ وليس بقياس؛ إذا أردت معئ 
النصب كما كان في أخحواته لأنه للفعل» حلافًا لبعضهم. قال: 

يم 


م و 7 
عجسب تلك قضية ام ا حم افك ملو وطن اموا ل 
- 


وإما يريد: أعحب لتلكَ القضية عَحَباء أي: لأحلهاء فلما أنبته عن الفعل 
صار النمحرور بعد المصدر على نحو ما هو بعد سَقيًا ورعيّاء ورفعه على ذلك» 
ولذلك كان نكرة في معئ الفعل» كما كان في الدعاء والخبر ف المحرور. 


(0) ح: التخمير. وقد نص في الارتشاف ص المدارفا على أن صاحب كتاب التمهيد هو ابن 
بَطال» ول يذكر اسمهء وقد عرف هذه الكنية عدة علماءء ولم أَنَهَدَ إلى اسم صاحب هذا 
الكتاب. وذكر كتاب التمهيد في مواضع كثيرة من التذيبل والتكميل؛ ولم يسم مؤلفه. 
انظر للوقوف على بعض من قيل له «رابن بطال» بغية الوعاة 75١/8 21١4 :7 »44 :١‏ 
والأعلام 7: ه. 

(؟) كء ن: نعمتك. ح: يعجبك. 

0 هذا أول بيتين في الموشى ص ١784‏ حيث ذكر أن الأصمعي سمع قائلاً ينشدهما من قبر 
توسّده ليلا. وهو في رسالة الغفران ص 25717 وأوله فيهما: أنعم. 

(4) في المحطوطات: مبتداً. صوابه في الكتاب. 
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ويحتمل أن يكون خيرّاء كأنه قال: أمري عجبْ لتلك» ولا أكم ميّرز بقوله 
قضيّة. وقد رفعت على معيئ: هي قضية. ونصبت على: أعين. وقيل: على التمييز. 

ولو قلت حمدٌ لله لكان على الفعلء أو على”©: أمري حمدٌ لله» وهو أبعد 
عن معن الفعل. 

وأما إذا كانت معارف فالرفع فيها الوحه - كما كان النصب في النكرة 
[الويعه] "*ي لكجا التعريقك: فتقول في أل: الحمدُ لله» وَالعَحَبُْ لكء والكرامة لك 
وَالَسَرة. ويظهر أنه قياس فيها لأنها في الأصل خيرء بخلاف باب الدعاء. والرفع فيه 
معي النصبء والبحرور خبر» أو صلة؛ والخبر محذوفء أي: شأني وأمري. ويحوز 
النصب نظرًا إلى الأصل”» فتقول: الحمد للّه» قال س” “: «ينصبها عامة بئ تميم 
وناس كثير من العرب». وكذلك العَجَبُ لك. و«لك) /بعده كما بعد النكرة 
قال ا رركأنك قلت: حَمذا وعَجَباء ثم أتيت بلك لتبين من تعي». 

وأما المضاف فنحو: حمدُ الله وثناء عليه» أي: وشأني» قاله بعض العرب”") 
جوابًا لمن قال: كيف أصبحت؟ وفيه معي المنصوب, والرفع في هذا يفارق النصب 
بما ذكرناه في الدعاء]7 . 


(1) أو على أمري حمد لله وهو أبعد عن معين الفعل: ليس في ك. 

.١759 الوجه: تتمة يلتثم بها السياق؛ وهي في الارتشاف ص‎ )١( 

(©) ح: إلى الإضافة. 

.759 :١ الكتاب‎ )( 

(ه) الكتاب 1:1 38.6 

.”7٠.6 538 :١ الكتاب‎ )( 

0) ما بين القوسين مكرر في ك في ق 4٠ -]/١4٠‏ ١بء‏ بعد قوله: «وكين بالتئنية عن الكثير 
كما كين عن الكثير بالثنتين». وقوله: «وأما المضاف ... في الدعاء» انفردت به ك» لكن 
موضعه فيها في ق 4٠ -أ/١ 1.١‏ ١ابء‏ بعد النص السابق الذي كرر فيها. 


لل 


/١ هع‎ :"[ 


وقوله أو في توبيخ إلى قوله أو [غائب]” في حُكمٍ حاضر مثال التوبيخ مع 
الاستفهام قول الشاعر””: 
أذلا ذا شد العدا نار حَرِيهِمْ ورهوًا إذا ما يَحِنَحُونَ إلى السّلم 
ومثال التوبيخ دون الاستفهام قوله””: 
حُمُولاً وإهمالآء وغيرّك مولع بيت أسباب السيادة والْمَحْد 
ومثاله للنفس قول عامر بن الطُمَّيل يخاطب نفسه””: رأَعْدَةَ كمُدّة البَعير 
ومُونًا في بيت سَلُوليْة». 
ومثاله لمخاطب قوله”": 
أطححريًا: :واتحت لسري 
ومثاله لغائب في حكم حاضر قولك وقد بلغك أن شيًا يلعب: الْعبّا وقد 


01١ 


علاك المشيب! 


وف البسيط: لا بد من مشاهدة الحال أو تقدير مشاهداء ففي الاستفهام لا 
يكون إلا مضمرًا إنكارًا عند كونه ملتبسًا بالفعل» أو تحسرًا وتندّماء نحو: 
تمسر واتعيق : لسري 


أي: شيخ. والمقدّر هنا فعلّ حال حاصلاً أو مقدرًا. 


(1) غائب: تتمة يلتكم بما السياق. 

(0) البيت في شرح التسهيل ؟: .١81‏ 

(م) البيت في شرح التسهيل 7: 188. 

:) الكتاب :١‏ 878: والقول فيه غير منسوب. وهو له في أمثال أبي عبيد ص 277١‏ وفيه أنه 
أصابه الطاعون حين حرج من عند البي يَلّه فلجأ إلى بيت امرأة من سّلول؛ فمات هناك. 

(ه) هو العحاج. ديوانه 48٠١ :١‏ والكتاب :١‏ 88 والخزانة :1١‏ 4لا" - 7148 [174]. 
الطرب: محفة الشوق هنا. والقنسري: الشيخ. 

() في شرح التسهيل ": 1848: علاه. 


والمصدر يتتصب في الأصل على الإطلاق» ولكن غيره معين التدكير لتغييره 
الخبر. وقد قيل: إنه على الحال المؤوكدة؛ لأنه قال اين فيه: «رولكنه يخبر أنه في 
تلك الحال في حلوس وقيام»» وإنما يريد أنه في الزمان والحال في حال حلوس» 
فأدحل في على المصدر, فهو حال. 

قلت: الفعل هو الحال» فعبر عنه بالمصدر والزمان» ولذلك قال”": «روإئما 
أراد: أتطرب؛ أي: أنتْ في حال طرب؟» ففسر الفعل بالحال. وقد يجوز أن يكون 
حالاً. وقيل: يدل عليه أنه لا يجوز أن تقع هنا المعرفة» فلا تقول: الضرب والناس 
منطلقون؛ لأن الحال لا تكون معرفة» فلزوم التدكير دل على قصد الحال. 

ومثال التحسّر قول عامر بن الطفيل” ": عد إلى آخره. 

ومثال الذم والتوبيية©»: 
أَعَبِدًا حل في شُعَبَى غَريًا أَلْؤوْمًا-لاأبالك وافرابا 

أي: أََلوْمْ لو ماه وتَعتَرِبُ اغتراباء أي: أتجمع بين الأمرين. قال س”: «روهو 
كثير في كلام العرب». 

وف غير استفهام إن تكرر نحو: زيل سَيرًا سيراء فلا يجوز الإظهارء ويكون 
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معرفة”' ونكرة””. وإن أفرد: فإن لم يقصد معي التكرير /والتنبيه على الذبر كان 


)١(‏ الكتاب :١‏ 88. وآخحره فيه: روفي قيام,» وهو أولى. والمثال المقصود بهذا قولك: أقيامًا 
يا فلان والناس قُعودٌ وأحلوسًا والناس يُعدُون. 

(1) يعين سيبويه. الكتاب فرت 

(©) تقدم قريبًا. 

(:) البيت لحرير. ديوانه ص 55٠‏ والكتاب :١‏ 99" والخرانة ؟: 1م١1‏ - .]١١7[ ١84‏ 
شعبى: حبال منيعة متدانية قريبة من ضريّة. وقيل: هضبة بحمى ضرية. 

(ه) الكتاب :١‏ ولال. 

(1) فتقول: زيدٌ الميرٌ السير. 

(0) ونكرة: ليس في ح؛ ن. 


1/1١45 [ 


5 1 ساس 2 ١‏ 
لذ عان غزرا الوجواب لقرينة لنظلية أو خالية) أو ةحَصِكب الخبل على الل 
كأنه قال: غضبت» إذ رآه غضبان. وإن لم يكن يقصد ذلك المعئ كان الوحوب» 


فق 
ومنه : 


وعدت وكان الخُلفُ مك سَحيّةَ مُواعيد عُرفوب أخماه يرب 
وندة فقا يا تفن لحي آي الرقك وكا تشيرا مزق لشب جوايا ل 

قال: أتُحبن؟ فقطعته عليه ب«أو»» وأنشد س في الإفراد الواحب””©: 

سَماعَ الله والعُلّماء أي أعود بحَقو خالك يا بن عَمْرِو 
بريذة أممع إسماعا الله" قال س0 ©: («جعل نفسّه في حال من يُسمع؛ فصار 


06 9 5 زفق 


.707 :١ الكتاب‎ ١ 
هذا بيت سيّاره وقصته مشهورة. وهو لُبيهاء الأشحعي. ونسب للشماخ بيت يتفق في‎ )( 
7414 - 8417 :١ عجزه مع هذا البيت. أمثال أبي عبيد ص 87 وشرح أبيات سيبويه‎ 
ومعجم‎ ١١7 :١ وشرح المفصل‎ ١١7 وفرحة الأديب ص 27 - 87 ومجمع الأمثال ؟:‎ 
وانظر ملحق ديوان‎ .7077 :١ 8ه. وعجزه في الكتاب‎ :١ البلدان (يترب) والخزانة‎ 
وفيه تخريحه. عرقوب: رحل من العماليق اشتهر بالمماطلة‎ 2477 - 47١ الشماخ ص‎ 

والتسويف. ويترب: قرية باليمامة. ويروى آخره: بيثرب. 

(م) الكتاب :١‏ 718 - 154. قال السيرافي: «وإنما هذا كلام تكلم به رحل عند الححّاج» 
وذلك أنه كان قد فعل له فعلاً. فاستحاده» فقال الححاج: أكل هذا حبا؟ أي: فعلت كل 
هذا حا لي؟ فقال الرحل بحيب له: أوَ فرًا خيرًا من حب» أي: أو فعلت هذا فرقاء فهو 
أنبل لك وأحل». شرح الكتاب :١‏ 8". 

(:) الكتاب 74٠ :١‏ وشرح للسيرافي ©: ١١7‏ والأعلم ص 7١5‏ والمنصف 7: 59. الحقو: 
الخصر وما نحته. 

(ه) في المخطوطات: «للّم. صوابه في الكتاب والسيرافي. 

.."5١٠:١ الكتاب‎ ©9[ 

(0) يعي في قولك: أأنت سِيرًا؟ 


ولم يتعرض س للرفع في هذا النوع؛ ولا يبعد جوازه على تقدير الابتداء» 
أي شانك الطريةة الود ونحوهء» كما يرفع: ان وسمع وطاعة) وقد 
0ك الخيل على اللّجُم؛ على تقدير: عَضِبّك عضب الخيل. 

وف البسيط: «أمّا ما بين محتمل الجملة فما وقع: أنتْ قد مَلَكت فإمًا عَدْلِا 
وإمّا جَوْرَاء ولو قلت فَعَدْلاً أو حورا لصح" ومنه 


وقد 01 ا 4 7 تحتف :تكد كنا فإك حَرَعَا » وإن إحمال صبر 


0 


وما لم يقع: ما أملك فعدلاً وإحساناء أي: فأعدل وأحسن. وكذلك: ألم 
تقل بعلن متشيرى فإنعها وعلرة1 

ولا يبعد أن يُفرد ولا يُكررء فتقول: إما أعطي فمثّاء على ما جاز: زيدٌ 
سيراء من غير تكرير» ول أقف عليه. 

وأقائما راد قطي الاق كيد مي دكين لكت فيه عد ره 
إخبارًا مستأنفاء كقول حرير””: 
ألم تكلم مُسرحي القوافقي فلاعيًا بهن ولا اختلابا 

فقد عُلم أنْ الُسرّح لها هو الذي يأ بما من غير تكلفء ولا يعيا يماء ولا 
يختلبهاء لكنه لا قدر على ذلك أخبر بأنه لا يعيا بما عي ولا يحتليّها اجتلاباء 
ولع الفا من الأول 0 


( الكتاب :١‏ /؟. 

(0) ن: لم يصح. وتحتمل في ك» ح: لصح.؛ ويصح. الارتشاف ص :١7177‏ صح. 

0 البيت لدريد بن الصمّة. الكتاب :١‏ 355 #: #15" وشرح أبياته :١‏ 8م١3‏ - ١51؟‏ 
والخنزانة ١7١-7٠١9 :١١‏ وإيضاح الشعر ص ٠٠١‏ وفيه تخريجه. وقيل: الخطاب لمونث» 
والصواب: «رلقد كذبتك نفسك فاكذبيها». إجمال الصبر: عدم الشكوى إلى الخلق. 

(4) ديوانه ص 55١‏ والكتاب :١‏ 778 5". الاجتلاب: الانتحال لأشعار الناس. 


ا.؟ 


:45 /ب] 


م 50 1 5 07 7 لمم 9 
ويجوز الرفع ف هذه. ونص س عليه؛ لأنه أحاز الرفع في «إن حرعا وإن 
إجمال صب على: أمري ذلك» انتهى ملخصًا من البسيط. 
وقوله أو لكونه تفصيل عاقبة طلب مثاله: « فَسُدُوأ الْوَنَاقَ فَإِمًا مَك بَعَدُ 
« - 1 
وَإِمًا فِدَ1)” ". 
2 أ 8 5 5 لعا © 
وقوله و خبر مثاله /قولا عر : 
لأَحْجَدَن فإِمَاوَرْءَ واتمة ُخحشىء وإِمّابُلُوعَ السّؤل والأمّلٍ 
5 ا" 2 - ث (4) 
وقوله أو نائبًا عن خبر اسم عَين بتكرير أو حصر مثال التكرير قوله : 
اتنا هي بعتا ار يك 517 ذتيكحكتا إن لصاف متسجول 
0 * (ه) 
الأرتمها التبتوعون تقسيطذ -مجذارا اك تعيل المتيده والعسفم 
قال المصنف في الشرح"” ": «واشتُرط كون هذا بتكرير ليكون أحد اللفظين 
عوضًا من ظهور الفعل» و ا سبب التزام إضمار الفعل» وقام الحصر 
كَ 
مقام التكرير؛ لأنه لا يخلو من لفظ يدل عليه؛ وهو إنّماء أو إلا بعد نفي» فجعل 
ذلك أيضًا عوضاء ولأن في الحصر من تقوية المعيئ ما يقوم مقام التكرير. 


(ى الكتاب :1١‏ 73517. 

(؟) سورة محمد: الآية 4. 

(") البيت في شرح التسهيل .١188 :١‏ 
(4) البيت في شرح التسهيل 7: .١188‏ 
(ه) البيت في شرح التسهيل ؟: .١848‏ 
؟نحدلكء كاملل 

(0) ح؛ وشرح التسهيل: فثبت. 

() زيد هنا في ن: لزوم. 


ويشترط كون المخبّر عنه اسم عين لأنه لو كان اسم معئى لكان المصدر 
خبرًا فبرفع» كقولك: جدّك جد عظيم؛ وإنّما بدارّك بدارٌ حَريص» وإذا كان اسم 
عين لم يصلح جعل المصدر خررًا له إلا على سبيل امجازء فإذا لم يصلح جعله خررًا 
تعيّن نصبه بفعل هو الخبر» فتقدير أنا جدًا جدًا: أنا أحدٌ جدّاء وتقدير إِنّما 
المستوجوق تقطلا بذارًاء إكما للمكوشوق تمصلا ادر ون تيدارا: 

فلو عدم الحصر والتكرير لم يلزم الإضمارء بل يكون جائرًا هو والإظهار». 

والمصدر إن كرّر وجب إضمار الفعل» نحو: زيدٌ سَيرًا سررّاء وإن زيدًا سَيرًا 
سيرّاء وكان زيدٌ سَيرًا سيرّاء وكذا في أخواتهما. وفي النفي: ما أنت سَيرًا سيرًا. وف 
الاستفهام: أأنت سِيرًا سيرًا؟ ويجوز أن يكون رقا تقول :ويد السير الجر 
وسواء أخبرت عن نفسك أم غيرك, ولا يكون ذلك إلا إذا رأيته على تلك الحال» 
أو ذكر ذلك؛ أو قدّرت ذلك لنفسك أو غيرك؛ وذلك على جهة الاتصال؛ أي: 
السير متصل بعضه ببعضء أي: توقعه سيرًا متواليًا. 

ومثله في التكرير ما كان بغير لفظه. نحو: أنت قيامًا قعودّاء إذا كان لا يريد 
ادن يو الف نا عملي عليه نض عن + قراف صفق ووه ويد حررها لذ 
وزيدٌ سّيرًا ورّدّا. وكذلك غير الواو» نحو: أمَا تقول زيدٌ ما قيامًا وإمّا قعودًا. 

وإن لم يكرر والمصدر مثبت بعد نفي أو ما في معناه وجب إضمار /العامل؛ 
نحو: ما أنت إلا سيراء وما أنت إلا السيرَء وإِنّما أنتَ سيراء وما أنت إلا ضّرب 
الناس» وضربًا الناس» على التشبيه» أي: تَضرب ضَربًا مثل ضّرب الناس» وما أنت 
إلا شرب الإبل» على التشبيه والإضافة ليس إلاء والإخبار فيه على ما تقدم من 
مشاهدة الحال والاتصال. 


١4 7ا‎ :"[ 


وإن لم يكن مثبمًا بعد نفي أو ما في معناه: وكان فيه الاستفهام؛ نحو: أأنت 
سَيرَ؟ لم يجز إظهاره؛ قيل: لأنْ ما فيه من معين الاستفهام”' الطالب للفعل كأنه 
ناب عن التكرير. 

وأمَا ما ليس فيه ذلك» نحو: زيدٌ سيرّاء وما زيدٌ سيرّاء ونحوه - فقيل”"2: لا 
يحب إضمار العامل» بل يجوز إظهاره وإضماره» وس" قد نص على أنت سيرًا أنه 

8 

ثما لا يجوز إظهاره؛ لأنه أدحله في الباب» فكذلك: ما أنت سيرًا؛ لأنه لا يدل على 
الفعل. وقد أطلق بعضهم حواز ذلك» ولم يفرق بين الاستفهام وغيره. 

وهذا النوع - يعن ما نُصب على الفعل الواحب إضماره - يجوز فيه الرفع 
على جهة ابحاز والاتساع: 

أما ما كان غير مكرر فيجوز فيه. ويظهر من قول س أنه قياس مطردء 
وكذلك 5 المعطوف» قال ا اله شعت رفعت هذا كلم. وأنشد د 
م ا لالحنا تي تحيال رإسحماذ 

ولم يذكر س نصب المعطوف, لكنه يخرج من الرفع؛ والرفع فيه على مععى 
النصب من المشاهدة أو تقديرها لأنه مرفوع من هذه الغاية”". وأمّا إنشاء الأخبار 
في هذا النوع نحو زيدٌ عدلّ فلا يدحل هناء بل يكون سماعاء ولا تمعله إياه حي 
تشاهد امتزاحه به حى كأنه هو ثم تجوزت ف التشبيه. ووز" 3 الشكرن: بالفطلت 


(1) زيد هنا في ك ما نصه: نحو أأنت سررًا م يجز. 
5 ك ن: فصل. ح: فعل. 

(م) الكتاب 1: وثا؟. 

) الكتاب :1١‏ 5لل, 

(ه) تقدم في 268:4 5: /اه١.‏ 

(1) ح: العائد. ن: العامة. 

0 ح: ولا يجوز. 


أن يُنّسع في الأول دون الثاني إذا كان أحدهما منفصلاً في المع من الثاني نحو: ما 
زيدٌ ضربٌ وقتلاء أي: ولا يقتل قتلآء أنشد س"©: ش 
لَعَسْركَ ما دّهري بَِأبينَ هالك ولا جَرَع مما أصاب:. فأوْجَما 

أنشده على التحوّز فيهما؛ لأنه يريد: وما دّهري ذَهرٌ حَرَع) قال7©: 
(روالنصب جائز». 

وأمّا إن لم ينفصلاء نحو: زيدٌ سَيرًا ورَدًا؛ِ لأنك تريد: لا يثبت على حالة - 
فون نافي :لا يمن ن انيه واداية نو ركرييا تراه 
ب اموي جاتحم شبن نيحا 

وما كان مكرّرًا يضعف الرفع فيه لقوة دلالة الفعل على المعالحة» لكنه جائز» 
ولا يكون في أحدهما دون الآخرء بخلاف الآخر. انتهى ملخصا من البسيط. 

وقوله أو مؤكد جملة ناصّة إلى آخره قال المصنف في الشرح””: «ومن 
المضمر عامله وجوبًا المصدر المو كد مضمون جملة, فإن كان لا يتطرق إليها 
احتمال /يزول بالمصدر سمي موكدًا لنفسه؛ لأنه ممنزلة تكرير الجملة» فكأنه نفس 
الجملة» وهو كقوله: له علي دينارٌ اعترافا. وإن”' كان مفهوم الحملة يتطرق إليه 
احتمال يزول بالمصدر فتصير الحملة به نضا سُمي مؤكّدًا لغيره؛ لأنه ليس ,متزلة 
تكرير الجملة» فهو غيرها لفظا ومعنّى؛ وذلك كقولك: هو ابي حقا» انتهى. 

وهذا المصدر الموكد به في ضربيه يجوز أن يأت نكرة» ومعرفة بالألف 
واللام» وبالإضافة» فممًا استّعمل معرفة بأل ونكرة: الحق» والباطل» تقول: هذا 


(1) البيت لمتمم بن تُويرة يرثي أخاه مالكا. المفضليات ص 755 [17] والكتاب ١‏ 1ا8. 
م الكتاب :١‏ /الا#. 

و اكول 00 

(:) ف المحطوطات وشرح التسهيل: فإن. صوابه ف الارتشاف ص .١7174‏ 
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1١4 :*[ 


عبدُ الله حقاء وهذا زيدٌ الحقَ لا الباطل. وغير وقول تستعمل مضافة لمعروف» نحو 
هذا القول لا قولك» وهذا القؤل غير ما تقول ويجوز: هذا الأمر غير قيل باطل» 
وقال تعالى: ( صُنْعَ َه 4"'"» وط وَعَدَ َه 4”'"؛ لأنْ الكلام الذي قبله صنْع ووعد. 

وني البسيط: فالنكرة هذا عبد الله تا وقَطمًا ويّقيًا. وقيل: منه: هو عا 
جد ولي" , 1 
وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عسي لْمُهْئَلفٌ حذدًا 

وس يفول" :فلك هر" لحني جدًا: إنه على الحال؛لأنه يجري عند 
وصفا في قولك: هو العالم حدٌ العال”"» فكان على الحال. ومنه: لا إل إلا الله 
قولاً بعقاء 

والمعرفة: هذا عبدٌ الله الح لا الباطل» واليقينَ لا التكّك» ولا يبعد أن يكون 
غير مردودء فتقول: هذا عبدٌ الله الحق» وجوّزه المبرد””. وقد التزم في بعضها 
الحريك قاذ ملعلل ناكد إلا معرفة» نحو: اده كقولك: لا أفعله اَعَد 
ومعناه القطع» ولا عودة له البنّةَه وأنت طالق ابن لا يستعمل دون ألف ولام» 
فأمًا قوله © : 


(1) سورة النمل: الآية /8. 

(0) سورة النساء: الآية ؟15١.‏ 

(0) هو المقئع الكندي. الحماسة :١‏ 504 [447] والحماسة البصرية ص 88١‏ [198]) 
وفيهما تخريجه. 

.1١ 18 :7 الكتاب‎ ) 

(ه) هو حسيب حدًا ... وصفا في قولك: سقط من ك. 

() الكتاب *: 11 - 13. 

() المقتضب 17 755. 

وومرار سب امدق تع اهار الهذليين ص 4017. وعجزه فيه 
«أوٌ اؤذها بالصرم ما وَضّحّ م الفحرٌ». ولا شاهد فيه حينئذ. 


اللا 


وني لآنيهاء وفي النّفْسِ هَدْرُها يتنا لأخرى اع طَلَعَ القَْرُ 

فهو على الحال. وقيل: من هذا الباب» وهو شاذ. 

وما كان من اللفظ ف الإثبات» كقولك: هذا القول قول الحقّء وهذا 
كلامُك لا كلامٌ الناس» وهذا القول لا قولّك» وهذا زيدٌ غير ما تقول» وهذا الأمرُ 
غير قيلٍ باطل) لأن الأمر يمثْرلة القول» أو لأنّ «غير قيلٍ باطل» ع قا وله 
غير ذي شلك وأصله الوصفء كأنك قلت: قولاً غير ذي شّكُ. 

قال أبو علي: تقول: غير ذي شك زيدٌ منطلق» فتقدم وتوخر عن العامل فيه 
المعيى وإن كان متقدمًا؛ لأن «غيرٌ ذي شك» نقيضة: طني وظَنّي قد أحري برى 
اللرف, والظرف يعمل فيه المعئ متقدماء نحو ا وكذلك هذا. 
فما كان مصدرًا نُصب بفعل من لفظه؛ كأنك قلت: 1 بَت. أو غيرها 
فبإضمار أقول» أي: أقول غير ما تقول. وأحاز /الفراء”'' والمبرد'”' رفع جميع ذلك /١48:9[‏ 
ولم ينص س إلا على الأول؛ يعين: ما كان توكيدًا لنفسه””". 

قال في البسيط: «ولا يبعد القياس عليه» وهو أولى؛ لأنه إخبار” “ ثان بزيادة 
فائدة» ورفعه على ما ارتفع عليه الأول» وقرئ بالوحهين: « ذَلِكَ عِيسَى أبن ميم 
ولت أَلْحَقَ 74" رفعًا ونصبّاء والتقدير في الرفع: هذا القول قول الحَقٌ. وأحاز 
بعض النحويين أن يقع هنا الحق” ' تأكيدًا. وهذا لا يكون على التوكيد» انتهى. 


() معان القرآن :١‏ 1884- ه15. 

(0) المقتضب ": 355 -/7351., 

م الكتاب 1:1 7819. 

(:) ك: إضمار. وفي حاشيتها: لعله إخبار. 

(ه) سورة مري: الآية 74. قرأ عاصم وابن عامر ( قَوَات أَلْحَقٍ» نصبّاء وقرأه بقية السبعة رفعًا. 
السبعة في القراءات ص ٠5‏ 4. 

(1) ن: هنا الظن. ك: هذا الظن. 


وقال المصنف في الغري؛ (روأمًا قولهم أحدّكَ لا تفعل فأحاز فيه أبو على 
الفارسي تقديرين: أحدهما أن يكون لا تفعل في موضع الحال. والثاني أن يكون 
أصله: أحدّك أن لا تفعل» م حذفت أن انل عملها. وزعم أبو علي الشلويين 
أن فيه معي القسمء ولذلك قدّم» انتهى. 

فإن قلت: كيف أدحل س”" هذا في المصدر المؤكد لما قبله» وليس كذلك؛ 
لأنك إذا فرضته مؤكدًا فإنما يكون مؤكدًا لما بعده. 

قلت: إنما هو حواب لمن قال: أنا لا أفعل كذاء”" وبلا شك أن المتكلم 
عمل كلانة حان للك نهر ميد كينا وقول فإذا فلت اتح ؤللك حذا فهو مو كد 
لما قبله» لكنه لم يُستعمل قط إلا مضافا. 

وقال الشاع”): 
خليلي . هُبًا . طالما قد رقدئُما أحذدكما لا تقضيان كراكما 

وال , 

وقال 71 : 
أحسدلة ل تَعسيَمضْ ليلة قق وقدهامعرقادهما 

استعمل لن ول استعمال ما لأها للحال. وقيل: ليس كذلك لأنه استفهم 
في الأول عن شيء مستقبل» وف الثاني عن شيء ماض. 


.1 8861:7500 

الكتاب :١‏ 94/ا؟. 

() زيد هنا في ح, ن: وأنا أفعل كذا. 

() هو قس بن ساعدة أو غيره. الحماسة :١‏ 47 [9417] والخزانة 7: 75 - 347 [47]. 
(ه) تقدم البيت في 4: /311. 

() هو الأعشى. الديوان ص .١١9‏ 
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وقوهم أحدّك لا تفعل كذا عثرلة: أحمًا لا تفعل كذاء وكأنه قال: أحدٌ 
جداء كما تقول: أَحُقُّ حَقًا. 
<< وقوله والأصحٌ منع تقديمهما يع أنه لا يجوز أن تقول: اعترافًا له علي 
دينارٌ ولا: حَقَا هو اببي» على الصحيح. وسبب ذلك أن العامل في هذا المصدر هو . 
فعل يفسره مضمون الجملة المتقدمة من جهة المعن؛ إذ تقديره: أعترف بذلك 
اعترافًاء وأَحُقَه حَقَاء فأشبة ما العامل فيه معي الفعل» فكما لا يجوز تقدم ما عمل 
فيه مع الفعل على معين الفعل كذلك لا يجوز تقدم هذا المصدر على الحملة 
لمفسّرة ما كان عاملاً فيه. والذي منع التقدم هو الزجاج ومن أخذ يمذهبه. 
/وأحاز توسيطه؛ فتقول: هذا جقااهة الله. ١48:‏ 

قيل له: كيف أجزت توسيطه ولم يتقدم شيء يدل على الفعل؟ 

قال: إذا تقدم جزؤه فلا بد له من جزء آخر ينضاف إليه» والجزء الأول 
لاراة طتكه ول عو ير على التحفيي نقة تقدم انيدل على الفقلزؤيدل على 


الو 0 
واقحات كدي تح أبناين. ستحرة حجن التحيؤ الأببحام 
ا 


ني - ورب القائم المفهدي - مازلت حَقَا-يابَي عدي - 
أحا اغتلالء وعللى أدي 


أي: سفر. 
ومن ذهب إلى حواز التقدم استدل بقوطهم: أحمًا زيدٌ منطلق؟ 000 أن 
اخدزة حكن أن تكوة: واحلةاخلن القم اناس للممدن «المتون: اح" نما 


6 هو أبو دواد الإيادي. شعره ص 779, 
2( لم أقف عليه. ك2 ن: ر... ما زلنا حذايا بي عدي 00 


(م) في المحطوطات: الحق. 


لكأن تقزير فانتوها على ما'بعة ادر فبكون لفن أزية سطلق بحقا ايودي إل 
احمل براه اسار راصي يم مار براه حدً”'' أحاز ذلك إلا 
يونسء قال في قوله”") 
أحار تَرى حرا أُريِكَ وميضة 0 
إن الهمزة للاستفهام لا للنداء» والمعيق: أتثرى - يا حار - برقا. قال: رولا 
يحوز أن يكون نداء؛ لأن المعى في ترى على الاستفهام؛ ولا يحوز حذف حرف 
الاستفهام إلا أن يكون في الكلام ما يدل عليه» غي 9 
اكباو ا مقر الف امار ع ا بسبع رَمَينَ الُمرّ أم بثمان» 
انتهى. وعلى تقدير صحة مذهبه يكون ذلك جائرًا في الشعر» فلا يدّعى في 
الكلام» وتبين بذلك أنه قد تقدم معأ نه لم يتقدمه دليل. 
وأوّلَ من منع ذلك على أن قوهم: أحقا زيدٌ منطلق؟ انتصب انتصاب 
الظرف لا انتصاب المصدر المؤكد, والمعيئ: أفي حقّ زيدٌ منطلق؟ وقد نص س”” في 
أخنا انه فال على ان:طر ف خرن للمعدا اللتئ نهر أن النترحة. 
وفي البسيط: قيل: يجوز أن وااو فتقول: والله قسّمًا لأفعلن 
وله على عرفا ألفٌ درهم. وقيل: مثله قول الأحوص””) 
إني لأَنْنَحُكَ الصُدوة » وإّتي قسّمًا إليك مم الصّدود م 


0 ك ح: ولا يعلم أحد. 

(0) تقدم في ؟: 85. 

(م) صدر البيت: «لَعَمِرّكَ ما أدري وإن كنت داريا/. وهو لعمر بن أبي ربيعة. الديوان 
ص 7١5‏ والكتاب : ١75‏ والكامل ص 47/ا, ٠١98‏ والخزانة ١١8-1١17 :1١‏ 
.]35١8[‏ 

() الكتاب ": 14 -1717. 

(ه) الديوان ص ٠١5‏ والكتاب 88٠ :١‏ والخزانة ؟: 448 - 8ه [350]. 
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وأصله: إنين لأَميْل قَسَمًا. 

وعند الرَّحَاجَ أن هذا النوع كله نا يؤكد به لإزالة احتمال ماء ولو على 
بعد أو تقدير» وإلا لم تكن فيه الفائدة. 

وهي في كلها بإضمار أفعال من لفظ المصدرء كأنه قال: أعترف اعترافاء 
وصَبّغْ الله صبغة وصنّعٌ صنعة» وكتب كتابّه» ونحوه. 

ويجوز رفع ذلك كله بنص س”' على تقدير الابتداء» ويكون /لازم 
الإضمار كالفعل» كأنك قلت: ذاك صُنعٌ [الله]”""؛ وصبْعتُه أو: هوء ونحوه. 

ص: ومن اْلَرَم إضمارٌ ناصبه الْشَبَهُ به مُشعرًا بحدوث بعد جملة حاوية 
فعله وفاعله معنّى دون لفظ ولا صلاحيةً للعمل فيه وإتباغه جار :وان وقفدة 
ل 

يعن بقوله اْشَيِّهُ به المصدر المشبّه به» ومثال ذلك: مررت به فإذا له 
صوت صوت حمارء ومررت به فإذا له صراحٌ صراحّ الفكلى؛ قال”": 
مُقذُوفة بدخيس النّحْضِ» بازلها لهصّريف صريف القعر المسّد 
-(4), 


وقال الجعدي 


( الكتاب م5" 

() الله: تدمة يلتدم يما السياق. 

() هو النابغة الذبياني يصف ناقته. الديوان ص ١5‏ والكتاب :١‏ هه وشرح القصائد العشر 
ص 05٠‏ 4. مقذوفة: مرميّة. والنحض: اللحم؛ ودخخيسه: ما تداحل منه وتراكب. والبازل: 
السن الي تخرج عند بزول الناقة» وذلك في العام التاسع من عمرها. والصريف: الصياح. 
والقعو: ما تدور عليه البَكْرة إذا كان حشبًا. والمسد: حبل من ليف أو جلد. له: سقط 
من ك» ن. وسقط البيت من ح. 

(:) الكتاب :١‏ هه" وشرح أبياته :١‏ 45 - 47 والأعلم ص 777. وصف طعنة جائفة در 
عند خروج دمها وفوره. والكليم: المحروح. وإسناده: إقعاده معتمدًا بظهره على شيء 
بمسكه لضعفه. وهدؤه: سكونه ونومه. والرنة: رفع الصوت بالبكاء. والروق: القرن. 
والضواري: الي ضّرِيّت على الصيد واعتادته. 


الما 


)/١ 49 :"[ 


هابعد إسناد الكَليمٍ وهّدْئه ورئةمَّن ييكي إذا كان باكيا 
هَديرٌ هَدِيرَ الثورٍ » يَنفضُ رأسّهٌُ يذب بروقيه الكلاب الضوارِيا 

واحترز بقوله مُشعرًا بحدوث مما لا يشعر بتجدد حدوثء كقولك: له ذّكاء 
وار كما قال ال : «ولا يحوز النصب؛ لأن نصب صوت وشبهه لم 
يثبت إلا لكون ما قبله.مثرلة يفعل مسندًا إلى فاعل» فقولك مررت بزيد وله صوت 
عمنزلة قولك: مررت به وهو يِصوت» فاستقام نصب ما بعده لاستقامة تقدير الفعل 
وتمرطعم وإذا تقل مورت ريد وله ذكاء قلست ريت انلك رزج ايه وه 
لع ار من انه و كا فنْرّل ذلك مئزلة: مررت به وله يد يد أسد 
تككناالا يلصي يذ ابقل" ل رسيي ماهر طازلم فإن عارك بالتكاء عن حمل وال 
على الذكاء جاز النصب» انتهى. 

وقال س”": «فإنما اتتصب هذا لأنك مررت به في حال تصويت» ول ترد 
أن تجعل الآخر صفة للأول ولا بدلاً منه» ولكنك لا قلت له صوتٌ عُلم أنه قد 
كان نّم عمل» فصار قولك له صوتٌ ,بمئرلة قولك: فإذا هو يُصرّت» فحملت الثاني 
على المعن». ثم قال: (ركأنه توهم بعد قوله له صوت: يصوأت صوت الحمار» أو 
يُبديه» أو يُخرحه صوت حمان)”" انتهى. 

فانتصابه على هذا هو على أن يكون مصدرًا مبيّئًا إن قدّرت العامل من لفظ 
صوق أوعان انديكرن خالا إن قذريقة العام قد عون ل ا 0 
«فاتتصب) وهو مرفوع فيه؛ وعلته لأنه قدّره: «يصوّت» تارة» و«ريبديه» أخرى» 
فإذا كان «يُيديه مل صوت الحمار» فهذه حال وقع عليها الفعل؛ لأنّ الصوت 


و٠.‎ :7 شرح التسهيل‎ )١( 

الكتاب :١‏ كهلم. 

م الكتاب :1١‏ 5ه8. 

(؛) قال س ... لأن الضحك من صفة زيد لا من صفة امحيء: ليس في ك. 
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ليس من جهة صفة الإبداء» وإذا كان «يصوّت» كان حالاً وقع فيها الفعل .مع 
سقط؛ لأن الصوت الذي هو مثل صوت الحمار من صفة التصويت» وسيبويه يجعل 
الحال إذا كانت من صفة الفعل حالاً وقع فيها الفعل'"» نحو: جاء زيدٌ مسرعًاء 
لأنّ السرعة من صفة ابمحيء وإذا كانت من صفة الفاعل جعلها حالاً وقع عليها 
الفعل» نحو: جاء زيدٌ ضاحكا؛ لأنّ الضحك من صفة زيد لا من صفة ابحيء. 

واحترز بقوله بعد جملة من أن يكون بعد مفرد, فإنه لا يحوز فيه النصب» 
ال ‏ خبوفه ار ا 1 

فإن كان المفرد يتضمن إسنادًا معنويًا فهل يجري بحرى الحملة أم يجري بحرى 
المفرد؟ في ذلك نظرء مثاله: زيدٌ له صوتث صوت حمارء إذا جعلت صوت 
/مرفوعًا بامحرورء ويكون التقدير: زيدٌ كائن له صوت صوت حمار. 

واحترز بقوله حاوية فعله وفاعله معنى دون لفظ من نحو قوله: عليه توح 
نَوحٌ الحَمام؛ لأن الحاء في عليه ليست بفاعل» وفيها صوتٌ صوت حمار» فروصوت 
حمار» بدل أو صفة. 

قال المصنف في الشرح”": «ويضعف النصب لأنه إنها اسّحسن في له صوتٌ 
صوت حمار لأنْ له صوتٌ ,عئّرلة هو يصوت لاشتماله على صاحب الصوت 
والصوت» مجان أذ مل بزلا عن اللفظ: در تين إلى ضميرء بخلاف فيها 
صوتء فإنه م يتضمن إلا الصوت, فلم يُحسن أن يُجعل بدلا من اللفظ بِيِصّوّت. 
ومع ذلك فالنصب جائز على ضعف؛ لأن الكلام الذي قبله وإن لم يتضمن اسم ما 
هو فاعل في المع فكونه جملة متضمنة للصوت كافء فإنك إذا قلت فيها صو 


علم أن فيها مصوًا لاستحالة صوت بلا مُصوات). 


)1١(‏ الفعل: ليس في ن. 


م كاتعوكت 


ن نا 


1١494 :“[ 


قال 01 «هذا صوتٌ صوتُ حمار؛ لأنك لم تذكر فاعلاء ولأنْ الآخر هو 
الأول». ثم قال” '": «وإن شبَّهت فهو رفع؛ لأنك لم تذكر فاعلاً يفعلم). ثم قال”") 
«رولو نصبت كان وجها؛ لأنه قد عُلم أن مع النوح والصوت فاعلين». 

وقال بعض أصحابنا: أفعال العلاج إمّا أن يتقدم فيها الضمير الذي هو فاعل 
قِ المعين» نحو: فإذا له صوتٌ صوت حمارء وإما أن يتأخرء نحو: فإذا صوتُه صوت 
حمارء وإما أن يذكر لا متقدمًا ولا متأخرًاء نحو: هذا صوتٌ صوتٌ حمار. 

واحترز بقوله ولا صلاحية للعمل فيه ثما يكون فيه صلاحية للعمل فيه» نحو 
قولك: هو مصوؤت صّوتَ حمارء فانتصاب صوت حمار بقرولك مَصوّتء فهذه 
جملة تضمنت ما فيه معي الفعل والصلاحية للعمل» فهو العامل للنصب فيه. 

وقال الأستاذ أبو علي: «مررت به فإذا له صوتٌ صوت حمار من هذه 
المسألة» إن كان منكرًا فنصبه على وجهين: على الحال» وعلى المصدرء وعلى 
الخال على وجهين: 

على حذف مثل» وتقدر إن شئت: له صوت يُبديه مثل صوت حمار» أو: له 
صوث يُصّرتُ مثل صوت حمار. ْ 

أو لا على حذف مثلء وتجحعل صوت حمار بإزاء: مُنْكرء وتأحذ منه المعقول 
لأنه جنسء ويكون التقدير: يُبديه في حال أنه صوت حمارء أي: مُنْكرًا. 

أو تحعل صوت حمار صوته مجحازّاء ولا تأحذ منه المعقول» بل تأحذه بإزاء 
نسيته إلى الحمار. كما تقول: فلان يَضربُ صرب زيد أمس» فإن هذا لا يُتصرّر 
إلا على حذف مثلء أو على هذا الوجه الأخير» كأنك جعلتَ ضرب هذا 
الضارب هو ضرب زيد أمس مبالغة وانّساعًا. ولا يمكن أن تفعل فيه ما فعلتَ في 


)002 الكتاب ١‏ 56”» وقبله: ررهذا باب ما الرفع فيه الوجة» وذلك نجخو. 
(م) الكتاب :١‏ 356. 
2 الكتاب "55:١‏ 
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صوت حمار من حمله على الوجه الثان؛ /لأنك فيه أخعذت صوت حمار معقولاً 
ذهياء فيمكن أن يوقع » وهذا أخذته شخصيًا حاصلاً في الوجود قد انقرض» 
فمحال أن يوقع. 

فهذه ثلاثة أوجه» وفي كل واحد منها تترك الصوت على وضعه من أنه 
الحقيقة الناشئة عن التصويت» لا تحعله متزلة التصويت الذي هو فعلك من قيئة 
الأسباب الموجبة للصوت. 


وذ عات كصتدرا شنو رك اليه هذه الرعوة كلها فشكن أن تقد فرت 


وف ور #2 و 


به فإذا له صوت يُصرَتُ تصويئًا مثل تصويت حمارء ثم حذفت تصويئّاء وتركت / 


مثل ف الكلام» وكان صفة له» فصار نصبه على المصدر لأا صفة مضافة إلى 
المصدرء بخلاف رُوَيدَاء ثم حذفت المضاف, وأقمت المضاف إليه مقامه» وأعربته 
مصدراء ثم وضع الصوت موضع التصويت» هذا وجه. 

والوجه الآخر: أن يكون: فإذا له صوت يصوت صوت حمارء وجعل صوت 
حمار مصدرًا يصل إليه يصّوَّت بنفسه من غير حذف على التجويزين المتقدمين في 
الحال؛ ولا بد في هذا كله من إخراج صوت عن وضعه وتصييره في موضع 
التصويت. وأمًا إن كان معرفة فلا يُتَصور فيه إلا نصبه على المصدر» انتهى كلامه. 

فإن قلت: ما الداعي إل أن نض تاضوم لقرلة سروت هار وود افك 
بقوله صودت من قوله: له صوتٌ» وكأنك قلت: له أن يَصّوْتَ صوت حمار. 

فالجواب: أنه لم يرد بقوله فإذا له صوت أنه يعالح الصوتء ويخرحه على 
هذه الصفة» وإِنما أريد به ما يسمع. وكذلك: له هديرء لم يرد أنه يحاول الهدير » 
إنما أريد ما يسمع. والصوت هنا ليس المصدر الذي ينحل يحرف مصدري والفعل» 
ولا الذي يكون بدلاً من لفظ الفعل في الأمر والاستفهام» وإنما يُراد به ما هو ناشئ 


[": .ولأ 


:٠ه‏ (ا/ب] 


وقوله وإتباعه جائرٌ يعن رفعه: 

فإن كان نكرة جاز فيه وجهان: أحدهما الصفة» والثاني أن يكون بدلاً. وقد 
أشار س إلى الوجهين في صدر المسألة حين قال ": «رولم ترد أن تجعل الآخر صفة 
للأول ولا بدلا منه». ويجوز أن يكون بر مبتدأ محذوف, أي: هو صوت حمار. 

وإن كان معرفة كقوله'": ررها هديرٌ هديرٌ الثور» فالبدل. ويجوز أن يكون 
حبر مبتدأ محذوف. ولا يحوز أن يكون صفة لأنه معرفة» وصوت قبله نكرة. وأجاز 
ذلك الخليل”" ؛ لأنه عنده في معن النكرة» آلا ترى أنها في المع مضاف إليها مثل. 
وزعم س”" أن هذا قبيح ضعيفء لا يجوز إلا ف موضع اضطرار. وهو الصحيح 
على ما يبن في باب النعت» إن شاء الله. 

واختّلف ف أيهما الوجه: النصب أم الرفع: فقال ابن /)خروف: النصب في 
هذا الباب الوجه؛ لأن الثاني ليس بالأول» فيدخله الحاز والاتساع. وقال ابن 
عصفور: الرفع والنصب فيه متكافئان؛ لأن النصب فيه الإضمار وإن كان نّم ما 
يدل عليه» وفي الرفع الحاز؛ لأنه جعل الأول فيه الثاني» وليس به. 

وقوله وإن وقعتْ صفبّه مَوقعَه فإتباعُها أولى من نصبها مئال ذلك: له 
صوت أيُما صوت,ء وله صوتٌ مثلّ صوت الحمارء ذكر س”' أن الاختيار فيه 
الرفع. ركذل إذا مكرك عير ارو ١‏ لواف للك فيرف جو 0 
لأنك إنما أردت الوصفء فذكرت صونًا توطة له فلمًا لم ترد أن تحمله على 
الفعل» وكان الآخر الأول - رفعت. 


(0 الكتاب 805:1 

(؟) يعون قول النابغة الجعدي في بيتيه المتقدمين في ص 7١5‏ 
(م الكتاب 2:١‏ 303. 

.37531 1:١ الكتاب‎ ) 

(ه) الكتاب 11 7017. 

(7) ووصفته ... فذكرت صوئًا: سقط من ك. 
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وقال س”": «روإن قلت: له صوث أيّما صوتء أو: مثلّ صوت الحمار» أو: 
له صوت صوئًا حسئا - حازء زعم ذلك الخليل. دك ذلك أن يونس وعيسى 
جميعًا زعما أن رؤبة كان ينشد هذا البيت ا 

فيهها ادمافف أيما اإزرّدهماف 

فحمله على الفعل الذي ينصب صوت حمار؛ لأن ذلك الفعل لو ظهر نٌصب 
ما كان صفة وما كان غير صفة» انتهى. فالتقدير: يُصوْتْ صوئًا حسناء ويصوت 
أيُما ضوت, وَيْصوتُ مثل صوت ال حمار. 

وقوله وكذا التالي جملة خالية ثما هو له مثاله: هذا صوت صوت حمارء 
وعليه توح توح الحمام» وفيها صوت صوت حمار. ويعينئ بقوله وكذا أي: الإتباع 
أولى من النصبء وتقدم كلام المصنف على شيء من هذا. 

وقال"": «ولو نصبت كان وجها؛ لأنه إذا قال: هذا صوت؛» أو هذا نوح) 
أو عليه [نوح]”'' - فقد عُلم أن مع التّوح والصوت فاعلّين فحمله على المعى؛ 


كما قال20: 

لبك يزيد ضارعً لخصومة م 1ه لماه مانام عه اماق 66 601) 
١ 5 5‏ زئف 0 2 8 5 2 2 
قال المصنف في الشرح ': «ويلحق بلهُ صوت صوت حمار قول أبي كبير 

اللي : 


(ى الكتاب :١‏ 3"514. 

(,) الديوان ص ٠٠١‏ والخزانة 1: 4١‏ - 47 [85]. فيها: أي الأقوال المذكورة في البيت 
المتقدم عليه. وازدهاف: استخفاف. وقيل: استعجال وتقحم. 

م الكتاب 1:1١‏ 355. 

6 نوح: تتمة من الكتاب. 

(ه) تقدم البيت في 15 7١١‏ 717. 

5١‏ ؟: كاقل 

() شرح أشعار الهذليين ص .٠١74‏ المنكب: مجتمع رأس العضد والكتف. والمحمل: محمل 
السيف. والمعن: إذا اضطحع لم يمس الأرض إلا منكبه وحرف ساقه؛ لأنه حميص البطن. 


5148 


0 


ماإن يَمَس الأرضّ إلا مَتْكبٌ منف وحَرفُ السّاقء طَى المحمل 
: 5 فق الم هك 0 0 
ولذلك قال س : صار ما إن يمس الأرض منزلة: له طي». 
ص: وقد يُرفع مبتدأ المفيد طلبّاء وخيرًا المكررٌ وا مخحصور والمو كد نفسه 
والمفيدٌ خبرًا إنشائيًا وغيرٌ إنشائي. 
5 #اس ِل 2 م 2 ترقق 
ش: المفيد طلبًا قولك: صِيرٌ صيرٌ. ومنه غير مكرر قول حسان 
1 2 _ 2 8 4 7 
أهاحيكم حَسانَ عند ذكائه فقي لأولاد الحمماس طويل 
5 ج 5١‏ 
وقول الآخر 
5 2 2 2 2 لي 502 . 3 1 000 
/ومثاله خبرًا: أنت سِيرٌ سيرٌ. ومثال المحصور: إنما أنت سيرٌ. ومثال المؤكد 
نفسّه: له على دينارٌ اعترافٌ» ورفعه على إضمار مبتدأء أي: هذا الكلامٌُ اعتراف. 
ومثال المفيد خيرًا إنشائيًا قول الشاع ©4) 


ومثال المفيد خبرًا غير إنشائي' قول الشاعر””: 


١ن‏ الكتاب 51 8510. 
(؟) الديوان ص 7١7‏ والكتاب ١‏ 55 وشرح التسهيل 7: .١157‏ والبيت في رواية سيبويه 
من الطويل. وهو من قصيدة من الكامل في الديوان» وروايته: 

َيْحتُم حسّانَ عند ذكائه غَي لمَنْ ولَدَ الحماسُ طويل 

الذكاء: انتهاء السن واحتماع العقل. والغي: الضلال. والحماس: بطن من بئ الحارث بن 
كعبء وهم رهط النحاشي الذي كان يُهاحيه حسان. ك, ن: بغي. ح: بعي. 

0) نسب للملبد بن حرملة في شرح أبيات الكتاب لابن السيراقي .١17 :١‏ ونسب في فرحة 
الأديب ص 175 لأحد السواقين. وهو بغير نسبة في الكتاب 7١١ :١‏ ومعاني القرآن 
للفراء ؟: 4ه ١55‏ والأعلم ص .7١١‏ 

(:) تقدم في ص .١553‏ 

(ه) تقدم في ص .١5١‏ 


53 


أقامّ وأقوّى ذات يوم وخخيسبة لأرَل من يُلقى وَشَر مسر 

0 وقد ينوب عن المصدر اللازم إِضمارٌ ناصبه صفات كعائدًا بك 
وهنينًا لك وأقائمًا وقد قعدَ الناسئ» وأقاعدًا” وقد سار الرُكب؛ وقائمًا قد 
علم اللهُ وقد قعدَ الناس. وأسماء أعيان, 1 وجَنْدَلاً. وفاها لفيك, وأغْوَرَ 
وذا ناب. والأصح كون الأسماء مفعولات؛ والصفات أحوالاً. 0 

ش: أمّا عائذًا وقائمًا وقاعدًا فأسماء فاعلينَ في الأصلء وانتصايما على أنما 
انحوال موكدة لعاملها الملتَرّم إضماره» والتقاديرة أئّقوم قائماء وأتّقعد قاعداء وأَعُوذ 
عائدًا بالله. قال بعض أصحابنا: «وهي موقوفة على السماع». وقال غيره: زعم 
بق آل هذا يفيل "1 وال لكل كانه اونا صفة دايا عليها: أضاحكاء 
وأخارجا. 

وزعم المبرد"” أن انتصاب أقائمًا وأقاعدًا وعائذا بك على أنما مصادرء 
وحاءت على فاعل» كقوهم: فلج فالحّاء نحو العافية والعاقبة» فكأنك قلت: أقياماء 
وََقعوواء وعياًا. قال: أن الحال الموكدة شك 0 ا 

وما“ذهب إليه المرزة .لين يصتعيم؛ لأنّ الحال الموكدة جاءت في أفصح 


د و صاصم 


0 5 7 ركم داه ث6" َه رازه 5 5 ىا كارن رام رم 
كلام؛ قال تعالى: « وَأرَسَلئَكَ لِلنَاسٍ رَسُولا 4 » وقال: « وَسَّخْرَ لحكم اليل وَالنهارَ 


() زيد هنا في التسهيل ما نصه: «فصل: المحعول بدلاً من اللفظ بفعل 1 كدفرَاء 
وجائرُ الإفراد والإضافة كوَيْله ومضاف غير مشّى كَل الشيء وبَهله ومثى كلبّيك» 
وليس كلدَى لبقاء يائه مضافًا إلى الظاهرء خلا ليونس؛ وربما أفرد مبئيًا على الكسر». 

(؟) وأقاعدًا ... وقد قعد الناس: ليس في ك. وكرر هذا في ن. 

() لم ينص سيبويه على ذلك في هذا الباب في كتابه ص "4٠١‏ - 78437. 

(4) نسب هذا إلى المبرد في شرح الكتاب للسيراقي ه: .١١4‏ وكلام المبرد في المقتضب ": 
0574-04 754 يدل على أنْ هذا ونحوه عنده حال» لكنه يختلف مع سيبويه في 
تقدير العامل. 

(ه) سورة النساء: الآية 1/4.. 


:5ةلا/ب] 


وَالمَّمْسَ وَالْفَمرَ' وَآلشُجُومٌ مُسَخْرَتٌ بأمْرِوة 4'". ولأنه نبت أن عائذا وقائمًا 
وقاعدًا أسماء فاعلين بلا خلاف, والمصدرية فيها دّعوى لا دليل عليها. ولأنه لو 
كانت مصادر لوقعت في غير هذا المكان مصادرء فكنت تقول: قمت قائمًا طويلاً 
وقائم خاشع؛ والقائم المعروفء في معين””: قيامًا طويلاء وقيام خاشع؛ والقيام 
المعروف, وذلك لا يقال. ولأنه لو كانت مصادر لحاز أن تأق معرفة ونكرة كما 
أتى: الحمد لله والعَحَبّ لك. فكوفم التزموا فيها التدكير دليل على أفها أحوال لا 
مصادرء وهذه الأحوال تحمّلت ضميرًا لا وُضعت موضع الفعل الناصب لماء 
وصارت بدلاً منه» ولذلك لا يظهر معها الفعل؛ فلو أسندت إلى غير الضمير برز 
الفاعل» فكنت تقول: : أقائمًا زيدٌ وقد قعدَ الناس» ومن ذلك قوله”"": 

0 كَدللها تلام بسنا باائشتحسية نر 


ولا كانت المصادر نائبة ع الأفعال في الاستفهام وغيره جاءت هذه الأسماء 
كذلك» فمن الاستفهام: أناركة تَدللّها قطام. “ومن غيره قول الشاعر”": 
أالحئ عَذَابِكَ بالقوم لذن طُكوا” . وعافذا يله أن يلوا فيَطْعُوني 

التقدير: وأعود عائدًا بك. حذف الفعل» وأقام الحال كما كان يفعل 
بالمصذر لو قال: عياذا بك. 

ومن العرب من ل عائذٌ باللّم يضمر له مبتدأ» أي : أنا عائدٌ بالله. 


)١(‏ سورة النحل: الآية .١1‏ وهذه قراءة العشرة عدا ابن عامر وحفص عن عاصم. السبعة ص 
والنشر 137 3”.17 د 7017#" 

() في معين ... والقيام المعروف: ليس في ك. 

() هو النابغة الذبياني. الديوان ص ١١‏ وشرح التسهيل 7: 191. 

() هو عبد الله بن الحارث السهمي الصحابي. الكتاب 74١ :١‏ - 0747 وفيه تخريجه. 

(ه) الكتاب 1:1 874107. 


وأما ررهَنيكًا لك فهنيء صفة للمبالغة» تقول هَنَأَنٍ الطعامء أي: ساغ لي 
وطاب؛ واسم الفاعل هانئ» ومّنيء فعيل للمبالغة. ويجوز أن يكون صفة من هَنْوَ 
الطعام: إذا ساغّ ولا تنغيص فيه: كما تقول: شَرّفَ فهو شريف. وكذلك مَرِيعاء 
يحتمل أن يكون من مَنَأنِ الطعامٌُ ومَرَأني؛ ومن مَنُْوَ الطعامٌ ومَرُوَ. فإذا لم يكن 
هَتَأنٍ قلت: أمْرَأَن؛ رباعيّاك واستعمل مع هَتَأنِ ثلايًا لإتباع. قيل: راكاد 
المنِيء من هناء البعيرء وهو الدواء الذي يُطلى به ويوضع في عَقره؛ قال الشاعر”": 
1 كتلبدو مُحَاسستهُ يَضِّعُ المناء مواضع التقب 

والّريء: ما يساغ في الحلق» ومنه قيل محرى الطعام من الحلقوم إلى فم 
المعدة: ا 

قال س”": هنيما مَريعًا صفتان» نصبوهما نصب المصادر المدعوٌ يما بالفعل 
غير المستعمّل إظهاره؛ المختّرّل للدلالة الى في الكلام عليه» كأنهم قالوا: ثبت ذلك 
هنيئًا مريئا» انتهى. ومُريئًا تابع لهَنيًا. 

وذهب الزعخشري”” في قوله تعالى: « هَبِيعا ئرِيعًا 24 إلى أن انتصابه على 
أله :فك لصدر توف أي: نكلوة اكلا حدناء أو غك أنه حال من طمير 
اطول 

وهو قول مخالف لقول أئمة العربية س وغيره؛ فعلى ما قاله أئمة العربية 
يكون: ( هيا نيعا 4 من جملة أخرى غير قوله: ل فَكُنُوه 4 ولا تعلق له به من 
حيث الإعراب» بل من حيث المعى. 


() هو دريد بن الصمّة. الأمالي 7: .١151١‏ والرواية فيه: متبذّلاً. الثثقب: القطع المتفرقة من 
الحرب في جلد البعير. 

م الكتاب 15:1" -1ا؟,. 

(م) الكشاف :١‏ 499. 

(4) سورة النساء: الآية 4 . 


]/ 


وجماع القول ف هُنيئًا أنما حال قائمة مقام الفعل الناصب لاء فإذا قيل: إن 
فلانًا أصاب خيراء فقلت: هَنيئًا له ذلك - فالأصل: نَبَتَ له ذلك هنيئاء فحُذف 
تت وأقيم هَيكًا مقامه. 

واخختلفوا إذ ذاك فيما يرتفع به رذلك»: 

فذهب السيراقي”” إلى أنه مرفوع بذلك الفعل المختزل الذي هو نبت 
وهَنيئًا حال من «ذلك)» وق هَنيئًا ضمير يعود على «ذلك»). وإذا قلت مَنيئاء وم 
تقل ذلك» بل اقتصرت على قولك مَنيئًا ففي هَنِيء ضمير مستتر يعود على ذي 
الحال» وهو ضمير الفاعل /الذي استتر في تبت المحذوفة. 

وذهب الفارسي إلى أن «ذلك)» ف قولك ررهنيًا له ذلك) مرفوع بررهنيئا» 
القائم مقام الفعل الحذوف؛ لأنه صار عوضًا منه» فعمل عمله» كما أنك إذا قلت 
زيدٌ في الدار رفع ابحرورٌ الضميرٌ الذي كان مرفوعا يمستقرٌ لأنه عوض منهء ولا 
يكون ف هَنيئًا ضمير؛ لأنه قد رفع الظاهر الذي هو اسم الإشارة. وإذا قلت 
(«هَنيئُ» فقيه ضمير فاعل بما""“» وهو الضمير الذي كان فاعلاً لتَبَتَ» ويكون نينا 
قد قام مقام الفعل المختَرّل مفرّغا من الفاعل. 

وإذا قلت («مَنيئًا مَرِيعاي ففي نصب مُريء خلاف: ذهب بعضهم إلى أنه 
قيفة لفالف سيدا وهر كس إل ذلك أبى الفيسن: الكرق .بوذ هث لفاو 


إلى أن انتصابه انتصاب هَنيئاء فالتقدير عنده: تْبَتَ مريئاء ولا يحوز عنده أن يكون 


./1 :0 انظر شرح الكتاب‎ )١( 

() المسائل الشيرازيات ص .58٠0‏ 

(0) علي بن إبراهيم بن سعيد [ - 470ه] من قرية شَبْرا من حَوْف بلبيس بمصر. كان نحويًا 
قارئا. أحذ عن أبي بكر الأدفوي. وصنف: إعراب القرآن» والموضح في النحو. إنباه الرواة 
؟: 715٠١ -5١9‏ وبغية الوعاة !: .١5٠‏ 

(؛) المسائل الشيرازيات ص 7817 


فرلا 


صفة لررهنيء) من جهة أن هَنيئا لا كان عوضًا من الفعل صار حكمه حكم الفعل 
الذي ناب منابه» والفعل لا يوصف» فكذلك لا يوصف هو. 

وقد أل الزمخشري بشيء مما قاله النحاة في هَنيئاء لكنه حرّفهء فقال بعد أن 
نك اتعبايد علق اله وضك للمسدر ار خال من الضمو ف فكلوه: .رراي» كلره 
وهو 00 قال: «وقد يوقف على فكلوه ويبتداأً هَنيئا مَرينا على الدعاء, 
وعلى أفهما صفتان أقيمتا مقام المصدرء فانتصابهما على هذا انتصاب المصدر)”", 
ولذلك كأنه قال: هَنيئًا ومَريئّاك فصار كقولك: سَقَيّا ورَغيّاه أي: هَتأه ومرأه. 
والنحاة يجعلون انتصاب مُنيئًا على الحال» كما ذكرناه عنهم» وانتصاب مُريعًا على 
ما ذكرناه من الخلافء إِمّا على الحال وَإمّا على الوصف. 

قال على فساد ما حرّفه الزمخشري وصحة قول النحاة ارتفاعٌ الأسماء 
الظاهرة بعد: مَنيعًا ميا ولو كانا منتصبين انتصاب المصادر المراد بما الدعاء ما 
حاز ذلك فيهاء تقول: سَقيّا ورَعْبّا ولا يجوز: سّقيًا اللَهُ ذلك» وإن كان ذلك 
حائرًا في فعله» تقول: سَقَاكَ الله ورعالل اللَهُ. والدليل على حواز رفع الأسماء 
الظاهرة بعدها قول الشاعر””: 
نينا مٌريعًا غسيرٌ داء مُخخامرٍ لعَرْةَ من أعراضنا ما استَحَلْت 

وقول الآخر”: 
َنِيًا لأرْباب البِيُوت يُونُهُمٌ وللْمَرّب المسكين مايَعَلمُسَ 


.2 55:١ الكشاف‎ )( 

(؟) الكشاف :١‏ 444. وهذا النص يلي النص السابق بدون فاصل. 

() هو كثيّر. ديوانه ص 58 والأمالي 7؟: ٠١4‏ والشيرازيات ص 587. المخامر: المخالط. 

(4) نسب ابن السيرائي البيت في شرح أبيات سيبويه ١17 :١‏ إلى أبي الغطريف الَدَاديَّ في 
وقعة كانت بينهم وبين ابن أحمر. وهو من غير نسبة في الكناب :١‏ ولمسائل 
الشيرازيات ص 584. أراد بأرباب البيوت الذين لهم زوحات؛ لأنه يقال للمزوّحة بيت. 


نيما 


:3وةلا/ب] 


فررما استَحَلت» و«بيوتهم» مرفوعان إما ينيئًا أو بِْبّتَ ا محذوفة على النلاف 
الذي بين السيراق وأبي على وتقدم من قولنا إن مريئًا تابع لهنيء. 

وذهب بعضهم إلى أنه يُستعمل وحده غير تابع لهنيئاء ولا ييحفظ ذلك من 
كلام العرب إلا في بيت فرق /بينهماء أنشده أبو العباس؛ وهو””©: 
كل مْنِيمًا . وما شربت مَريكًا ثم قم صاغرًا » فغير كريم 

وتقدم”' من قولنا إِنْ هَنيئًا ومّريكًا اما فاعل للمبالغة. 


وأحاز أبو البقاء العكبري”” أن يكونا مصدرين جاءا على وزن فعيل 
كالصّهيل واهَّدِيرء وليسا من باب ما يطرد فيه فَعيل في المصدر؛ لأن ذلك لا يكون 
في غير الأصوات إلا قليلاً كالتّقير. 

وقد أورد المصنف هَنيئًا مع: عائدًا بك» وأقائمًا وقد قعدَ الناس؛ وهما 
وأشباههما منصوبات بأفعال مضمرة من لفظها. ومَنيئًا ذكر فيه س"' تقديرين: 
أحدهما أنه منصوب بِنْبّتَ. والتقدير الثاني أنه منصوب بها أي: هَتَأه ذلك هَنيًا. 
قال س”": «فاختزل الفعل لأنه صار بدلاً من اللفظ بقولك هَتَأكم» فعلى هذا 
التقدير يكون هنيئًا موافقًا لقولك: عائذا باللّه» وأقائمًا وقد قعدَ الناس» إلا أنه فيه 
معن الدعاء. قال بعض أصحابنا: ونصبه بِتْبَتَ أولى لكون الحال فيه مبيّنة» وإن 
نصبئّه بهَنَا كان هَنيئًا حالاً موكدة. 


)١(‏ هذا أول بيتين لأبي عطاء السندي في البيان والتبيين : 8437 والأغاني :١!/‏ 7414 [دار 
صادر]. قال ذلك لزائر له وقد رآه يومئ إلى امرأته. وهو بلا نسبة في الكامل ص .١517‏ 
وبعده بيت؛ آحره: «لعرس النّدم». وروي آخره: «روأنت ذميم»؛ على الإقواء. 

(؟) تقدم ذلك في ص 576. ْ 

(7) التبيان ص 179” - ,7”7٠.‏ 

الكتاب 1:1 801-835 

.”11/ :١ الكتاب‎ © 


وقوله وأسماء أعيان كتُربًا وجَنْدَلاً انتصاب هذا على تقدير: أَلرَمَك الل أو 
الك ا «رواخمّرل الفعل هنا لأنهم جعلوه بدلاً من قولك: 
َربَتْ يداك)» ويعيئ س أنه لا يقال ثُرْبًا إلا في المعيى الذي يقال”'' فيه: نرت 
تداع لا أن ربت يداك هو الناصب ترب لأنه ليس .مصدر. 

ويجوز رفعه على الابتداء» وررلك) الخبر» قال الشاعر””: 
لقد آلب الواشون ألبًا بِحَمِعهم رب لأفواه الوؤشاة يدل 

وهو في الرفع بمعين النصب من الدعاء. 

ولا ينقاس الرفع في أسماء الأعيان الي يُدْعى بماء لو قلت: فوها لفيك» على 
قصد الدعاء - لم يجز. ولا تعريفها بالألف واللام؛ لأن الدعاء بالاسم قليل» 
والألف”) واللام للاسم الذي لم يوضع موضع الفعل. 

وف البسيط: «وقد أدخلوا هنا الألف واللام» كما فعلوا في المصدر رفعًا 
ونصباء فقالوا: التَرْبُ له والثّرْبَ لهم انتهى. 

ولا يقاس هذا الباب» لا يقال: أَرْضاء ولا حَبّلاً هذا المععى. 

وقوله وفاها لفيك”' الضمير ف فاها للداهية؛ قاله س”“. ويُستعمل هذا في 
فين اها للد وزنا قال لفيك لأن فم الإنسان في غالب أحواله منه يكون 
هلاكه. إِمَا بأن يتكلم لد عل كلامه. وإمّا أَنْ الأغذية إنما تتوصل لملاكه من 


فيه. 


(ى الكتاب :١‏ 114" - 6ا". 

)١(‏ إلا في المعى الذي يقال: سقط من ك. 

(«) البيت في الكتاب :١‏ 905” والملخص :١‏ 55" وفيه تخريجه. ألب الواشون: سعوا في 
الإفساد. والجندل: الحجارة» واحدتها حندلة. والترب والجندل: كناية عن اللنيبة. 

(:) والألف: ليس في ك. 

(ه) معناه: الخيبة لك. وهو مثل. أمثال أبي عبيد ص "/. 

(ى الكتاب :١‏ 16ا3, 


]# 


وحعل بعضهم الضمير في فاها عائدًا على الخيبة. وانتصب فاها بإضمار 
فعل» تقديره: أَْرَمَ اللَهُ فاها لفيك» وجَمَلَ اللَهُ فاها لفيك؛ وأنشد س”"©: 


أفقلتُ له: فاها لفيك ء فإنّها فوص امرئ ٠‏ قاريك ما أنت حاذرٌة 

وقوله وَأأَغْوَرَ وذا ناب قال المصنف في الشرح”": «رومن نيابة المفعول به 
عن فعل الإنكار قول رحل من بن أسّد: «ريا بن أسّد, أأَعْوَرَ وذا ناب»؟ يريد: 
أتستقبلون أعورٌ وذا ناب» وذلك في يوم التقى فيه بنو أسد وبنو عامر» فرأى بعض 
الأسديين بعيرًا أعورَ فتطيّرء وقال لقومه هذا الكلام, فقََضى أن قومه هزمواء وقتل 
منهم) انتهى. 

ويعرف هذا اليوم الذي التقيا فيه يوم حبلة» وكان بنو عامر قد حعلوا ف 
مقدمتهم عند اللقاء جملاً أعور مشوّه الخلق ذا ناب» وهو اسن فعلوا ذلك ليتطير 
به الآحرون؛ فيكون ذلك سبًا لانفزامهم؛ فلما رأوه قال بعضهم: أأَعْوَّرَ وذا ناب؟ 
أي: أتستقبلون هذاء وأنكر عليهم استقبالهم إياه» فلم يسمعوا منه» فهزمواء كأنه 
تطيّر بالناب» وتفاءل منه عمَّاء""“ وشدّة) وبالعوّر؛ لأنه نقصان وتعور أمر”, 
وكأنه قال: أتستقبلون من الأمر ما فيه عَوَرٌّ وشدّة» هذا تفسير المعيئ» وتفسير 
الإعراب ما ذكره س”” » فاتتصب على أنه مفعول به» والعرب تكره البعير الأعور 
إذا رأته في عسكر عدوًها. وقيل: إهم لَقَوا بعيرًا أعورٌ وكلبًا. وقيل: بل البعير كان 


)١(‏ البيت لأبي سدرة سحيم بن الأعرف. الكتاب وهطلا" .ألم والنوادر ص ه.ه- 
4 وفرحة الأديب ص 54 - 55 والخزانة ؟: ١١9 - ١١‏ [198]. فقلت له: أي 
واس المذكور ف البيت الذي قبله» وهو الأسد. والقلوص: الناقة الشابّة. 

.156 :" )50( 

(") ن: ويقال منه عضا. ح: وتفاءل منه عصا. ك: ويقال منه عصا وشدة. 

(؛) ك: «روتعذرا أمر». تعورٌ الأمرٌ: فسد. 

(0) قال: كأنه قال: «أتستقبلون أعور وذا ناب». الكتاب :١‏ 47" والسيراقي ©: .1١١5‏ 
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لناناندة طويلة. قالش" ؛ :زوولو قال أعؤد وكوانات كان تصتام اكه وارسفاغة 
عل ركنا شمر رتك ف نا تاق للخت أي مُستَقبلُكم» أو مُقابلكى أو 

وقوله والأصح كون الأسماء مفعولات والصفات أحوالاً أمّا الخلاف في 
الصفات فقد تقدم الكلام 1 5 أقنا عادر حخناوت على رن 
الصفة» وتقدم الردٌ عليه”". وأمًا الأسماء الي هي: ثُرْبًا وحَنْدَلاَ وفاها لفيك» 
وأَغْوَرَ وذا ناب - فقد قدّر س"' لها عوامل تنصبها نصب المفعول به» وهو الذي 
احتار و وهو تأويل الأكثرين. 

وذهب الأستاذ أبو علي وغيره”” إلى أن تُرْبا وجَنْدَلاً يتتصب كنصب 
المصادر؛ لأنها وإن كانت جواهر فقد وقعت موضع المصادر؛ لأنّْ هذا المعى كثر 
فيهاء فلذلك قدّرها س”" بِالْرَمَكَ الله أو أَطْعَمَكء ثم قال”": «لأنهم جعلوه بدلاً 
من تَرِبت يداك». فالأول هو التقدير الأصليء والثاني هو الطارئ الذي قلناه. 
وكذلك قدّر في حَنْدَلاً فعلاً من لفظه”” ينتصب عليه» ولذلك تدخل فيه اللا 
فتقول: ثريا لك» كما تقول: سَقَيَا لك. وقصه قصنُه. وأمًا «أَعْوَرَ وذا نابم فقد 
تقدم تقدير.ش” لهه اتستقبلون أَغْورٌ وذا ناب فظاهره وانذفب إل ال /|من 
أنه منصوب على المفعول به. ١‏ 


3407 :1١ الكتاب‎ )( 

.777 تقدم ما ذكره في ص‎ )١( 

زم الكتاب 2:١‏ 914" هال 7117 
(:) شرح التسهيل ؟: .1١96‏ 

(0) الملخص :١‏ ه"ا؟. 

.5١4:١ الكتاب‎ 69 

.51١6 :١ الكتاب‎ )0( 

(«) هو جُنْدلت. الكتاب :١‏ 218 5148. 
(9) تقدم قريبًا. 


خرن 


["ا: موه إن 


وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور” ': قول س (رأتستّقبلون أعور» مشكل؛ 
أن الأسماء الى ذكر في هذا الباب أحوال مبيّنة. 

وقال الأستاذ أبو الحسن بن حروف: ظاهره أنه مفعول؛ ولم يرد ذلكء إنما 
قاله على جهة التفسير والبيان» وحقيقة التقدير فيه: أتستقبلونه أَعْوَّرَ وذا ناب» ولم 
يذكر في الباب مفعولاء فإئما أراد ما يظهر في التفسير, ولم يقصد الإعراب ولا إلى 
الفعل الذي هذا الاسم بدل منه. 

وقال ابن عصفور: يَتَخَرَّجٍ ذلك على وجهين: أحدهما أن يكون تفسير 
معين؛ وإنها أراد: أتستقبلونه أَعْوَر وإذا استقبلوه أَعْوَرَ فقد استقبلوا الأَعْوّر. والثاني 
أن يكون حذف المفعول اقتصارًا أو اختصاراء فيكون تفسير إعراب. 

وقد خلط المصنف ف جمعه بين تُرباء ند وفاها لفيك» وبين عور وذا 
ناب» فذكرهما في فصل واحدء وس ذكر الثلاثة الأول في «رباب ما حرى من 
الأسماء بحرى المصادر الي يُدعى هام'''» وذكر أَعْوَرَ وذا ناب في «باب ما حرى 

من الأسماء الب لم تؤخحذ من الفعل بحرى الأسماء الب أذت من الفعل»”"» فذكر 

في هذا الباب: أتميميًا مَرَةٌ وقيسيًا أخرى”"» وأأعْوَرَ وذا ناب» وقول الشاعرا”) 
أن السُلْمٍ أغيارًا حفاء وغلظة وفي الخحَرب أشباةً النساء العوارك 


)١(‏ الذي في شرح الجمل 7: 4١5‏ هو قول سيبويه فقط. فلعله ذكر غيره في كتاب آخخر. 

."١6 - #914 :١ الكتاب‎ 0( 

(م الكتاب 1:1١‏ 3147. 

(:) التقدير: أتتحوّل تميميًا مرة وقيسيًا أخرى؟ 

(5) البيت لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان في السيرة النبوية :١‏ 595 والخزانة 3: 71 - 
6 [5١٠]ء‏ قالته لقل قريش حين رجعوا من بدر. وهو بغير نسبة في الكتاب :١‏ 
4” والكامل ص ا والمقتضب “: 855. أعيار: جمع غيرء وهو الحمار. 
والعوارك: جمع عارك» وهي الحائض. 


خرص 


تبح (0) 
وقول الآخخر 


أني السولائم أولادًا لواحدة وفي العسيادة أولائ لخقللآت 
ويجوزر النتصب قُُ لكين أيضاء فتقول: تميميًا مرَة ؛ وقيسيًا أحرى. وأنشد 
و 


0 8 7 فج 0 لل 2ه إذا ١‏ 5 22 15 7 ا 
عَفَارِيمًا كر و كام مالي وجخلثاعن رحال آخحرينا 

ويحوز ارتفاع ذلك» فتقول: أتديعي مر وقيسي أخرى؟ على إضمار 
0 التقدير: أأنتَ ر عر 0 


9 الكتاب :١‏ 544 وشرج أبياته :١‏ 887 والأعلم ص 7١8‏ والكامل ص ٠١9.‏ 
والمقتضب ": 6. العلآت: جمع عله وهي الضرّة. 

(0) الكتاب :١‏ 840 والكامل ص .١٠١91١‏ 

(0) أنشد البيتين مع بيتين آخخرين من غير نسبة في إصلاح المنطق ص 1559. والشاعر هو رافع 
ابن هُرَتم كما في تذيب إصلاح المنطق ص 5854 واللسان (كيس). وانظر الخزانة 4: 
هلاء - 489 [59 8 ]. 

(:) الكتاب :١‏ 841 والكامل ص .١٠١51١‏ 


حرف 


00 


ص: باب المفعول له 


وهو المصدر العلل به حَدَتْ شاركه'" في الوقت ظاهرًا أو مقدّرّاء 
والفاعل تحقيقا أو تقديرًا. ويّنصبه مُفَهِمٌ الحدث صب المفعول به المصاحب في 
الأصل حرف جر لا نَصْبّ ئوع المصدر, خلافًا لبعضهم ". 

ش: مناسبة هذا الباب لما قبله أنه لا ذكر في الباب قبله المصدر وجملة من 
احكانه وك السرل لهة يان من حرطل على الأشهن آنا يكو ندرا والآن 
بعضهم قد ذهب إلى أنه يتتصب انتصاب المصدر على ما سنذكره إن شاء اللّه. 

وقوله وهو المصدر هذا جنس يشمل المفعول له وغيره» وتظافرت”" 
الوق هن اللحروت عن دزا القسدزية فق للتعوال لم ودلك أن الباعث زا 
هو الحدث لا الذوات. وزعم يونس””' أن قومًا من العرب يقولون: أما العبيدَ فذو 
عبيد» بالنصبء وتأوله على المفعول له وإن كان العبيد غير مصدر. وقبّح ذلك 
”2 وإنما أجازه على ضعفه إذا لم يُرد عبيدًا بأعيافهم؛ فلو قلت: أمّا البصرة فلا 
بصرةً لكء وأمًا الحارث فلا حارث لك؛ لم يجز لاعتصاصهما. وقدّر الزجحاج” في 
نصب العبيد تقدير الملك ليصيره إلى معئ المصدر. كأنه قال: أمَا تَمَلكَ العبيدء 
أىة سهما كت كزة اهن انكل تلك جاه وهذا كله مراعاة المعيدان. 


() ك» ن: يشاركه. 

(0) في شرح المصنف: للزجاج. 

(7) وتظافرت ... في المفعول له: سقط من ح. 
(:) الكتاب :١‏ 3749. 

(ه) الكتاب :١‏ 384. 

(د) شرح الكتاب للسيراقي 8: .1١17/4‏ 


إحوض 


والمصدر إن كان أحنيًا عن مصدر العامل بحيث لا يصدق عليه باعتبار 
بحازي فاللام» نحو: فعلت ذلك لأمر الله وتركتّه لرّحرك, ومنه «اَْنَ الهم 
صَنَوَ ليه 24 إلا أن يكون مسبوكًا بأنّ وأ نحو: وَكيكَ أن الحمد والتّعمة 
ك0 ل 
قتف أن اننا فية دنا ام ا 

وقد حكي عن أبي علي جوازه؛ فتقول: حئّقك ضرب زيدء أي: لضّرب 
و وقاسه على: جنك طمعا في الخير. وقيل: هو باطل؛ أن الطمع فعل 
الجائي وإن كان لا يصدق عليه انحيء, بخلاف الضرب. 

وإن لم يكن أحنبيًا حذفت اللام» نحو: ضرببه تقوبًا وتأدياء وعدت عن 
الحرب جبئًا؛ ألا ترى أنه يصدق أن يقال: ضَربي له تقوي» وقعودي عن الحرب 
جُنٌ كقوله: ( وَلَا ُسِكُوهُنٌ ضِرَاًا 4”"» انتهى ملخصًا من البسيط”". 

وقوله الْعَلْلَ به حَدَثُ احترز به ثما يتتصب من المصادر لا يعلل به حدث» 
كقولك: قعدتُ حُلوساء ورجمٌ القَهُقرَى. 

وقوله شاركه في الوقت ظاهرًا مثاله: ضربت ابن تأدياء فالفعل المعلّل في 
هذا المثال ملفوظ به. 


() سورة الإسراء: الآية 4/ا. 

.17 تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(م) هو الفرزدق. وعجز البيت: «رحهاراء ولم تَغضّبْ ليوم ابن حازم». الديوان ص 58م 
والكتاب : 15١‏ والانتصار ص 5 والخرانة 9: ٠/8‏ - 85 [1944]. قتيبة: هو قتيبة 
بن مسلم الباهلي. وابن خازم: هو عبد اللّه بن حازم السُلّمِيّ أمير خراسان من قبل ابن 
الزبير. 

(:) أي لضرب زيد: ليس في ك. وفي ح: أي لمضروب زيد. وفي أوضح المسالك 7: 44: 
«أي لتضرب زيدا». وهو أولى. 

(ه) سورة البقرة: الآية .71١‏ 

(5) يبدأ نص البسيط بقوله: «والمصدر إن كان أحنبكل» كما في الارتشاف ص .١785‏ 


انضرف 


:5ه ا/ب] 


وقوله أو مُقَدَرًَا مثاله ما جاء في حديث محمود بن لبيد الأشهلي: «قالوا ما 
حاء بك يا عمرو؟ أَحَدَبًا على قومك أم رغبةً في الإسلاء””'م: الحدث المعلّل به هنا 
مقدّرء تقديره: أجئت حَدَبا على قومك. 

وقوله والفاعل تحقيقا مثاله أن تذكر الفاعل ظاهرًا أو مضمرًا. 

وقوله أو تقديرًا مثاله أن يُحذف الفاعل لبعض أسباب الحذفء وييى الفعل 
للمفعول» كقولك: ضُرب الصيٌ تأديباء فهذا يقدر أن الضارب هو المودّب حى 
يتحد الفاعل. 

قال بعض النحويين : , شرطوا في نصبه أربعة شروط : أن / يكون 
مصدرًاء وعلى غير لفظ الفعل الأول » وسببًا له أو مسيبًا عنه » وفاعلهما واحد. 
فالأول قد نص عليه س بقوله ”' : روما ينتصب من المصادر» . وعلى الثاني بقوله: 
«وليس منه» » وعلى الثالث بقوله : بر لأنه عُذْر له » » والعذر يكون سببًا ومسببًا. 
وعلى الرابع بقوله : « لأنه موقوع له » . وإنما كان مصدرًا لأنه علة» ولا يكون 
إلا معئّى » ولو كان من لفظ الأول لانتصب انتصاب الأول لا السبب » ولو لم 
يكن غُذْرًا لاتتصب انتصاب : أَنييّه رَكْضًا . ولو كان فاعلهما مختلفا لبطّل الربط 
بينه وبين الفعل الأول » فلم يصحّ نصبه لأن الرابط إما لفظي أو معنوي » فاللفظي 
حرف الجر » وهو معدوم في النصب » فلم يبق إلا المعنوي » وهو ما ذكرنا ». 
انتهى كلامه. 


)١(‏ السيرة النبوية ؟' : 9٠‏ وأسد الغابة + : 76١7‏ والإصابة 5 : 50948 . وعمرو هو عمرو بن 
ثابت الأوسي الأشهلي . وقوله «الإسلام» : وضع في ك بعد قوله التالي : «وقوله والفاعل 
تحقيقا). 


(0) قال: ,هذا باب ما يتتصب من المصادر لأنه عذر لوقوع الأمرء فانتصب لأنه موقوع له 
ولأنه تفسير لما قبله لم كان؟ وليس بصفة لما قبله ولا منه). الكتاب .”51/:1١‏ 
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وزاد بعض النحويين في الشروط أن يكون المصدر غير نوع للفعل؛ إذ قد 
يكون المصدر من نوع الفعل وغير نوعه» فمثال ما تحرّز منه: جاء زيذٌ ركضاء فإنه 
إذا قصد بمذا أن يكون باعثا على الفعل فلا بد من اللام. 

وزاد يعض المتأحري.” 2 شرطًا آخرء وهو أن يكون من أفعال النفس الباطنة» 
ولا يكون من أفعال الجوارح الظاهرة» نحو: حاء زيد حوفاء ورغبة» ولو قلت جاء 
زيد قراءة للعلم» وقتالاً للكافر» تريد جعل ذلك مفعولاً له - لم يجز لأنه من الأفعال 
الظاهرة. 

وزاد بعضهم أيضًا ألا يكون المصدر من لفظ العامل» نحو: أَجْلتك إجلالاً. 
وإنما امتنع ذلك لأن الشيء لا يكون علة لوقوع نفسه. 

ويمكن رد جميع هذه الشروط الي زيدت إلى معن الشروط الي تقدمت. 

وقوله ويّنصبّه مُفْهِمُ الخَدثْ نْب المفعول به المصاحب في الأصل حرف 
جر هذا مذهب 7 وأبي علي الفارسي”". زهو اليد بدليلين: 

أحدهما: أنك إذا أضمرت المصدر المنصوب على أنه مفعول من أجله وصل 
الفعلٌ إلى ضميره باللام: نحو: ابتغائي .ثُوابَ الله هو الذي تصدقتُ لهء فدل 
الوصول للضمير باللام على أن الأصل أن يصل إلى الظاهر باللام؛ لأن المضمرات 
كثيرًا [ما]”"' ترد الأشياء إلى أصوها. 

والدليل الثاني: ما ذكره س” وأبو علي”' من أنه في جواب لم والدواب 
أبدًا على حسب السؤال في عنتار كلامهم, فينبغي في حواب من قال: لم ضربت 


.59٠ :7 والتصريح‎ 777 :١ كالسهيلي؛ وتلميذه الرّندي» وابن الحبّاز. الروض الأنف‎ )١( 
859؟.‎ :١ الكتاب‎ 0 

() الإيضاح العضدي ص ١97‏ والمسائل المنثورة ص .١17‏ 

() ما: تتمة يلتئم بما السياق. 

(ه) الكتاب :١‏ 3"59. 

60 الإيضاح العضدي ص ١57‏ والمسائل المنثورة ص .١”‏ 


نوفا 


ذعهه] 


زيدًا؟ أن يجاب بضربتُه للتأديب» إلا أنه أسقط اللام ونصبه لشبهه بالمصدر؛ ألا 
ا 500 
لذلك؛ إذ الفعل قد تعدى تعدية الفعل الذي في معناه» ولذلك إذا :أتخرم شرط 
تدع الفمز إل فرق السيسه 

رجت الكرطوك ل" لبر كمي لفان عادر ويم الى قا 
الحرف» ولذلك ل يترجموا له استغناء بباب المصدر عنهء وكأنه عندهم من قبيل 
المصدر المعنوي» فإذا قلت ضربت زيدًا /تقوبًا له فكأنك قلت: قوّمت زيدًا بضربي 
له تقواء وإذا قلت جئتك إكرامًا لك فكأنك قلت: أكرمك يمجيئي لك إكراماء 
وكذلك يتقدر عندهم كل ما جاء من هذا النوع. وكأن الذي حملهم على ذلك 
أنهم رأوا العامل إذا وصل إلى معمول بحرف الجر لم يجز حذف الحرف ووصول 
الفعل بنفسه باطراد إلا مع أن وأن لطولهما بالصلة؛ أو في ظرف الزمان والمكان» 
فلما رأوا المفعول له يصل إليه الفعل بنفسه باطراد» ولم يفهموا سبيًا لذلك - حملوه 
على ما ذكرناه» ولم يحملوه على أنه منصوب بعد إسقاط حرف العلة. 

وقوله لا تصب نوع المصدرء خلافا لبعضهم هذا المذهب نسبه المصنف إلى 
الرّجَّاجٍ فقال في النسخة القديمة من هذا الكتاب”"©: خلافا للرَّحَاجء وقال في 
النسخة القديمة من شرحه لهذا الكتاب”": «روزعم الرّجَاجٍ أن المفعول له منصوب 
نصب نوع المصدرء ولو كان كذلك لم يجر دخول لام الجر عليه كما لا تدخحل 
على الأنواع؛ نحو: سار الَمَزى”"» وعدا البَشَكى” ”2 ولأن نوع المصدر يصح أن 
يضاف إليه كل ويُخبّر عنه با هو نوع له كقولك: كل جَمَرَى سير ولو فعل 


.١95 :7 (الحاشية ؟) وشرحه‎ 9١ التسهيل ص‎ )١( 
.19/ :7 شرح التسهيل‎ )0( 

() الجمزى: عدو دون الْحَضْر وفوق العئق. 

2١‏ البشكى: عدو سريع. 


وض 


ذلك بالتأديب والضرب من قولك ضربت تأديًا لم يصحًّء فثبّت بذلك فساد 
مدع الرعا ع 

وقال ابن عصفور: وذهب الرَّحَاجٍ إلى أن االصدر في الل المذكورة منصوب 
بفعل مضمر من لفظه فالتقدير عنده في قولك جفت إكرامًا لك: أكرمتك إكراماء 
فحذف الفعل» وجعل المصدر عوضًا من اللفظ به ذكر ذلك في «المعاي»”'' له. 

وما كوو الى بحوسى تدرو" لفك ان آنا إسخافا يرن أن المففول :له 
ينتصب انتصاب المصدر الملاقي للفعل في المعئ دون الاشتقاق كما ذهب إليه 
الكوفيون وهمء وكأن أبا إسحاق امتنع من أن يجعله منصويًا على إسقاط الحرف 
لما ذكرناه قبل يع في اعتلال الكوفيين لذلك. 

قال ابن عصفور: «ورأى أيضًا أن المصدر إغا يتتصب بعد فعلٍ من لفظه» 


اا ا : . قل20. 
محو: قمت قياماء و من معنا نحو قو ١‏ 


ورأى أن الإكرام ليس من لفظ ابحيء ولا معناه؛ إذ قد يكون المحيء إليه 
إكرامًا وغير إكرام» فجعله منصوبًا بفعل من لفظه» وجعل المصدر عوضًا من اللفظ 
بذلك الفعل» ولذلك لم يظهر» انتهى. 

وقال المصنف في النسخة الجديدة من شرح هذا الكتاب ما معناه: («إن الذي 
ذهب إلى أنه اتتصب انتصاب نوع المصدر ‏ وهو بعض المتأخرين - قال: وقد نسب 
إلى الرّحَاج» وليس بصحيح؛ بل مذهبه مذهب سم" انتهى. 


.١الال لاق‎ :١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
والقول فيه غير منسوب للزحاج.‎ 23577 - 75١ الزولية ص‎ )١( 
.١ 407 تقدم في ص‎ )0( 


(؛) هذا النص ليس في مطبوعة شرح التسهيل. 


يضف 


:هه ١ا/ب]‏ 


وما ذكره ابن عصفور عنه ليس هو مذهب س؛ لأن مذهب س"" أنه 
منصوب بالفعل قبله الذي هو علة له بعد إسقاط الحرف؛ ومذهب /الرَّحَاجٍ أنه 
منصوب بفعل مضمر من لفظه واحب الإضمارء وقال: «نصّ على ذلك في كتاب 
المعاني لهم» فقد اختلف نقل المصنف ونقل ابن عصفور عن الرَّحَاجٍ. 

ص: وإن تغايرَ الوقت» أو الفاعل, أو عُدمت المصدريّة - جُرٌ باللام أو ما 
في معناها. وجَرٌ المستوفي لشروط النصب مقروئًا برأل» أكثر من نصبه وامجرد 
بالعكس, ويستوي الأمران في المضاف. ومنهم من لا يشترط اتّحادَ الفاعل. 

ش: مثال تغاير الزمان قول الشاعر”): 
فحنت وقد لضت لوم ثياّها تدى امسر لا ببس التفمل 

فنَضَتْ ماضء والنوم لم يقع» فعُدّي الفعل إليه باللام لا اختلف الزمان. 
وهذا دعر الصف فيه حلانا يذدى القض رذق ريع وذكز عبرو افيه 
خلافاء وأنه من اشتراط المتأخرين”" كالأعلم» شرط أن يكون مقارئًا للفعل في 
الزمان» قال: ولم يُشرط”' ذلك س ولا أحد من المتقدمين» فيحوز على هذا: 
أكرمتّك أمس”' طمعًا غدًا في معروفك. 


)١(‏ تقدم مذهبه قريبًا. 

(؟) هو امرؤ القيس. الديوان ص ١4‏ وشرح القصائد السبع ص .5١‏ نضت: ألقت. ولبسة 
التفضل: اثوب الذي يلي السد. وامنغضل: لني في ثوب واحده وهو الل 

() ومنهم الحزولي» والشلويين» وابن عصفورء وابن أبي الربيع. الجزولية ص 251١‏ والتوطئة 
ص 10” وشرح الجزولية للشلوبين ص »٠١8٠١‏ والمقرب ١5١ :١‏ وشرح اللحمل 7: 
١ه‏ » والملخص :١‏ ؟87". 

(9) ح» ن: ولم يشترط. 

(5) أمس: ليس في ك. 


كرف 


ومثال تغايّر الفاعل قول الشاط ”") 
وإني لَتَعْرُوني لذكراك هَرَّةَ كَماانَمْضَّ الُصفور بِلَلَهُ القَطرٌ 

ففاعل تعروني هَرَّةَ وفاعل الذكرى الشاعرء أي: وإني لنَعْرونِ لذكراي 
إياك هرّة. 

وذكر المصنف الخلاف في هذا الشرط بقوله: ومنهم من لا يشترط اتحاد 
الفاعل. 

وقال في الشرح”': «وأجاز ابن روف حذف الجحارٌ مع عدم اتحاد الفاعل 
من كل وجه؛ وزعم أنه لم ينص على منعه أحد من المتقدمين. قال: ومن حجة مّن 
أحازه شبهه في عدم اتحاد الفاعل بقولهم: ضربئّه ضَرْبّ الأمير اللْصّ» فكما تتصب 
الفعل في هذا المصدر وفاعلاهما غَيْران كذا ينصب حت حدّر زيد؛ إذ لا محذور في 
ذلك من لبس ولا غيره. وظاهر قول س يشعر بالجواز» قال بعد أمثلة المفعول له: 
ولكنه لا لح للم عمل فب ما قله كما عمل ف اس بكار د 
مثل»” "> يشير إلى قول الراحز”: 
إذا رأثي سَقَطَت ألصارها أب بكار شاَحَت بكارُها 

فشبّه اتتصاب المفعول له بانتصاب المصدر المشبّه به وفاعل المشبّه به غير 
فاعل ناصبه» فكذلك لا يمتنع أن يكون فاعل المفعول له غير فاعل ناصبه» وهذا 
بين انتهى. 


(1) هو أبو صخر الحذلي. شرح أشعار الهذليين ص 3017 والخزانة ا: 594 - 751 [709]. 
وصدره كما في السكري: ررإذا ذكرت يُرتاح قلبي لذكرها». الهرّة: الحركة» وأراد يما 
الرّعدة. القطر: المطر. 

198-1517:7. وقال في الشرح ... مع عدم اتحاد الفاعل: سقط من ح. 

م الكتاب 1:1 753 - ./ا”. 

(:) تقدم في ص .١5١‏ 


خرص 


ا] 


وليسن :هذا ببيّن؛ لأن سن إنا شبهه فق أنه لضب طلى إسقاط الخار كما 
نصب أب بكار بعد إسقاط الخافض؛ وهو مثل» ولا يلزم من ذلك ما ذكره 
المصنف. 
وقال بعض /أصحابنا: اشترط المتأخرون كالأعلم”' أن يكون فعلاً لفاعل 
الفعل المعلل» قالوا: فإن لم يكن كذلك فلا بد من اللام أو الباء أو من» ولم يشترط 
ذلك س ولا أحد من المتقدمين» ومّن لا يشترط يستدل بقوله: « وَيِنّ دَايَتِيِمِ 
يُرِيكُمْ آلْبرْقَ حَوّفا وَطَمَّعًا 4''“؛ فالإراءة من الله والخوف والطمع من المخلوقين» 
وبقول الشاعرء وهو ابن أحمر'” 
مدت عليك الك أطنابها كأسُ رَكوناة وطرْفُ طمرٌ 
وقول الآخر'”) 
غغشُواناريء فقلت: هَوانَ ثم تُصلُوها : فقد حمسي الوقوةٌ 
أي: هوان يم» وقول النابغة"”) 
وعلندية يوني في يُفاع مُمَنّم تحال به راعي الحَمُولة طائرا 
حذارًا على الأ ئنال مُقادتي ولا نسوتي حي يمن حرائرا 


وقول الآخر' 


.١٠١8٠ - ٠١9/9 وشرحها للشلوبين ص‎ 277١ والجزولي والشلوبين. الجزولية ص‎ )١( 

(0) سورة الروم: الآية 4 7. 

48 شغره ص >7 والخصائص ”7: 7١‏ والمنصف ١77 :١‏ واللسان (رنا). رئوناة: دائمة. 
والطرف من اللفيل: الكريم العتيق. والطمر: الفرس الجواد. 

(؛) هو جرير. الديوان ص 610 ك: تُصّلوها. . ح: حمد الوقودا. 

(0) الديوان ص 59 7٠١‏ - وبينهما فيه بيت - والكتاب :١‏ 58"”. اليفاع: المشرف من 
الأرض. والحمولة: الإبل الي قد أطاقت الحمل. والمقادة: الطاعة والانقياد. 

(5) تقدم في ص .١5‏ 


534 


وقول الآخحر””) 
أرَى أَمٌ مرو دمعُها قد تَحَدّرا يُكاء على عَمروء وما - كان أصبّرا 

فاللك ليس من أفعال الكأس» والموان من فعل تيم لا من فعل الغاشين» 
والحذار منه لا من البيوت؛ والسّماحة ليست من فعل الذي اختار. 

فأمّا من اشترط اتحاد الفاعل فتأوّل هذا كله: 

فتأوّل الآية على أن روا وطمعًل» مصدران في موضع الحال من المفعول» 
أي: خائفينَ وطامعين. أو في موضع الحال من الفاعل؛ وهما مصدران .معيئ الإخافة 
والإطماع» فهما مصدران على حذف الزيادة. وتأوّل المصنف”" الآية على أن 
معن يُريكم: يُجعلكم ترّونء ففاعل الرؤية فاعل الخنوف والطمع في التقدير» فيتحد 
الفاعل. 

ويُتَأوٌل بيت ابن أحمر على أن يكون «اخّلك» مفعول مَدْتْ عليك الخلافة 
أطنابها. 00 أيضًا على أن يكون الك مصدرًا معرفًا بالألف واللام في موضع 
الحال» نحو: أرسّلها العراك» كأنه قال: مَدَْتْ عليك مُمَلَكَا أطنايّهاء قاله 
السيراق”” حور بآن الخال المعرقة له تقار 

وتؤول نرزهّوان تيو على أن يكون منادٌى مضافا حذف منه حرف النداءء 
التقدير: يا هوان تيم. 

ونُؤُولَ بيت النابغة بأن المعى في قوله وحَلْتْ بيوت: أحلَلتْ بيوق» فالفاعل 
متّحد ف التقدير. وقيل: المراد بالبيورت هو وأهله؛ وكأنه قال: وَحَللنا في يفاع 


)1١(‏ تقدم في ص 05. ولم يعلق عليه كما علق على الأبيات السابقة. وكان ينبغي أن يقول: 
والبكاء ليس من فعل الدمع. 
)2( شرح التسهيل ؟: /ا5١.‏ 


(م) شرح الكتاب ©0: .١48‏ 


كه ا/ب] 


مُمْنّع حذارًا على ألا تال مُقادي. وقيل: المراد بالبيوت القبائل» يقال: بيت فلان 
كريم أي: قبيلته. وقيل: هو على حذف مضافء أي: وحَلَ أهل بُيونء /كما 
قالوا: حاءت اليمامة» أي: أهل اليمامة. وقيل: مصدر في موضع الحال من الياء في 
برق وقيل هو متهرل بين أجلد» والعامل فيه الفعل :في البييت الذي قبلهه بوه" 
سأَكْمَمٌ كلبي أن يَدلّكَ نَبْحْهٌُ وإن كنت أَرْعَى مُسْحَلانَ فحامرا 

وهذا أظهر؛ لأنه أراد بأَكْمَمُ كف وكلبي استعاره للسانه'""» فالمعين: إني لا 
أهجوك وإن كنت في هذه المواضع؛ لأني لا أتخلص منك يماء فيكون كما قال”": 
فنك كالليل الذي هُرَّ مُذْركي وإن حلت أن الْليَأَى عنك واسِمٌ 

وأمّا «سماحة» فأوّل على أنه يمكن أن يكون من التمييز المنقول؛ والأصل: 
اتير سماحيُه ثم صار: اختيرٌ هو سّماحة. 

وأمّا رربكاء على عمرو» فيتخرج على أنه مصدر في موضع الحال. 

وقوله أو عُدمَت المصدريّة مثاله 8« هُرٌّ أَلْزِى حل لك نا فى الارض 
0 وقول الشاء ©20: 
فلو أن ماأسعى لأدى مَعيشة كفاني وم أطْلبْ قنيل م امال 

ويعى بالمصدرية أن يكون صريح المصدرء فلو كان اسم إشارة إليه أو 
ضميره لم ينتصبء وأنْ وأن وما تعلق يمما يصل الفعل إليهما بنفسه. وهما مقدران 
بالمصدرء مثاله: أزورك أن نُحسنَ إلي» أو الك تحن إلي» وسواء أكان الزمان 


)١(‏ ديوان النابغة ص 55. مسحلان وحامر: واديان. 

(0) ك: للعناية. وكذا تحت «للسانه) في ن عن نسخحة. 

(م) هو النابغة الذبياني أيضًا يخاطب النعمان. الديوان ص 8” وإيضاح الشعر ص 17. المنتأى: 
الموضع الذي يتناءى فيه» أي: يتباعد. 

(4) سورة البقرة: الآية 79. 

(ه) تقدم في ص .١١١/‏ 


مّحدًا أو متغايراء سواء أيضًا أكان الفاعل متّحدًا أم متغايراء وسواء أكان العامل 
فعلاً أم ما جرى بحراه أو معين فعل؛ لأنَّ حرف الجر قد اطرد حذفه معهما كثيرًا 
بشرط ألا يُلبس» وأمّا مع المصدر فيصل إليه الفعل بنفسه أو ما جرى بحراه. وأمًا 
معن الفعل فلا ينصبه» بل لا بدَّ من حرف الجرء إلا مع أمّا في باب أمًا سما 
فسَّمينٌي في مذهب الزجاجء وتَبعَه في ذلك ابن طاهرء وقصراه على هذا الباب. 
قال بعض أصحابنا: «وأنا أشك هل قصّره أبو إسحاق على ذلك الباب أو أجاز 
أن يعمل فيه المعى على الإطلاق» انتهى. 

وقوله جُرٌ باللام هذا هو الكثير» وهو أنه مى انخرم شرط جر باللام. 

وقوله أو ما في معناها الذي في معناها هو «من» الي للتسبب» كقوله تعالى 
«حَيْعًا تَصَدَعًا يَنْ حَمْيَةِ 4 . والباء كقوله تعالى طقِطآرِ م اديت هَادُوا 
2 0 المصنف في الشرح”" : روق» كقوله عليه السلام: (إنّ امرأة دَعلت 
النار في را أي: من أجل هرة». 

وقوله وجَرٌ المستوفي لشروط النُصب مقروئًا بأل أكثرٌ من تصبه هذا 
يتضمن جواز بحيئه معرفة بالألف واللام» وهذه مسألة خلاف: ذهب س وجمهور 
العروة إلى وان ذللكة قالير”"بووتن فيه الال زواللة لأاسداليين اله 
فيكون في موضع فاعل حالاًء ولا يُشْبّها ' ما مضى من المصادر في الأمر والنهي 
ونحوهما» انتهى. 


(1) سورة الحشر: الآية ١‏ 

() سورة النساء: الآية ٠‏ 

له 

(:) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المساقاة: باب فضل سقي الماع 
+: // وفي أبواب أخرى. وأخرجه مسلم في صحيحه ص 2377 015٠6‏ 003717 
51. 

(ه) الكتاب :١‏ .لالا. 

(:) في المحطوطات: فشبه. صوابه في الكتاب» والسيراقي ©: 58 .١‏ 
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١ باه‎ :[ 


وذهب الحرمي”' والرياشي والمبرد إلى أن من شرطه التنكير» فإن وحدت 
فيه أل كانت زائدة؛ لأنْ المراد ذكر ذات السبب الحامل» فيكفي فيه النكرة» 
فالتعريف زيادة لا تحتاج. 

هذا فاشد قن النييت الخاتل قد ركرن تعلو كا حي المتواليم سيل" 
عليه فتعرفه ذات السبب وأنها المعلومة لهء ولا تنافي بينهماء ولا يلزم عدم 
الاختصار إلا فيما يُذكرء ولا يحتاج إليه. والصحيح ما ذهب إليه س والجمهور. 


5 32 3 7 
واقذا كد هال متسر ال ا 0 
لذ أفشيية اين عب ايحا ولتمودو اسدوالة رقنحر الأعسكداء 
وقال الشاع©©: 
فليت لي بهم قومًا إذا ركبُوا شَدُوا الإغارة فرسائًا وركبانا 
وقال الع 0 , 
لك الخيرٌ إن أَرْمَعْتَ صَرْمي وأَصبَّحَتْ قو الحبل ببْرَا حدم الوٌقصل جاذف 


5 ج 1 
وقال الآخر 3 


)١(‏ المباحث الكاملية 17: 99" (رسالة). 

(0) ح» ن: فتحمله. 

(م) شرح التسهيل 7: ١94‏ وشرح الكافية الشافية ص 7177 وشرح عمدة الحافظ ص 9/8". 

6 يبظ ا أو أبو الغول الطْهّوي. الحماسة :١‏ 8ه ]١[‏ والتنبيه لابن حي ق ]ب 
وشرح أبيات المغئ 7: .]١44[ 704 - 7١17‏ 

(ه) هو مزاحم العقيلي. نوادر الهمحري ص 85414. وآخره في ن: جَرَها الصّرمٌ حاذق. وفي ك2 
ح: حَرّها الصّرمٌ حاذف. صوابه في النوادر. حذم الوصل: قطعه. وحاذف: قاطع. 

(1) ساعدة بن حؤية الهذلي يصف البرق. شرح أكتعان المللين صن 11-4 خل: أقام» يقول: 
حله بكرفئه. والكرفئ من السحاب: ما تراكب بعضه على بعض. والعكر: الكثير. ولبج: 
ضرب بنفسه. والأركب: جمع رَكب. وفي المخطوطات: ررحل بكرمي». ورركما يهج». 
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لَمَا رأى تَعْمانَ خَسل يكرفئ عَكَرِ كبن لَبَّح اكرول الأركث 
التقدير: للجبن» وللإغارة» وللصرم؛ وللثزول. قال المصنف في الشرح”©: 
وويعكن أن يكون القسط من قوله: ( وَتضَعٌ آلْموزينَ آلقسْطً 4 مفعولاً له؛ 
لأنه مستوف للشروط» انتهى. والظاهر أن (القسلط) صفة للموازين؛ إذ هو مصدر 
وُصف بهء أي: الموازين العادلة المقسطة» والوصف بالمصدر أكثر من بحيء المفعول 
له منصوبًا بأل. 
وقوله والْمُجَرّدُ بالعكس أي: الحردُ من أل ومن الإضافة نَصبْه أكثر من 
حرّه» فمن النصب: ( وَتَقْيبتًا ِنْأنفْسِهِجْ 4 ”"» وقول حاتم” ): 
3 أعر ضُ عن شَكْمٍ اللفيم تَكَرما 
وزعم أبو موسى الحزولي”' أنه إذا كان نكرة لا يجوز حرّه» فلا يحوز: قمت 
لإعظام لك. قال الأستاذ أبو علي”': «هذا غير صحيح؛ بل هو جائز» ولا مانع 
9 ولا أعرف له سلفًا في هذا القول» انتهى. 
وقوله ويستوي الأمران في المضاف يعي أن نصبه وجرّه كثير» فمثال نصبه: 


2 ا 7 ررفى اك لي لكان 
« ينفقون أموالهم آَبْيِعَآء مَرْضَاتٍ أللَهِ 4 »؛ وقول حاتم : 


.١195 :950( 

() سورة الأنبياء: الآية /41. 

(م) سورة البقرة: الآية 756. 

(؛) سيأ صدر البيت بعد عدة أسطر. ديوانه ص 7١4‏ - وفيه تخريجه - والنوادر ص ه858 
والكتاب :١‏ 58". العوراء: الكلمة القبيحة أو الفعلة. 

(ه) الجمزولية ص 7517. 

() شرح المقدمة الحزولية الكبير للشلوبين ص .٠١8075‏ 

(0) سورة البقرة: الآية 756. 

(«) هذا صدر البيت السابق. 


حقانا 


/لاهلاب] 


وأغفر_ٌ عَوراء الكرم ادُحَارَُ 21111 
ومثال جره قوله تعالى: ( لِإيلَفِ قرش 6" '". 
ويحوز تقدم المفعول له على عامله الفعل أو الحاري بمحراه إن لم يكن فيه 
أمانع» وما تلزم فيه اللام يُقوى فيه اللزوم في التقدم لضعف العامل» وأمّا ما 
تُحذف منه فيّقوَّى ذكر اللام عند التقدم» فتقول: للطمع حتتك, ويجوز تركها. 
ومنه تقديمه مع أمّاء نحو: أمّا تقومًا فأنا أضربك. ويجوز أن يكون العامل فيه الفعل 
الذي دلت عليه أمّاء ويكون أصله اللام» وحُذفت هنا سماعًا. 
ومنع قوم تقدم المفعول له على العامل» منهم تعلب. والسماع يردٌ عليهم 
قال 000 
فما جَرَعًا ‏ ورب الناس - أبكي ولا حرْصًا على الدّنيا اغتّراني 
وهذه الإضافة محضة؛ خلاًا للحرمي والرياشي والمبرد؛ إذ ذهبوا إلى أنها غير 
محضة؛ لأهم يلتزمون تنكيره قياسًا على الحال والتمييز» وسيأق ذلك في باب 
الإضافة إن شاء اللّه. وقال الكميت7 : 
طَْرِبْت وما شُوقًا إلى البيضٍ أَطْرَبْ ولا لعبًا ميء وذو الشثيب يَلَعَبُْ 


فَقدّم شوقًا - وهو مفعول له على العامل فيه» وهو أَطْرب. 


.١ سورة قريش: الآية‎ )١( 

(؟) ححدر بن مالك» وقيل: ححدر بن معاوية. كان لصا فاتكًا شجاعًا فارسّاء وقد حبسه 
الحجاج, ثم عفا عنه في حكاية عنه مشهورة. والبيت ليس في نونيته المذكورة في الأمالي 
١‏ 7387-81 ومنتهى الطلب 7: 777-578 ومعجم البلدان (حجر) 7: 771771717 
والخزانة 7٠١9 - 7١8 :١1١‏ وشرح أبيات المغئي : 27٠١ - 7١8‏ وهي في الأخيرين عن 
كتاب اللصوص للسكري. وبعضها في الحماسة البصرية ص 4917 - 885 [8071]) وفيه 
تخريجها. وانظر ما قاله البكري في السمط ص 5١7‏ - 519. 

() ديوانه ص 0١7‏ وهاهمياته ص 17 وشرح أبيات المغئي :١‏ 59 - 8" [7]. 


الح 


فرع: اشتركت كي وحي في أحد معانيها في أنمما للتعليل مثال ذلك: 
أسلمتُ كي أدخل الجنة» وأسلمتُ حي أدخل الجنق» ومع ذلك يجوز في كي وما 
بعدها أن يكون مفعولاً له» ولا يجوز ذلك في حق. 

وإعغا جاز ذلك في كي لأن لما محملين في لسان العرب: 

أحدهما: أن تكون حرف جرء فيكون النصب بإضمار أن بعدهاء وهي في 
على كال لا كن تعرلا له 

والثاي: أن تكون حرف نصبء فتكون مصدرية كأنء فتكون في هذه 
الخال قاتلا له 

وأمّا حي فلا تنصب بنفسهاء إنما النصب بإضمار أن بعدهاء فهي حرف 
جر لم ينسبك مصدر منها ومن الفعل الذي بعدهاء إنما ينسبك من أن المضمرة بعد 
حي ومن الفعل المنصوب بأن المضمرة» ولا يكون مفعولاً له إلا ما كان مصدرًا أو 
مقدّرًا به منصوبًا على الشروط الى تقدمت. 


]ام١ه+:١‎ 


ص: باب المفعول المسمى ظرفًا ومفعولاً فيه 


وهو ما ضْمِنَ من من اسم وقت أو مكان معتى «ف» باطراد لواقع فيه 
مذ كور أو مقدّر ناصب له. ومُيْهَمُ الزمان تدك لذلك صالحى » فإن جاز أن 


يَخْبّر عنه أو يُجَرٌ بغير «من» فمتصرف, وإلا فغيرٌ مُتصرّف. وكلاهما مُنْصَرِف 


مُنْصَّر َ- فق 
شُ: ما ضمر بجنس يشمم الحال» والظرف» والسّهل والجبل من قول 
العرب: مُطرنا المسّهلَ والجبل”". 


وقوله من اسم وقت أو مكان حرج بذلك الحال» كذا قال المصنف في 
الشر ح”"؛ أن تقال شيك مضمنة معن في» إنما هي على معين: في حال كذاء 
فإذا قلت جاء زيدٌ راكبًا فراكبًا لم يتضمن معى في. 

/وقوله معنّى في باطراد خرج بذلك السهل والحبل من قوهم: مُطرنا الستّهل 
والحبل» فإنه”' لا يقاس على ذلك لا في الفعل ولا في الأماكن» فلا تقول: أَعصِبّنا 
المهل والحبل» ولا: مُطرنا القيعان وَالُلُولَ» بل يُقتصر على مورد السماعء ولا 
راد حليه إلا إن خضة 'بسماع تن يوتق اودع وذلله لوقه نا وحصي على الفلر قي 
فإنه يجوز أن يخلف الفعل والاسم غيرهماء تقول: حلست خلفك» فيجوز: قعدت 
علفك””:وغووة ليه أمائك: 


)١(‏ وغير منصرف: سقط من ك. 

.١169 :١ الكتاب‎ 0 

[ضة د ل يت 

() ك: «فلأنم,. فإنه ... أخصبنا السهل والجبل: سقط من ح. 
(0) فيجوز قعدت خلفك: سقط من ك. 


قال المصنف في الشرح”": «ويتناول أيضًا قولي ضْمِنَ معتى في ما ُصب 
بِدََلَ من مكان مختص. وخخرج بذكر الاطراد» فإنْ المطرد لا يختصُ بعامل دون 
انل ولا كان دون استعمال» فلو كان نصب المكان المختص يدَحَل على 
الظرفية لم ينفرد به دَعَلَه بل كان يقال: مكدت البيت”"» كما يقال: د 
النبية وتان يقال ويد 000 أن 
كل ما يتتصب على الظرفية بعامل ظاهر يجوز وقوعه خبرّاء فيتتصب بعامل مقدرء 
ولذا قال س بعد أن 05 بقلب دك الظْهرً والبَطنَ» ودّحَلت البيت: «وليس 
التغري هنا ث له اللروقي الأنلقة لو قلت تعر " ظهره ونله بوانت تريد 
شيئا على ظهره وبطنه - حت هذا نصه. وقد غفل عن هذا الموضع الشلوبين» 
فزعم أن نصب المكان المحتصّ بِدَمَل عند س على الظرفية» وهذا عجيب من 
اللرون :عم عطاك كم برقت الكتاب وتبيين بعضها ببعض» انتهى كلامه. 

وقوله ضْمَنَ م من اسم الوقت أو المكان” ' معنّى في المفهوم منه أن الاسم 
ندل بالزهتم :على بالرمانة أو للكاةبويل حل معن فق التصدن» ماكز انظ 
أسماء الشرط والاستفهام؛ فإنك إذا قلت منْ يقَم 0 20 دلت من على 
شخص عاقل بالوضع؛ ودلّت على ارتباط جملة بحملة وتو قفها عليها بتضمنها معى 
إن الشرطية» ويلزمه على هذا أن يكون الظرف مبئيًا؛ لأنه تضمن معن الحرف» 


6 2 ا رد اليرت 

(0) مكثت البيت ... وكان يقال: سقط من ك. 

(م) الكتاب: لو قلت قلب هو. 

(:) قال أبو علي في تفسير هذا القول: «لم يج هذا لأن البطن والظهر مختصّان» والظروف 
المكانية لا تكون مختصّة». التعليقة :١‏ ه7١.‏ 

.١69 :١ (ه) الكتاب‎ 

(+) كذا بإدحال أل على وقت ومكانء وقد سبقا في الفص منكرين. 


احقيلا 


:مه ١/ب]‏ 


وليس كذلكء والنحويون يقولون إن الظرف على تقدير في» وإنما فر المصنف من 
قول النحويين - واللّه أعلم - لأنه لا يلزمه”2 من ذكر التضمين أن يجمع بين 
المتضمن والمتضمن» ووجد بعض الظروف لا يتقدر عنده» نحو عندك» فوقع في 
التضمين الذي يلزم منه بناء الظرفء ولا يلزم من قول النحاة إِنّ الظرف يقدّر بفي 
أنه يحوز دخول في عليه وأنه يتلفظ به» وكم من مقدّر لا يلفظ به نحو الفاعل في 
اضرب» فإنه مقدّرء ونحو الفعل الناصب للمنادى في نحو: يا عبد الله فإنه مقدّرء 
وكلضنا لا تلفظايه. وقد دكن الصق: فق مكان سر " أن والمفعول فيه عو.ها 
نصب من اسم زمان أو مكان مقارئا معن في دون لفظها»» وزعم أن ذكر المقارنة 
أعم من ذكر تقدير /في؛ لأنْ من الظروف ما لا تدحل عليه في» كعند ومع وههما 
مقارنان لمعناها ما داما ظرفين”2. وهذا كله بناء منه على أنه يلزم من تقدير في أن 
تدخل عليه لفظاء وقد ينا أن ذلك لا يلزم. والذي يقطع ببطلان التضمن أنه لو 
كان كما زعم ما جاز الجمع بين في والظرف”7)؛ لأنه يلزم منه الجمع بين المتضمن 
والمتضمنء وذلك لا يجوز؛ ألا ترى أن من الشرطية أو الاستفهامية لا يجمع بينهما 
وبين أداة الشرط ولا أداة الاستفهام» وهذان””' يجوز الجمع بينهماء تقول: جنك 
يوم الخميس» وف يوم الخميس؛ وجلست بمحلس زيد. وفي مجلس زيدء لا حلاف 
ف ذلك؛ فدلٌ على بطلان التضمن. 

وقوله في الشرح: إن المكان المختصّ منصوب يناموللا 
نصب الظرف. ونقول: المذاهب ف ذلك ثلاثة: 


6 ك: لأنه يلزم. 

(0) هو شرح الكافية الشافية ص 10/6". 
(0) شرح الكافية الشافية ص 517/86. 
(:) ك» ن: وبين الظرف. 

(ه) في المخطوطات: وهذا. 


الأول: مذهب س”" والمحققين أنه منصوب على الظرف تشبيهًا للمكان 
المختصّ بالمكان غير المحتص. 

الثاي: مذهب أبي علي الفارسي”" ومن ذهب مذهبه أنهما متعدية في الأصل 
بحرف الجر - وهو ف - إلا أنه حُذف حرف الجر انُساعاء فاتتصب على المفعول به. 

الثالث: مذهب الأخفش وجماعة”" أنه مما تَعَدٌّى تارة بنفسه وتارة بحرف 
الجر. وحجته أنك تقول: دخلت البيتَ» ودخلت في البيت» ودخلت في أمر فلان» 
ودلت أمرَ فلان”'» وكثرة ذلك فيها تقضي بكون ذلك فيها أصلين إلا أن يقوم 
دليل على حلاف ذلك. وأيضًا لو كان دخل زيدٌ الدارٌ على تقدير إسقاط الحرف 
لوحب أن يكون أدخلت زيدًا الدارٌ على تقدير إسقاطه» وما حكمه كذلك لا 
يجوز أن يقام مقام الفاعل مع وجود ما ليس كذلك؛ ألا ترى أنه لا يحوز: اختير 
الرجال زيداء بل: اعتيرٌ زيدٌ الرحال» ويجوز: أدخل الدارٌ زيدًاء وأدحل فوه 
الحجرّء فدل على أنهما مفعولان صريحان» ليس الثاني منصوبًا على إسقاط الحرف. 

والجواب عن هذا أن قولهم: أدحل فوه الحجرّ لا حجة فيه؛ لأنه إنما جاز 
بعد القلب» والتقدير: أدخحل فوه [ي]7 الحجرء وقد ثبت استعمال القلب في 
أدخل في فصيح الكلام» حكى س”" عنهم أهم يقولون: أدحَلت القَلْسُوَةَ في 
رأسي. 


( الكتاب :١‏ هل". 

(؟) الإيضاح العضدي ص ١7١ - ١7١‏ والتعليقة على كتاب سيبويه .1١ :١‏ 

(0) منهم الجرمي كما قي شرح كتاب سيبويه للسيراقي ؟: 5854 والملخص :١‏ 23175 والمبرد 
كما في المقتضب 4: /ا8” -914. 

(4) ودحلت أمر فلان: انفردت به ح. 

(ه) في: تتمة يلتثم بها السياق. 

.١181 :١ الكتاب‎ ١ 


]/ 6: 


(0 


وححة”' من ذهب إلى أنه حُذف انّساعًا أو تشبيهًا للمختصّ بالمبهم أن 
دلت في معن غرت» وغرْت يتعدى بفي» فوجب أن يعتقد ذلك في دَخلت. 

وأيضًا فإنهم نقلوه بالهمزة والباء» نحو دعل ودََّلتْ به وما كان يتعدى 
تارة بنفسه وتارة بحرف حر كتصّحّ لم يحز نقله» فأمّا قولحم أجاءه مع أنمم قالوا 
جه وجنت إليه فإنما ساغ من جهة أنْ جاء لازمة» وأن الأصل في جيه" جعت 
إليه. 


وأيضًا فتَعديها , بفي أعم من تعديها بنفسهاء إذ تعَذّيها بفي يكون في 
الأماكن وغيرهاء وتَعَديها للمعاني لا يكون إلا بفي» / فدل على أن تَعَدّيها بفي 
هو الأصل» وذلك أن الدحول حقيقة لا يُتصور إلا فيما له جوف كالدار 
والمسجدء وأما المعاني فالدخول فيها بحاز وحذف حرف الجر بحاز» فكرهوا امجاز 
في امجاز. 

وأيضًا فنقيضها خحَرجء ورج لازم؛ فين فينبغي أن تكون هي لازمة؛ لأن الشيء 
يحري بحرى ما يناقضه؛ ألا ترى إلى جَوعان وعَطْشان حُملا على نقيضهما شُبُْعان 
ورَيّانء وقام وابِيْضّ لازمان» وقَعَدَ واسُودٌ كذلك» وجَّهل ومدَحَ يتعديان» وعَلمَ 
وذمّ كذلك. 


وأيضًا مصدره الفجول: مول قِ الغالب للازم» 0 قليل» فينبغي أن 


يحمل على الكثير. 


وأيضًا فجَعْل دحل ما يكون يتعدى إلى سائر معمولاته على السواء أُولى 
من الاختلاف في التعدّي؛ لكوفا في الأماكن من قبيل ما تعدّى تارة بنفسه وتارة 


(1) انظر هذه الححج في الإيضاح العضدي ص ١7١‏ وأمالي ابن الشجري 7: .١178‏ والرد 
عليها في المقتصد ص 099 5.7 
0) ك؛ ح: جئت 


بحرف الحر؛ وف المعاي من قبيل ما تعدى بحرف جرّء فيكون مرة من باب مَرَرت 
بالنظر إلى بعض المعمولات؛ و[مرة]”'' من باب صّحَتُ بالنظر إلى بعضهاء ومثل 
ذلك قليل جدّاء لم يحى منه إلا بَعَثْ عند أكثر اللغويين» قالوا: يتعدّى بنفسه إذا 
دخل على ما يصل بنفسه؛ وبالباء إذا دل على ما لا يصل بنفسه. تقول: بعت 
زيداء وبَعتُ بالكتاب» ولا تقول: بَعَدْتُ بزيد» ولا: بَعَدَتُ الكتاب؛ لأنْ زيدًا يصل 
لتقيف والكتاب لاتيصل ينفسة» ولذلك لكن أبن الطيت ف قزل" : 
فآحَرَكَ الإالهُ على عَلسيلٍ بَعَنت إلى السيح به طَبيبا 
واعّذر عن أبي الطيب بأنْ العليل صار من الضعف بحيث لا يقدر أن يصل 


وظاهر”” كلام المصنف أن دخخل يُنصب المكان بعدها اتتصاب المفعول به» 
وليس أصله أن يتعدى بفي, وأنّسع فيه كما يقول الفارسي» ولا أن أصله أن 
يتعدى تارة بفي» وتارة بنفسه» كما يقوله الأخفش فيما نقلناه عنه. 

وقد تقل عن الأخفش”" والجحرمي”” أنْ قوله دلت البيت مثل هَدَمتْ 
البيت» يع أنه اتتصب نصب المفعول به الصريح. 

وقد فصّل السُهَيلي في دَحَلٌ تفصيلاً لم أر أحدًا ذكره غيره» وهو أنه إن 
انّسع المدحول فيه حين يكون كالبلد العظيم كان النصب لا بدَّ منه؛ كقولك: 
دخلت العراق» ويقبح أن تقول: دخحلت في العراق» وإن كان كالبئر والحلقة كان 
النضن يغيدًا "جد لأن الدتعول قد سار ولوجنًا وتقكما مره ذغلت فى" القن 


)١(‏ مرة: تتمة يلتئم بها السياق. 

(0) الديوان ”: 8417 بشرح المعري. 

(") وظاهر ... انتصاب المفعول به: سقط من ك. 
(:) شرح الحمل لابن عصفور :١‏ 178".. 

(ه) أمالي ابن الشحري 7: .١78‏ 


:وه ١إ/ب]‏ 


وأَدخَلتْ إصبعي في الحلقة» والإبرة في الثوب» وقال: فقس عليه. وسكت عن 
المتوسط. وقياس تفصيله يقتضي أنه يجوز فيه الوحهان: التعدي بنفسه» والوصول 
بوساطة في. 

وأما ها اتشدل. به المصيف هم أن الطرى له تصن عامل 'دوة عامل .وله 
/باستعمال دون استعمال إلى آخره - فكلام صحيح, إلا أن قولهم إن دخل تتعدى 
إلى كل مكان مختصّ بنفسها دون وساطة ررفي» لا ينقض هذا؛ لأنْ ذلك عندهم 
جاه على ني الخدوةه والاطراقرما كر 

وأقاقولة وولذا قال :سن يفك أن مكل بقلي يذ الطيك اتن دعل 
البيث: وليس المنتصب هنا بمنّزلة الظروف؛ لأنك لو قلت: هو ظهده وبطئه» وأنت 
تريد شيئًا على ظهره وبطنه لم يحر. هذا نصه» - فلا حجة له في ذلك على أنه 
يتنصب البيت بعد دلت تصب المفعول به؛ لأن اتتصاب الظهر والبطن ليس على 
تقدير في» إنما هو على تقدير على» والأصل قلب زيدٌ على ظهره وبطنه» ولذلك 
قال في امتناع أن ينتصب على الظرف: «إنك لو قلت: هو ظهره وبطنه - وأنت 
تريد شيئا على ظهره وبطنه - لم يجن»» فجعل المحذوف على؛ ولم يجعل المحذوف في؛ 
لأنْ حذف على ووصول الفعل إلى الاسم المجرور يما فينصبه لا يكون نصبه على 
الظرفء إنما هو مثل: مررتٌ زيدَاء ولا ينقاس ذلك» ولم يمثل س بدّخلت» وإنها 
معن قوله ولس تصني هنا أئ 1ق مسالة: فلب" ويد الظهر واليطن والتلك 
ذال تقول هو وق قف وقد لق فى حرا ان اعدو لين 
أنه ينتتصب بعد دخلت انتصاب الظرفء قال س بعد أن ذكر تعدي الفعل إلى اسم 
المكان وإلى ما اشتّقٌّ من لفظه اما للمكان» ومثل بقوله: ذَهبِتُ الَذَهَبْ البعيد: 
وجلست مُجلساء وقَعَدتُ المكانَ الذي رأيت» وَذَهبتُ وجهًا من الوجوه؛ قال'©: 


() في المخطوطات: يقلب. 
(0) الكتاب :١‏ 0”. 


«وقال بعضهم: ذهبتٌ الشامّ فشْبّهه”'' بالمبهم إذ"'' كان مكاناء وكان يقع عليه 
المكان والمذهب, وهذا شاذ» ليس في ذهب دليل على الشام» وفيه دليل على 
المذهب والمكان. ومثل ذهبت الشامً: دحلت البيت» انتهى. فهذا نص على أن 
انتصاب البيت بعد دحلت مثل انتصاب الشام بعد ذهبت» والشام ظرف مكان 
مختص» وقد نص س على الشذوذ في ذهبت الشامًٌ؛ إذ وصل ذهبت إلى ظرف 
مختص» وليس مما اشتّق من لفظه؛ ولا هو من لفظ المكان. ثم قال: «رومثل ذلك 
دخلت»» أي: مثله في الشذوذ ووصول دلت إلى البيت؛ وهو ليس فيه دلالة على 
اليك ة 3 انين الندده متقيس امن لف وعدا ول تهو الفط لمكا 

وقوله روقد غفل عن هذا الموضع الشلوبين» لم يغفل عنه الأستاذ أبو علي”") 
كما زعم المعشق» بل رآق آنه “لا شحة فيه 'وقذ يا آنه لآ ةيه 

وقوله «وهذا عجيب من الشلوبين مع اعتنائه بجمع متفرقات الكتاب وتبيين 
بعضها ببعض» » ليس هذا بعجيب» بل العجيب غفلة المصنف عن نص /س إن 
دخحلت البيت مثل ذهبت الشامٌ في الشذوذ. 

وأمّا قوله رمع اعتنائه يجمع متفرقات”' الكتاب» فإِنْ الاعتناء بذلك هو 
الذي لم يجعله يقول بقول المصنف, ويغترٌ ما لا دليل فيه» ويترك النصّ الذي لا 
يحتمل تأويلاًء وأين المصنف من رجل يقال إنه متم عليه كتاب” ' س بحا ونظرًا 
نحوًا من ستين مرة» وأقرأ النحو نحوًا من ستين سنة» ورحل إليه الناس من أقطار 
الأرض» ولم يكن في عصره بل في أعصار قديمة قبل عصره مثله» رحمه الله. 


() ك» نء الكتاب: يشبهه. 

) ك ح: إذاء 

(©) انظر حواشي المفصل له ص 186: 

(:) وقد بينا أنه لا حجة فيه: سقط من ك. 

(0) ح: مفترقات.ذ 

(<) كتاب: ليس في ك» ن. وفي حاشية ن أنه في نسخة: ررحتم على كتاب سيبويه». 


هه؟ 


[": و5ل/أ 


وقوله لواقع فيه مذكور أو مقر ناصب له يعني أن الناصب له" هو واقع 
فيه» فإذا قلت قمتُ يوم الجمعة فالقيام واقع في يوم الجمعة» وإذا قلت قمتْ أمامّك 
فالقيام واقع في الأمام» وهذا العامل مذكور. والعامل المقدّر مثل: زيدٌ أمامّك؛ 
والقتال يوم الجمعة فالعامل فيهما كائن أو مستقرٌ وعن نقذ اوايسن ملفوطاه: 

وهذا التقسيم الذي قسمه المصنف في المفعول فيه أنه اسم وقت ومكان لا 
يصح إلا على مذهب البصريين؛ لأنهم يسمُون”" المفعول فيه ظرفا. 

وَأمّا الكوفيوة فل يسسمونة :ظرفا لأمرين: 

أحدهما: أن العرب ل تُسَّمّ اسم المكان ولا اسم الزمان في موضع من 
كلامها بالظرف. 

والآخحر: أن الظرف في اللغة اسم الوعاءء قالوا: والأوعية متناهية الأقطار» 
حاط بنواحيهاء نحو الجراب والعدل”". واسم اللكان “الذي يمون ظرقا ليس 
متناهي الأقطارء نحو: زيدٌ خحلقكء وأمامّك؛ ألا ترى أنه إذا كان كذلك لم 
ينتصب على الظرفء تقول: زيدٌ في داره» وزيدٌ في الحَمّامء ولا تقول زيدٌ دارّه 
ولا: زيدٌ الْحَمَامَ. 

ولا يلزم ما ذكروه؛ إذ لا مُشَاحّة في الاصطلاحء مع أنه إنما يُسمّى ظرفا 
على سبيل احخاز تشبيهًا بالظرف الحقيقىّ من جهة اشتماله على الفعل» كما سمي 
بالرّمام الكتابٌُ لضبط ما فيه كما تُضبّط الدابة بالزّمام. 

وسَّمّى الفراء وأصحابه المفعول فيه 5 والكسائي ومن أحذ بقوله 


لعن اللروف صفات. ولا مُشاحّة في الاصطلاح. 


(01) يعن أن الناصب له: ليس ف ك. 
)١(‏ انظر قولهم وقول الكسائي والفراء في الأصول .7١5 :١‏ 
(م) ح: والقول. 


انا 


وقد ذكر أصحابنا”؟ ظرف الزمان» فقالوا: هو اسم الزمان» نحو سرت 
اليوم» أو عدده؛ نحو: سرت عشرين يوماء أو ما قام مقامه بما حذف قبله اسم 
الزمان وكان مضافا إليه قبل حذفه, نحو: سرت قدومٌ الحاجٌء أي: وقت قدوم 
الحاجء وعخفوق التحمء أي: وقت مخفوق النجمء ونحو: لا آنيك معرّى الفزر, 
ولا آنيك القارظ العتزي””» أي: زمنَ تفرق معرّى الفزرء وزمنّ فقد”“ القارظ 
العََريّ» أو كان صفة له. نحو: مشى عليه طويلاًء أي: زمانًا طويلاء فيجوز ذلك 
في صفة الظرف وإن لم تكن خاصة به ولا من الصفات ال استعملت استعمال 
الأسماء؛ كما حاز ذلك في الصفة المنتصبة على الحال أو ما شه به» نحو قوهه' ©: 
أحمًا /أنك قائيٌ قال©: 
ألا أبلغ يمي حُشْم رسولا أحَقَا أن أغطاكبئ مَحاني 

وقوهم: أالحقَ أنك قائمٌ؟ قال عمر بن أبي ربيعة'": 


هه 


لفق ان داز اوباب تباضاتة ١‏ أو السبت يل أن لبيك لاقم 


.١414 :١ والمقرب‎ 880 :١ شرح الحمل لابن عصفور‎ )١( 

)١(‏ الفزّر: لقب سعد بن زيد مناة بن تميم. وإنما لقب بذلك لأنه واق الموسم ممعزّى» فأنهبها 
هناك» وقال: من أذ منها واحدة فهي له ولا يوذ منها فرّرء وهو الاثنان فأكثر. مجمع 
الأمثال .71١١ :٠‏ 

(©) القارظ: الذي يجت القرّظء وهو ورق السلّم يُدبغ به. والذي في مجمع الأمثال 9؟: :7١17‏ 
لا آتيك حى يؤوب القارظان. ويقال: هذا القارظان كانا من عنَرَةَ» حرجا في طلب 
القَرَظء فلم يرحعا. وانظر .7١١ :١‏ وخبر القارظ في طبقات فحول الشعراء ص ١8٠١‏ 
والكامل ص ١١١‏ وسمط اللآلي ص 44 - .٠٠١‏ 

(؛) فقد: ليس في ك. 

(ه) الكتاب 17 1151-14 

(5) تقدم في 37: 919. 

) ديوانه ص ٠١5‏ والكتاب ": .١5‏ وأوله في الديوان: أحقًا لثن. ونسب لغير عمر أيضا. 


/اه" 


5٠١ :[ 


فأن في موضع مبتدأء وحقا والح ظرف لأنه في تقدير في. ويدل على 
الابتداء أهم إذا أبدلوا فخ أن أتوا بالمصدر بدل أن ورفعوه, 0 
أحماع باد الله حُراهٌ مُحلق علي؛ وقد أعيَيتُ عادًا وتبّعا 

والدليل على أن حقا منصوب على تقدير ررفي» تصريحهم يما في بعض 
الأماكن؛ قال”©: 
أفي حَقّ مُواساتي أَحاكُمْ بماليء نم يلمي السسريس 

وفي التصريح بررفي» دليل على بطلان ما ذهب إليه أبو العباس في قولك: 
أحقا أنك قائيٌ من أن قولك أنك”" قائمٌ في موضع رفع على الفاعلية. والصحيح 
ما ذهب إليه س” من أنّ انتصابه على الظرف» وما بعده مبتدأء فحقّ ليس اسم 
زمان» ولا عدده. ولا قائم مقامه» وإنما هو مشبّه به من جهة أنه اسم معئى؛ كما 
أن اسم الزمان اسم معئّى» وأنه مشتمل على المحقق كاشتمال الزمان على ما وقع. 
ويدل على أنه سلك به مسلك الزمان وقوعه خبرًا عن المصادر لا عن اللحشث. 

ومثل حَقَا أنك قائمٌ قولهم: غير شك نك قائمٌ» وحهد رأبي ألك قائم) 
وظنّا من أنَك قائمٌ. وهذا النوع استعماله ظرفا موقوف على السماع. 

أو ما أضيف إليه بشرط أن يكون إياه في المعين» نحو: سرت جميمٌ اليوم» أو 
بعضه نحو: سرت بعض اليوم. 

وشرط أن يكون على تقدير في» واحترز بذلك من أن يكون مرفوعا أو 
مخفوضًا أو منصوبًا على غير تقدير في؛ فإنه لا يكون ظرفا. 


)١(‏ البيت في معاني القرآن للفراء :١‏ لاه4, 7: 24 .١9‏ محلق: رحل. 
() تقدم في 5: 88. 

(م) أنك: سقط من ك» ن. 
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: وذكرو”" أيضًا ظرف المكان» فقالوا: هو اسم المكان» نحو: خلفك 
وأمامك. أو عدده نحو: عشرين ميلاً. أو ما قام مقامه: إما صفته» نحو: قعدت 
قريبًا منك وأمامّك» وإمًا ما(" كان الظرف مضافا إليه» نحو: تركتّه بمَلاحس 
البقر”” أولادها””» فمّلاحس مصدر بدليل نصب أولادها به» وهو هنا ظرف 
مكان» تقديره: مكان ملاحس. أو ما شُبّه به» نحو: زيدٌ فوقَ عمرو في الشرف» 
ودون زيد في العلم» فليسا اسمي مكان؛ ولكنهما شُبّها بفوق ودون للمكان. ومن 
ذلك ما حكاه الأخفش من قول العرب: هم هيئتّهم؛ فنصب على أنه ظرف مكان 
على تقدير في أي: هم في هيئتهم, والحيئة ليست مكاناء لكنها شبيهة بالمكان 
لاشتمالها على ذي الهيئة كاشتمال المكان على ما يحل فيه. ويدل على أهما ظرف 
مكان وقوعها خبرًا عن الجثثء» وهذا النوع يُحفظء ولا يقاس عليه. وما أضيف 
إليه بشرط أن يكون إياه في المعيى نحو: سرت /جميمٌ الميل» أو بعضهء [نحو]'©: 
سرت نصف الميل. 

وشرط أن ينتتصب على تقدير «رفي» احتراز من رفعه أو جره أو نصبه لا 
على تقدير في فإنه لا يكون ظرفا. 

وقوله ومُبِهَم الرّمان ومُخَصّه لذلك صالح أي: للظرفية صالح؛ فيتعدى إليه 
الفعل» وينصبه نصب الظرفية» والسبب في جواز تعدي الفعل إلى جميع ظروف 
الزمان قوة دلالته عليهاء كما أن السبب في تعديه إلى جميع ضروب المصادر قوة 


(1) يعن أصحابه. انظر على سبيل المثال شرح الحمل لابن عصفور :١‏ 5075-7780 والمقرب 
0 15108-44. 

)١(‏ وإما ما: سقط من ك. وضرب في ن على رما كان» بالقلم. 

(م) عملاحس البقر ... تقديره مكان ملاحس: سقط من ك. 

(؛) أي: بحيث تُلحّس البقر أولادهاء يعن بالمكان القفر. مجمع الأمثال .١1© :١‏ 

(ه) نحو: تتمة يلتئم بما السياق. 
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الزلالة راهن سيك يول عليها/ مت شدهة الدع و الفط فالسل يدل عل المطفار 
بلفظه لتضمنه حروفه؛ ويدل على الزمان بلفظه من حيث إن الزمان إنما يتبين من 
صيغة الفعل. 

وت البسيط: «رحكي عن الكوفيين أنهم لا ينصبون المكان المطلق عن الفعل؛ 
فيقتضي القياس ذلك في الزمان» فلا تقول: قمت زمانًا؛ لأنه مفهوم من الأول» فلا 
فائدة فيه. فإذا نتصبت خحصصت بالوصف. 

وذهب بعض النحويين إلى أن ما كان من الظروف معطيًا غير ما أعطى 
الفعل - كالظروف المعدودة والموقتة - فنصبها نصب المفعول» على تقدير نيابتها عن 
المصدرء كأنه قال: سرت سررًا مقدّرًا بيومين» ونحوه؛ لأنه لا دلالة للفعل عليه. 
وقيل: هو .كنزلة: ضربتّه تتوطاء أي: سير يومين» فحذف. والصحيح أنه تعدى إليه 
بعد حذف الجار» فنصبه» وهو في جميع أنواع الظروف الزمانية مبهمًا وغير 57 
اقين لننا: 

وقال أيضًا ما معناه: «ينتصب المبهم على جهة التأكيد المعنوي؛ لأنه لا يزيد 
على دلالة الفعل» بل دلالة الفعل أعص منه ومن التأكيد ما جاء بعد فعلٍ خصص 
بزمان» نحو: ظللتُ هارا وبتُ ليلا ومنه «سْبْحَنَ لذ أسْرئ بمَبَدِو لكا 4”'"؛ لأن 
الإسراء لا يكون إلا بالليل» ولا يُنكر التأكيد في الظرفين كما لا ينكر في المصدر 
والحال» انتهى. 

وهذا التقسيم الذي ذكره المصنف في الزمان إلى مبهم ومخقتص هو الصحيح. 
وقسمه بعضهم''"' إلى مبهم ومعدود ومختص» فجعل المعدود قسيم المبهم والمختص» 
وهو ف الحقيقة قسم من المختص. 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية .١‏ 


(0) منهم الحزولي في الجزولية ص 85» والشلوبين في التوطئة ص 25١5‏ وابن عصفور في 
شرح الجحمل :١‏ 507" والمقرب .١55-51١1598 :١‏ 


لحن 


فالمبهم: ما وقع على قدر من الزمان غير معين» نحو: وقت. وحينء وزمان. 

والمختص قسمان: معدود. وغير معدود. 

المعدود: ما له مقدار من الزمان معلوم» نحو: سنة» وشهرء ويومين» وامحرم» 
وسائر أسماء الشهورء والصيفء والشتاء. ولا يعمل في المعدود من الأفعال إلا ما 
يتكرر ويتطاول» لو قلث: مات زيذٌ يومين - وأنت تريد الموت الحقيقي - لم يجز. 

والمختصُّ غير المعدود أسماء الأيامء كالسبت» والأحدء وما يخصص 
بالإضافة» نحو: يوم الجمل» وبأل» نحو: اليوم» والليلة» أو بالصفة» نحو: قعدت 
عندك يومًا قعد عندك /فيه زيدء وما أضافت إليه العرب لفظة شهر من أعلام 
الشهورء وهي: رمضانء وربيع الأول» وربيع الآخرء فقطء وسيأي ذكر ذلك في 
هذا الفصل إن شاء الله. 

وقوله فإن جاز أن يُخبّر عنه أو يُجَرٌ بغير من فمتصرفء وإلا فغير 
متصرف التصرف استعماله غير ظرفء كأن يكون فاعلاً أو مبتدأء أو يرتفع خيراء 
أو ينتصب مفعولاء أو ينجرّ بغير من» نحو: سَرّنِ يوم الخميس» ويومٌ الجمعة 
مُباركٌ» واليومٌ يوم الجمعة» وأحببتٌ يوم الدمعة» وللِسَجْمَعَدَي إل يو ينمو“ 
ومع «وإلا» أي: وإلا يخبر عنه أو يُجَرٌ بمن فغير متصرف. لم يحكموا بتصرف 
ما جُرٌ بمنْ وحدها نحو عند وقبل وبعد لأن من كثرت زيادتاء فلم يُعتدّ بدخوها 
على الظرف الذي لا يتصرف. ْ 

وقوله وكلاهما منصرف وغير منصرف فيكون أربعة أقسام. 

ص: فالمتصرف المنصرف كحين ووقت,. والذي لا يتصرف ولا ينصرف 
ما عُيّن من محر مجرد, والذي يتصرف ولا ينصرف كقُدوة وبُكرة عَلَمِين 
والذي ينصرف ولا يتصرف بُعَيْدات بَيْن وما عُيْن من ضُّحَّى وضّحوة بكر" 


(1) سورة الأنعام: الآية 11. 


(0) في شرح التسهيل 7: :7٠١‏ وبكرة. 


ل 
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وسحير وصباح ومساء وفار وليل وعتمة وعشاء وعَشيّة: وريّما ممُنعت الصرف 
والتصرّف. 

وألحق بالممنوع التصرّف ها لم يُضّف من مُرَكب الأحيان كصباح مساءء 
ويومَ يوم. وألحق غير حَنعَم «ذام ورذات» مضافين إلى زمان. واستقبح الجميع 
التصرف في صفة حين عَرَضَ قيامّها مُقامه ولم وصّف. 

: ٍ 0ك 00 

ش: مثل المصنف المنصرف بحين ووقت» وفي الشرح ”2 بساعة وشهر وعام 
ودهر وحين وحينئذ ويومئذ» يقال: سير عليه حيتئذ» ويومئذ» حكاها 0 أما 
الحين فإنه يقع على القليل والكثير من الزمان» قال”": 
ناذرها الراقون من سُوء سمها تُطلقه حينئًا ؛ وحينًا راحع 

أنشده أبو علي”' شاهدًا على ذلك. وعن الأصمعي استعمال الحين في 
الكثير أكثر من استعماله في القليل. 

وقوله ها عُيّن من سَّحَر مجرد يعن بالتحريد تحريده من أل والإضافة؛ ويعئي 
بالتعيين أن يكون من يوم بعينه» وسواء في ذلك أذكرت اليوم أو الليلة معه نحو: 
أزورُك يوم الجمعة سَّحَرَ أم 4 تذكره؛ نحو: جنك سَّحَرَ وأنت تريد ذلك من 
يوم بعينه» أو عرفت اليوم أو كر نحو: حئكت يومًا سحر» فإن 14 انصرف 


6 


وتصرف. 


0 7:اكاء 

(م الكتاب :1١‏ 73737. 

() هو النابغة الذبياني. الديوان ص 4” والكامل ٠١8‏ وشرح أبيات المغئي ؟: 1568.: /: 
4 تناذرها الراقون: أنذر بعضهم بعضًا. والراقي: الحاوي» وهو من نمسك الحيات. 
وتطلقه: تخف عنه. وتراحع: تشتد عليه. ورواية المبرد : «رتطلقه طورًا وطورا تراحع». ك: 
مطلقة. 

(:) أنشد صدره في الححة :١‏ 156. 

(ه) في المخحطوطات: لا. 


كس 


وإنما لم يتصرف للفروحه عن نظائره من النكرات» وذلك أن نظائره من 
النكرات إذا عُرّفت أدحلوا عليها أل» أو أضافوهاء فلما عرف هذا من غير أداة 
تعريف خالف نظائره» فلم يتصرفوا فيه لذلك» ولم يُصرفوه أيضًا لعدله وتعريفه من 
غير آذاة تفريقن: ٠‏ 

/واختلف النحويون في سحر هذا أهو مبيّ أو معرب: 

الدع ل 1 لير عدبي الج بي أمْسِ لتضمنه معناهاء 
وهو مذهب صدر الأفاضل”") 

وذهب ابن الطراوة إلى أنه مبيٌ» وعلة بنائه عدم التقارٌ لا لتضمنه معي 
الحرف؛ ألا ترى أنه لا يقع سَّحَر إلا على سَّحَر يومك» فلا تقول خرحت سَّحَرَ 
إلا في يومك الذي حرحت في سّحره'"» ولا تقول سّحَر في سّحَر (أمس) إلا أن 
تقيده» فتقول: حرحت يوم الخميس سَّحَرَ فهذا هو الذي أوجب البناء. انتهى. 
وتقدم الرد على القول بِأنّ التقارٌ علة للبناء في باب اسم الإشارة” 

وذهب الجمهور إلى أنه معرب» واختلفوا في سبب منع التنوين منه: 

فذهب بعضهم إلى أنه منوي فيه الإضافة» وهو معرفة بالإضافة؛ لأنك تريد 
سحر ذلك اليوم» فحذف التنوين كما حُذف في أجمع وأكتع حيث كان مضافا 
8 الع 


() هو أبو محمد القاسم بن الحسين الخُوارَزَميَ [ههه - 1117ه].له التخمير في شرح المفصل» 
والتوضيح في شرح المقامات» وغيرها. معجم الأدباء :1١‏ 774 - 707 وبغية الوعاة ؟: 
50 - 0 5. وانظر رأيه في هذه المسألة في التخمير .غ2 وشرح الكافية الشافية ص 
١6‏ . وقد وهم الأزهري؛ فنص في التصريح 4: 754 على أن صاحب هذا القول هو 
أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم المْطَرزَيَ [74ه - ١٠1ه]‏ الملقب أيضًا صدر الأفاضل. 

)١(‏ زيد هنا في ك ما نصه: ولا تقول في سحره. 

5١5-51١6 :3” ه05‎ 


(4) ذكر هذا القول السهيلي في نتائج الفكر ص 27370 ولم ينسبه. 


ركس 


١57 :*"[ 


وذهب السهيلي”' إلى أنْ حذف التنوين منه لأنه معرفة بنية الألف واللام؛ 
قال: رركانك حين ذكرت يومًا قبله» وجعليّه ظرفا - أردت السَحَرٌ الذي من ذلك 
اليوم» واستغنيت عن أل بذكر اليوم»» وزعم أنه مذهب س. 

كفن اديور :إل أنه بكلق "القوين هلاه لا يتشرك» واد عاتية 
العدل عن تعريفه بأل» والعلة الأخرى قيل: العَلْميّة حُعل علمًا لهذا الوقت. رجلا 
التعريف المشبه لتعريف العلمية. وقيل: لم يصرفوه لعدله وتعريفه من غير أداة 
تعريف» بل بالغلبة على ذلك الوقت المعين» وليس تعريفه تعريف علمية؛ لأنه في 
معين السّحَّر وتعريف العلمية ليس في رتبة تعريف أل. 

ولا يحوز أن يكون تعريفه بأل ال عُدل عنها؛ لأن أل الي يُعدل عنها 
الاسم لا تعرّفه؛ ألا ترى أنهم لما عدلوا أخر عن أل استعملوه نكرة؛ بدليل وصف 
النكرة في نحو: مررت بنسوة أُخخَر وإذا ثبت أنه غير متعرف بالعلمية ولا بأل الي 
عُدل عنها لم بق إلا أن يكون تعريفه بالغلبة “كما ذكرنا؛ والتعريف بالغلبة في معيى 
التعريف بأل لاستعمالهم الأسماء الغالبة بأل تارة وبغير أل تارة؛ ومعناهما في الحالين 
واحدء حكى ابن الأعرابي”": هذا العيُوق طالعًاء وهذا عَيُوقٌ طالعاء وكذلك سائر 
الأسماء الغالبة» ومن ذلك قول الشاعر” : 
ونابغة الملعدي بالرمل بينّهُ عليه ثرابة» من صّفيح وجَنْدَل 

وللنحويين كلام كثير في سَّحَر هذاء تركناه؛ إذ ليس فيه إلا اختلاف في 
تعليل وتقدير تلك التعاليل؛ وتفريق بينه وبين أمس» ولا يتضمن أحكامًا يرحع 


)١(‏ نتائج الفكر ص 77 - 27375 وفيه قوله التالي ونسبته هذا المذهب إلى سيبويه. 

() المحكم 7: ١9460‏ (عوق)» تحقيق عبد الستار فراج. 

(م) هو مسكين الدارمي كما في شرح أبيات سيبويه 17: 774 - 775 وفرحة الأديب ص 
5*؛ والبيت ليس في ديوانه المطبوع ببغداد. وهو بغير نسبة في الكتاب : 5414 
وإيضاح الشعر ص »01١‏ وفيه تخريجه. الصفيح: الحجارة العريضة» جمع صفيحة. 
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فيه" إل النطى إلا ما ذكروا من أنه 'لة يتتضب نشت ظرقا :إلا ا كان اليوم 
الذي قبله انتتصب على الظرفية» فإن ارتفع على الفاعلية أو انتتصب على أنه 
مفعول به لم يجز أن ينتصب سحر على الظرف؛ بل يكون بدلاً من اليوم مضافًا 
لضميره» أو معرفًا بأل» فتقول: كرهت يوم السبت سَحَرَهه أو المسّحَرَ منه» لا بُدَ 
من أحد هذين في البدل. ولو قلت: سير يزيد يوم الجمعة سَحَرَ وجعلته مفعولاً 
على السعة - لم يحز لعدم الرابط بينه وبين اليوم» فإن أردت هذا المعئى فقل: سير 
بزيد يوم الجمعة سّحَرَه أو السّحَرَ منه» حي يرتبط به. 

قال العو «لأنك لا تقدّر أل إلا إذا كان في الكلام ما يغئ عنهماء 
وأما إذا كان اسمًا متمكنًا فلا بد من تعريفه كما تعرف الأسماء. أو تجعله نكرة» فلا 
يكون إِذًا من ذلك اليوم. ظ 

فإن قلت: فقد أجازوا: سير بزيد يوم الجمعة سحرًء برفع اليوم ونصب 
سحرء فلم لا يجوز بنصب اليوم ورفع سحر؟ 

قلنا: لأن اليوم - وإن أنّسع فيه - فهو ظرف ف معناه» وهو يشتمل على 
السحرء ولا يشتمل السحر عليه» فلا يجوز إذَا أن يتعرف السحر تعريفا معنويًا حى 
يكون ظرفا رلة اليوم الذي هو منه؛ ليكون تقدم اليوم مع كونه ظرفا ّزلة اليوم 
مغنيًا عن آلة التعريف) انتهى. 

وقوله كقدُوة وبُكْرةَ عَلَمَين قال المصنف في الشرح: «الذي يتصرف ولا 
ينصرف غدوةٌ وبُكْرةٌ عَلَمِين قصد هما التعيين أو لم يقصد؛ لأن علميتهما جنسيّة 
فيُستَعمّلانَ استعمال أسامة وذُوَالة فكما يقال عند قضد التعميم: أسامة شَرُ 


٠. 7 4.‏ 2 0 
السباع» وعند التعيين: هذا أسامة فاحذّره - تقول عند قصد التعميم: غدُوة وقت 


)١(‏ في المحطوطات: فيه. 
)١(‏ نتائج الفكر ص /17/ا. 
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نشاطء وقاصدًا للتعيين: لأسيرّنْ الليلة إلى غدُوَة وبكرة في ذلك 0 وقد 
يخلوان من العَلّميّة فيتصرفان وينصرفانء ومنه قوله تعالى «وَهُمْ رِدفُهُمْ فا بكرة 
وَعَشيًا4” ' انتهى. 

وجعلت العرب بُكْرة وغادوة عَلَمين لهذين الوقتين» ولم تفعل ذلك في 
نظائرهما كعَتّمة وضَّحُوة ونحوهما. واختلف في تعريفهما: فقيل: هو من قبيل 
تعريف الجنس» كأمَ حُبَيْن''' وأسامة. وقيل: من قبيل تعريف العَلَمِيّة لوقت بعينه 
من يوم معين. ار 00 
الأحيان. 

وقال ابن طاهر: هما علمان إذا أردتهما من معين» فإن لم ترد ذلك فهما 
نكرتان. 

والموضوع للنكرة هو غَداةء نحو قولهم: نحن في غداة باردة» ونحن في غداة 
َيِه ثم غيروا لفظ غداة إلى غُدُوة؛ لأنّ موضع التعريف حبر ال فيكون أول 
أحوال هذا اللفظ التعريفء ثم يجوز أن ينكر بعد ذلك. والدليل على ذلك أنا قد 
رأيناهم يضعون أسماء مشتقّة موضوعة لمعارف لم تستعمل في شيء من النكرات» 
ولا تعرف معانيها /منكورة» نحو سُعاد وزّينب وغير ذلك ثما لا يخصى. 

ون عرفا الأتقت نيه فقذوة هد اعثقت للنفريك من غنناة» كنا أن 
سُعاد اشتّقّ من السعادة لأن يوضع لمعرفة. 

والأصل في هذين الاسمين غَدُوة» وحُملت بُكْرة عليها لاجتماعهما في المعى 
وفي النية؛ كما حملوا يَذرُ على يَدَعُ. 


.5137 سورة مرعم الآية‎ )١( 
أم حبين: دُوَييَّة على خلقة الحرياء عظيمة الصدر عظيمة البطن. وقيل: هي أنثى الحرباء.‎ )( 
.7917 :7 وم الكتاب‎ 


ويجوز أن تنكّر اليوم وتعرّف عُدُوة وبُكْرة» فتقول: رأيته يومًا غدُوةً؛ لأن 
عْدُوَةَ وقتها من اليوم معروفء كأنك قلت: رأيته يومًا في هذا الوقت. 

وزعم أبو الحسن”' أنه يجوز أن تقول: آتيك اليومٌ عُدُوةَ وبُكْرة» وتجعلهما 
يعثرلة ضّحوة. 

وزعم أبو الطاب أنه مع من يوثق به من العرب: يقول: آتيك 0 
وهو يريد الإتيان من 1 أو في غده ومثله قوله تعالى «وَكَمْ رده فيا بكرة 
وَعَشيًا4”"". قال السيرافي” “: «روهذا من تنكير العلم؛ لأن الأعلام 5 
تعريفهاء واللفظ واحد». 

1 الفراء”' في المعاني له: «رقرأ أبو عبد الرحمن السلمي <بالعرة 
ألم ل »” 1 ولا أعلم أحدًا قرأها غيره» والعرب لا تدحل 0 واللام في غدوة 
لأنها فا مرف يفو أ ولا نعمت أب ارح قو مار يبه ككذرة قطء ينين 
غداة يومه» وذلك أنها كانت باردة؛ ألا ترى أن العرب لا تُضيفهاء فكذلك لا 
تُدحلها الألف واللام» وإنما يقولون: أتيتك غَداةً الخميس» ولا يقولون: غَدُوة 
الخميس» فهذا دليل على أنها معرفة». 

وقول الفراء نه لا يعلم أحدًا قرأ يه كذلك 
أوَرحاء المطاردى” وعد اللددين حامر من قرام الننعة: 


() هذا قول الخليل كما في الكتاب 7: 75515. 

الكتاب 3: 75914. 

(م) سورة مرم: الآية 51". 

(:) شرح الكتاب 4: ق 17١١/أ.‏ 

(ه) معاني القرآن ”؟: .١59‏ 

() سورة الأنعام: الآية 57 وسورة الكهف: الآية 78. 

(0) وقرأها أيضًا مالك بن دينار والحسن ونصر بن عاصم وأبو عبد الرحمن. الجر ١2‏ . 
(م) السبعة في القراءات ص 2588 .59٠‏ 
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1 4 5 3 3ن ع ا 585 2 م 2 
وفي البسيط: «زعم يونس" ' عن أبي عمرو أنك تقول: أتينُه العام الأول 
0 ويومًا من الأيام ار ولا تنون» سواء أقصدت بكرة يوم بعينه أم م 
تقصد. وزعم أبو الخطاب أنه سمع من يوثق بعربيته صّرف بُكرة وغدوة» قيل: حملا 
على عَشِيّة وضَّحُوة ونحوهماء إذا أردت وقت يوم بعينه» فتنكرهما. تنكيرًا أصليًا. 
0 هذا تنكير بعد التعريف» كما تقول: جاءني يزيد ويزيدٌ آحرء كذلك هذاء 
1 ل ارس 
نه جعل الوقت أوقائا كل واحد منها بكرة» وتكانة * قال: سرت بكرة من 
البكرات» ا وقنًا من ذلك الحين» كما تقول: جاءنٍ يزيد من اليزيدين. وأمًا 
رم .م ور م م 0 - 
قوله تعالى «إوَظُمٌ رز ف فهم فا بكرة وَعَشيًا4” '' فقيل 1 : لما أ تى يما في سياق عَشْيّاء وهو 
و ل البسات اكين: 
50 )ع سل و 3 8 0 
الفراء' ' أيضًا: «العرب تُجري غدوة وبكرة» ولا تُجريهماء وأكثر 
ام الجري» وأكثره في بكرة أن تُجرىء فمن لم يجرها جعلها 
معرفة؛ لأنها اسم يكون أبدًا في وقت واحد يمرلة أمْس وغدء وأكثر ما تُجري 
العرب غدّوة إذا قرنت بِعَشْيّة يقولون إن /لآتيهم غلُوة وعشيّة » وبعضهم يقول 
2 2 اه 3 :0 س.ر (4) 5 
غدوة لا يجريهاء وعشية فيجريهاء ومنهم من لاا يجري عشية لكثرة ما 


0 
صحبت غدوة). 


() الكتاب 8: 1917 

(0) وكأنه قال سرت بكرة: ليس في ك. 

(م) سورة مريم: الآية 517. 

(:) في المخطوطات: رقيل» بدون فاء. 

(ه) ن: ونونوا فيها. ك: وحدها فيها. 

(<) سقط قول الفراء وقول الزجحاج من ح. 

0) معاني القرآن ": .١٠١89‏ 

(0) ذكر ذلك أيضًا في الكتاب :٠‏ 75414. ونسب الزجاج هذه الرواية إلى الخليل. ما ينصرف 
وما لا ينصرف ص .١7١‏ 


511 


وقال الزجاج”": رمكنة وشدزة رذ كاف تكرين ضرفا بوذا أردت هنما 
بُكْرَةَ يومك وغدوة يومك لم تصرفهما». 

وتقول: سير بزيد يوم الجمعة عَدُوة على الظرف فيهما جميعًا؛ لأنها بعض 
اليوم» وتقول: سير بزيد يوم الجمعة ُو كأنما بدل من اليوم» ولا تحتاج أيضًا 
إلى الضمير كما يحتاج في بدل بعض من كل؛ لأنها ظرف ف المعين» ولو قلت: كرة 
يوم الخميس عُدُوة على البدل ‏ لم يكن بد من إضافة عُدُوة إلى ضمير المبدل منه؛ 
لأن اليوم ليس بظرفء فيصير كقولك: كرهت يوم الخميس سَّحَرَه إذا أردت 
البدل؛ لأن المكروه هو السّحّر دون سائر اليوم» وإنما تستغئي عن ضمير يعود إلى 
اليوم إذا تركته ظرفا"" على حاله؛ لأنّ بعض اليوم إذا كان لفعل كان جميع اليوم 
رن له 

وقوله بُعَيْدات بَيْن قال المصنف في الشرح”": رأي: أوقانًا غير متصلة» 
انتهى. وبُعَيّدات جمع بَعْد مصغرة» [تقول: لقيئقه بعيدات َين]” “» ومعناه: لقيئّه 
مرارًا متفرقة قريبًا بعضها من بعضء وجمع بعد يدل أ أريد: من لزان 
وتسندوزها يدل عل بها أزاذوة فون تقارطاة لأن غير الطرقك للرادية اقرش 

وقوله وها عُيّنَ إلى قوله وعشاء هذه الأسماء نكرات أريد بها أزمان معينة» 
فوضعت موضع المعارف وإن كانت نكرة» ولذلك لا تتصرف» وتوصف بالنكرة» 
يقولون: ينك يوم الخميس ضحَّىء فترفعه» ولقينّك يوم الدمعة عَتّمة متأخرة 
وكذلك البواقي. ونظيرها في ذلك: لقينّك عامًا أول» وإنما تريد العام الذي يليه 
عامك» و كلها لا تتصرف إذا أريد بما زمان معين بلا حلاف. 


.١79 وما ينصرف وما لا ينصرف ص‎ 1١ :© معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
(0؟)ح: ظرفا يعود على حاله.‎ 

517 15 5 

(4) تقول لقيته بعيدات بين: تتمة من الارتشاف ص ١754‏ يقتضيها السياق. 


5848 
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وفي «الشيرازيات)”" عن الأحفش أنه قال: رضّحُوةٌ وعَتّمة إذا أريد يما 
وقت بعينه أرفعه وأنصبه حى أسمع العرب تركت فيه الرفع» فأقول: سير عليه عتَمة 
وعَتَمة وسيرٌ عليه ضَحُوةٌ وضَحُوةٌ. ورواية س”" فيه النصب. وقال”": «لم 
يستعملوه على هذا المعيى إلا ظرفا». 

فإن لم يرد بضُحَّى وسائر ما ذكر معه معيئًا بل شائعًا تصرف» فتقول: سير 
عليه عر ون السستوابع 

وأجاز الكوفيون تصرّف ما عُيّن من عَتّمة وضَّحُوة وليل وفار» فتقول: سير 
عليه عَتَمة' وضَّحُوةٌء وسيرٌ عليه ليل ونا وتقدم ذكر هذا في باب النائب عن 
الفاعل” © . 
ولا يقاس على هذه الظروفء فلو أردت بيوم أو غيره واحدًا بعينه جاز لك 
التصرف فيه» ولا يعلل هذا. 

وقوله ورُبّما مُنعت الصّرف والتَصَرّفَ يعن عَشْيّ فتصير إذ ذاك علمّاء 
وينبغي على هذا ألا يقال: أتيئّك عَشْيّة الخميس. وامتناعها الصرف للعلمية 
والتأنيث؛ وعَلَميّتها من جنس عَلَميّة /عَدُوةَ وبُكْرة وامتناعها من التصرف 
كاستاعهما: 

وفي البسيط: «وغذوة وبُكْرة عَلَمان وإن تقدم ذكر اليوم معرفة أو نكرة» 
وقد سّمع فيهما الرجوع إلى الأصلء وقد سمع أيضًا في عَشْيّة وضّحوة العلمية؛ 
والأكثر التنكير» انتهى. 


.548 المسائل الشيرازيات ص‎ )١( 

(م) الكتاب 11 770. 

.7370 237178٠ :١ (م الكتاب‎ 

(:) عتمة وضحوة وسير عليه: سقط من ك. 
(ه) انظر 5: 778 - 7350. 
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ونقل الأفش أن ضَحُوة وعَشْيّة يكونان معرفتين لفرط اقتران إحداهما 
بالأحرى» فتقول: عَسْيّة وضَّحُوة اتّفق كذاء والمعروف استعمال العرب لهما 

وحعل الفارسي” ' فيّنة والفيّنة مما تعاقب عليه التعريفان العلمية والألف 
واللام» وليس فيّنة معدولا؛ ا الفيّنة. 

وقوله وألْحق بالممنوع التصرّف ما لم يُضّفْ من مُرَكب الأحيان كصباح 
مساء ويومَ يوم احترز بقوله «ما لم يُضّفْم من حالة الإضافة» فإنه إذا انيت / 


صدره إلى عجره استُعمل ظرقًا وغير ظرف» فمن استعماله ظرقًا قول الشاعر””©: 
ما بال جَهِلكَ بعدَ الحلم والدين وقد عَلاك مَُشيبْ حين لا حين 


)١(‏ .”م 


ال ل ': «وإما هو حينَ حين» ولا بمئْزلة ما إذا ألغيت». ومثاله 
غيرٌ ظرف قول الشاعر”» 
ولولايومٌ يوم ماأرذنا حَزاءكه وَالمَرُوضُ لها جّزاء 

أنشده س. 

واحترز بقوله «من مُرَكب الأحيان» من أن يكون معطوفا بالواوء نحو: فلان 
يتعهدنا””" صباحًا ومساءء إذ العطف أصل الإضافة في: صباحَ مساءء فإذا أضافوا 
أرادوا مععئ العطف, فكان من إضافة الشيء إلى ما اقترن به» كما ينافك الشيء 
إلى ما يصاحبه ويقترن به ولو لم يكن الأصل العطف ما وقع الفعل إلا في الأول» 


7/1 المسائل الحلبيات ص‎ )١( 

(؟) هو جرير. الديوان ص 007 والكتاب 7: ه0٠7‏ وشرح التسهيل ؟: 7٠١7‏ والخزانة 4: 
7 - ذه [ذه؟]. 

م2 الكتاب ؟: 26" 

(؛) هو الفرزدق كما في الكتاب ؟: 27٠7‏ وعنه في الديوان ص 4. وهو بيت مفرد فيه. 

(ه) ن: «ريتعاهدنا». وهما.معئ. 


فص 
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كما يقع الضرب في ضربت غلامٌ زيد على الغلام لا عليه وعلى زيد. ومثال 
التركيب كخمسة عشرّ قولك: فلان يزورنا صباح مساء» ويومٌ يوم» أي: كل 
يوم؛ وكلّ صباح ومساء. وفي هذه الحالة - وهي التركيب - لا يستعمل إلا ظرفاء 
وقال الشاع”"©: 
ومن لا صرف الواشينٌ عنهٌُ صّباحَ مُساء يضَْنُوهُ خَبالا 
وقال آع”": 1 
آت الرزقٌ يوم يومٌ» فأخمل طباه ولغ للقيمة زادا 
وإذا ركب كان المع: صباحَ أيامه ومساءهاء وحاز أن يضاف وأن يبن 
كما فعل ذلك يَِعْلبَِكَ. وعلة بنائه تضمنه معن حرف العطف. 
وقد امكل فيه اعطق" إذا قلت 'صيَاحًا وننساء: فقال بعضهم: يعي 
واحدًا غير معين؛ لأنه نكرة؛ أي: واحدًا من هذا وواحدًا من هذاء فمعين العطف 
فيه غير معن البناء والإضافة» وقول /س”": «إئما معناه صباححًا ومساع» لا يريد أن 
حرف العطف مضمر؛ لأنه قد قال في بابه: ررإث حروف العطف لا ا 
وتأول بعض الناس جواز ذلك من هناء وهو فاسد لما ذكرت من أن معين الإضافة 
والتركيب غير معين ظهور الواو» وإنما أراد أن الأصل ذلكء ثم حذفواء ولم يريدوا 
العطف» بل حذفوا إما للبناء أو الإضافة. 
وقال بعضهم: صباحًا ومساء المراد به التكثير والمبالغة» وكل واحد فيه 
العموم بغير أداته» فلم يتمكن. وهذه الأسماء الى الْتَزم فيها الظرفية لا يجوز فيها 
الاتساع. 
(1) هو كعب بن زهير. الديوان ص "١١‏ وشرح التسهيل 7: .7١7‏ الخبال: الفساد. ورواية 
الديوان: ومن لا يتأ الواشين ... يبغوه نخبالا. 
(؟) البيت في شرح التسهيل 7: .7١1‏ 


م الكتاب 1:1 /7710. 
(4) لم أقف على هذا القول في الكتاب. 


فى 
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مساءء على الإضافة» ويأتينا صباح مساءء على التركيب» وأن المخواصٌ يهِمُون ف 
ذلك» فلا يفرقون بينهماء وأنْ الفرق هو أن المراد به مع الإضافة إليه: يأي في 
الصباح وحده؛ إذ تقدير الكلام: يأتينا في صباح مساءء والمراد به عند تركيب 
الاسمين وبنائهما على الفتح أنه يأت في الصباح والمساءء وكان الأصل: هو يأتينا 
صباحًا ومساءء فحذفت الواو العاطفة» ورُكب الاسمان» ويُنيا على الفتح لأنه 
أخقة اشركاته كما فل ف العدد اللركب'فن أحَد عَشرّ إل تشعة عشر.. انتهق 
ها كر ار ل اللو ع البق 

ورَدٌ عليه ذلك أبو محمد بن برّيء وقال: هذا الفرق ليس مذهب أحد من 
النحويين البصريين. 

قال أبو سعيد السيراق(": يقال سيرٌ عليه صباحَ مساءه وصباحَ مساءء 
وصباحًا ومساءء ومعناهن واحدع. ثم قال”": «وليس سير عليه صباح مساء مثل 
قولك ضربتُ غلامٌ زيد في أن السير لا يكون إلا في الصباح كما أن الضرب لا 
يقع إلا بالأول - وهو الغلام - دون الثاي؛ لأنك إذا لم تُرد أن السير وقع فيهما لم 
يكن في محيئك بالمساء فائدة»» وهذا نص واضح. وقال بر «وتقول: إنه لَيُسارٌ 
عليه صباحَ مساءء ومعناه صباحًا ومساء». وهذا أيضًا نص واضح في أنه لا فرق 
في المعى بين أن يكون صباح في المعى مضافا إلى مساء أو مركبًا معه. 


وزعم الحريري صاحب المقامات أنه فرق بين قولك: زيدٌ يأتينا صباح 
: قِ 


8 +1 سيرم اع م سكسم ع ا . 1 
وقوله وألحق غير حَنْعُم ذا وذات مضافين إلى زمان يعي: وألحق جميع 
العرب ذا وذات مضافين إلى زمان هذه الأسماء الى تقدمت في كوفا ملترّمًا فيها 


.7537 درة الغواص ص‎ )١( 

(0) شرح كتاب سيبويه 4: .7١8‏ 
() شرح كتاب سيبويه 5: .7١09‏ 
) الكتاب 21 /7717. 


إتفف 
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النصب على الظرفية؛ ولا يُتصرف فيهاء إلا أن ََنْمَمٌ أحازت فيها التصرف», فتقول 

على لغة الجمهور: لقينُه ذا صباج وذا مساءء وذات مر وذات يوم» وذات ليلة» 

وقال الشاع”"©: 

إذاشسة المححشابة ذاف يسوم :وتام إلسى المخجالس وَالْحتصُوم 
وعلى لغة َعَم يتصرف فيهاء فتقول: سري عليه ذات ليلة» برفع ذات» 

وأمّا /على لغة غيرهم فينصب لأنه ملترّم فيه الظرفية» وقال بعض المْتعَمِيين» وهو 

أن جر 

عَرَمَتْ على إقامة ذي صباح لأمنوعيا بسرة مين سوه 
وهذا الذي ذكره المصنف من أن ذا وذات المذكورين يتصرفان”" عند نلعم 

هو مذهب س”/ والدمهور. وزعم السهيلي”” أن ذات مرّة وذات يوم لا يتصرفان 

في لغة مَحَمَم ولا في لغة غيرهاء وأنْ ما أنشده س من قوله: 

عَرَمِتْ على إقامة ذي صّباح 000 
لا حجة فيه؛ لأن ذا صباح يعن به اليوم؛ لأنْ كل يوم ذو صباح, فالتقدير: 

عزمت على إقامة يوم. قال: وقد وحدت في حديث قبُلة بنت مُخرمة وهو 

حديث طويل وقع في مسند بن أبي شيبة - أن أختها قالت لبعلها” ': «إنْ أي تريد 


9 000 0 20 : 
المسير مع حرَيث بن حَسّان ذا صباح بين سّمّع الأرض وبصرها». قال : «وهذا 


.91/ :* هو أبو قيس بن الأسلت كما في البيان والتبيين‎ )١( 
.177 : تقدم في‎ )0( 

(") في المخطوطات: يتصرف. 

() الكتاب 771:1١‏ -/1؟. 

(ه) الروض الأنف 17 798 - .30. 

(<) لم أقف على هذا القول في مسند بن أبي شيبة. 

0) الروض الأنف "1# 0.”. 
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كرون نف نات ذخ عه وذات يزغ القتورة بذكا أنه يشل التانيك مع 
الصاد وتوالي الحركات» فحذفرهاء فقالوا: لقيته ذا صباحء» وهذا لا يتمكن كما لا 
يتمك. 7" ذات يوم وذات حينء ولا يضاف إليه مصدر ولا غيره». 

وهذا الذي ذهب إليه من أن ذات هي الي لا تتصرف» وأنْ ذا يتصرف إلا 
أن يكون محذوفا من ذات - باطل؛ لأن ذات صباح إنما جاء في كلامهم .مع 
صباح على ما ذكرناه» وحديث يله يذل على ألكم نوما اذعاد تن أن الأضل 
ذات وحُذفت التاء لما ذكره دعوى لا دليل عليهاء وما ذكره من التعليل غير 
موجب لحذف التاء في كلام العرب» وإذا تبين أن ذا صباح قد استُعمل بمعى 
صباح وجب أن يُجعل ذلك في بيت أنس» وكأنه قال: عزمت على إقامة وقت» 
أي: وقت مسمّى يهذا الاسم والوقت المسمّى بهذا الاسم هو صباح؛ ولا يحمل 
على ما ذكره؛ لأنه لم يثبت من كلامهم أن ذا صباح يراد به اليوم؛ وما توهمه من 
أن س إما اذى جواز الرفع في ذات في لغة حَنْحَم بسبب بيت أنس غير صحيح؛ 
بل حكى عنهم أنهم يرفعون ذات مرة» فيقولون: سير عليه ذاتُ مرَة'”) 

وسبب التزام العرب الظرفية في ذات أنما صفة في الأصل لظرف محذوف» 
فالتقدير: لقيتّه قطعة ذات يوم أو ذات مرّةء وكذلك لقينُه ذا صباح؛ أي: وقنّا ذا 
صباح؛ أي: صاحب هذا الاسم ال وأقيث صفته مقامه. ولم 
يتصرفوا في الصفة بعد حذف الموصوف لأمرين: 

أحدهما: أن الصفة إذا لم تكن خاصة لم يجز إحراؤها بحرى الموصوفء /وذو 
زذات معن صاحب وصاحبة ليسا بخاصّين بحنس الموصوف المحذوف؛ إذ قد 
يوصف هما الزمان وغيرهء فلم يجز لذلك أن يُجريا”” بحرى الموصوف المحذوف 
)١(‏ كما لا يتمكن: سقط من ك. 


() شرح الكتاب للسيرافي 4: »7١8 - 7١5‏ والكتاب :١‏ 775 [الحاشية .]١‏ 
(") في المحطوطات: يجرى. 


نيف 


١١6 :*"[ 


فيُتصرف فيهما كما كان يُتصرف فيه؛ كما أن صفة المصدر إذا لم تكن خاصة به 
وحخذف موصوفها لم يجز إقامتها مقام المصدرء بل تبقى منتصبة على الحال. 

والآخر: أن إضافة ذات إلى مرة ويوم» وإضافة ذي إلى صباح - من قبيل 
إضافة المسمى إلى الاسمء وهي قليلة في كلام العرب» فلم يتصرفوا فيها لذلك؛ 
ولقينّه صباحمًا ويومًا ومرةً في معين: ذا صباح وذات يوم وذات مرة استّغي به عنه 
لا كان يؤدي معناه مع ما فيه من الاختصار. 

وزعم أبو بكر بن الأنباري أن 5-7 لقيئه ذات مرة معناه: حقيقة مرة» 
وكذلك قال في قوله تعالى وبرت أن عير دَاتِ القَوَْكَة ككرت لكر" 
أي: غير حقيقة الشّوكة. 

قال ابن عصفور: ««روهذا باطل؛ لأنه لا يوحد في كلام العرب ذات .معن 
حقيقة» ولذلك لحن الرُبيدي”' من قال: الذات .معين الحقيقي» ولو ثبت الذات 
بععيئ الحقيقة لم يكن ذلك نام انتهى. ومعيئ [غير]''' ذات الشوكة أي: غير 
الطائفة ذات الشوكة» أي: صاحبة الشوكة. 

وف البسيط: ليس ذات مرة من أسماء الزمان» وإنما مره مصدر من مَرَّ مر 
فقل إلى الزمان» وذات هي في الأصل وُضعت للمصدرء [تقول]”©: لقينه مرمّ 
أو اعدة لما “سان ور كر فالصارض قات وها لزمانه عانق قلت : لفك 


مدّة ذات مَرَّة أي: واحدة» ثم خذف الموصوفء وأقيمت الصفة مقامه. 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية ل/ا. 

)١(‏ لم أجده في كتابه لحن العوام الذي حققه د. رمضان عبد التواب. 
() غير: تتمة يلتئم بما السياق. 

(:) تقول: تتمة يقتضيها السياق. 


ةم 


وذهب ابن جتّئ”" إلى أن ذات صارت ظرفا لإضافتها إلى مرّة بعد ما تأول 
فيه الظرف؛ وحعله من باب إضافة المسمى إلى الاسم أي: ذات الذي يقال فيها 
مرةٌ ا 
إليكم - ذُوِي آل للب - تطلّقسنا م0 
يريد: ذوي الذي يقال لهم آل البي» والأصل: لقينُه مرة» وإليكم آل النني. 
وقال أبو العباس: الذات هنا ليست تأنيث ذوء وإنما هي .معين النّفسء كأنه 


قال: نفس مرة) ونفس يوم. 


وقال أيضًا في البسيط: رروربما كان في بعضها عدم التمكن: كظلامًا. ومنه: 


لقينّه مرةٌء تريد: زمئًا واحدًا؛ لأنْ الزمن الواحد يلازمه الفعل الواحد كالمرة 
الواحدة» فوضع هذا المصدر موضع الزمن الواحد؛ إذ التاء للتحديد فيه فدل على 
ذلك في الزمان». 

وفي الإفصاح: ذات مرة, الأصل في ذي أن تكون صفة .مع صاحب» 
وتؤنث بالتاء كما تؤنث الصفات؛ فكان الأصل: لقينُه ساعة ذات مرة» فحّذف 
الملوصوف» واقنك الصفة مقامه» فضعف لذلك؛ ولم يستعمل إلا ظرفا. هذا تعليل 
/الأستاذ أبي عبد الله بن أبي العافية» وهو موافق لكلام س؛ لأنه لا يحيء في صفات 
الأحيان إذا قامت مقام الموصوف إلا أن تكون ظروفا. 

قال: روما يختار فيه أن يكون ظرفاء ويقبح أن يكون غير ظرف صفة 
الأحيان». وذكر: سير عليه طويلاً وعلدينا ثم قال: «رولم يجز الرفع أن الصفة لا 


( الخصائص ”7: 337. 

() عجز البيت: «نوازٍعٌ من قلي ظماء الب وهو للكميت. الديوان ص 8١ه‏ واللمنصائص 
*: 70 والمحتسب :١‏ 407" والخزانة : 61" - 50" [807] ألبب: جمع لب وهو 
العقل. 


يفف 


١55 :*[ 


تقع مواقع الاسمء كما أنه لا تكون إلا حال [نحو]”" قوله: ألا ماء ولو بارا" '؛ 


لأنه لو قال ولو أتاني باردٌ كان قبيحا». قال: «فكما لا تكون هذه الصفة إلا حال 
أو تحري على اسم كذلك هذه الصفاتء لا تحوز إلا ظرفاء ولم يجر أن تتمكن 
اليقة ]لذ |ق تكن دونو وه عن تعلق جقكر تسر عليه ريل رن تعر لأنها إذا 
وُصفت قَرُبت من الأسماء» أو تكون صفة غلبت على الموصوف» وكثر استعمالها 
دونه نحو: ملي من الدهر”"» وقريب»””) 

وقال غير ابن أبي العافية: الأصل في مَرَّةَ أن تكون مصدراء فلم تستعمل 
للحين إلا ظرفًا. والصحيح في مرّة أنها تكون مصدرًا وظرفاء وقيل: ذات مرة من 
إضافة المسمى إلى الاسم وهو قلبء ولم يجعلوه إلا ظرفاء وقد ذكر س تمكن ذات 
في المكان» وقال” ': «رتقول في الأماكن: سير عليه ذاتُ اليمين وذات الشّمال؛ 
لأنك تقول: دارٌه ذاتُ اليمين وذات الشّمال»» فهذا يُبطل تعليل أنما في الأصل 
نلق أو أن الغلة إضناقة المسمى إلى اسمه؛ لأا كذلك في لكان وكانه يقول: إن 
ره أضلينا للصدر»: وقد قال:شن”" إثر ذات مرة وذات ليلة'وذات صباح: ورفليين 
يحوز في هذه الأسماء الي لم تتمكن من المصادر الي وضعت للحين وغيرها من 
الأسماء أن ُجرى مُجرى يوم الجمعة وحُفوق النجم». 

وقوله واستقبح الجهيع إلى آخر المسألة: يعي جميع العرب» ومثال ذلك: 
مو عله قلعا أذ اخدياء أذ طويلاً فهذه أوصاف عرض حذف موصوفهاء 


)١(‏ نحو: تتمة يقتضيها السياق. 

(م) الكتاب :١‏ /ا37571 759. 

(م) أي: قطعة من الزمان. فتقول: سيرٌ عليه ملي من الدهر. 
(؛) فتقول: سير عليه قريب. 

(ه) الكتاب :١‏ 771. 

.7 707:١ الكتاب‎ )( 
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وانتضيت طق الزق» فلو اعتاق اوها فيل مير عليه قن أو طريل - كيح 
ذلك. وأجاز الكوفيون فيها الرفع. 

واحترز بقوله «عرّض قيامها مقامه) من صفة لم يعرض قيامها مقامه.» بل 
استُعملت ظرفاء وهي في الأصل صفة» نحو: قريب» ومَليَ» فإنه يحسن إذ ذاك 
التصرف» فتقول: سير عليه قريب» وسيرٌ عليه مَل ومَليّ صفة استُعملت استعمال 
لأَبطّح والأبْرّق» وهو يلي العامل» ومعئ مَل من النهار: قطعة من النهار. 

واحترز بقوله «ولم تُوصّف» من حالتها إذا وُصفتء فإنه يحسن إذ ذاك فيها 
التصرف» تقول عليه: سيرٌ عليه طويلٌ من الدهر؛ لأنه لما وُصف ضار ع الأسماء. 

ص: ومظروف ما يصلح جوابًا لرركم» واقعٌ في جميعه تعميمًا أو تقسيطا. 
وكذ”" ما يصلح /جوابًا لرمق» إن كان اسم شهر غير مضاف إليه شهر. 
وكذا مظروفُ الأبد والدهر والليل والنهار مقرونة بالألف واللام. وقد يُقصّد 
التكثير مبالغة, فيُعامَل المنقطعٌ معاملة المتصل. وما سوى ما ذُكر من جواب 
رمق فجائز فيه التعميم والتبعيض إن صَلّح المظروف هما. 

ش: المظروف هو ما يقع في الذرف. والذي يصلح أن يقع جوابًا لرركم» 
ولا يصلح أن يكون حوابًا لررمى» هو ما كان موقنًا غير معرف ولا #خصص بصفة» 
نحو: ثلاثة أيام» ويومين؛ ألا ترى أن ذلك يقع جوايًا لكم» تقول: كم سرت؟ 

فتُجاب: ثلاثة أيام» أو يومين» فهذا النوع يكون العمل في جميعه: إِمّا تعميما وإمًا 


تقسيطاء فإذا قلت: سرت يومين أو ثلاثة أيام - فالسير واقع في اليومين أو في الثلاثة . 


من الأول إلى الآخرء وقد يكون في كل واحد من اليومين أو الثلائة وإن لم يعم من 
ع - . 5 5 1 9 4 5 زفق 
أول اليوم إلى آخره) وهو الذي عئ المصنف بقوله أو تقسيطا). ومثل التعميم 


(1) زيد هنا في التسهيل وشرحه: مظروف. 
)١( .‏ أي المصنف في الشرح 7: .7٠١©‏ 


ىق 


/(5 :7[ 


بقولك: صمت ثلاثة أيام» والتقسيط بقولك: أذنت ثلاثة أيام» قال” '“: رروقد يكون 
العمل حك لحماء فيجوز أن يقصد لمتكلم ما شاء منهماء كقولك: تُهُجَدت 
ثلاث ليال» فيجوز أن تريد الاستيعاب» ويجوز أن تريد إيقاع تَهّحّد في بعض كل 
واحدة ين اتتهى. وإذا قلت سرت يومين فلا يجوز أن تكون إنما سرت في 
أحدها. 

وهذا النوع من الظروف لا يكون العامل فيه إلا ما يتكرر ويتطاول» ولو 
قلت: مات زيدٌ يومين أو ثلاثة أيام» وأنت تريد الموت الحقيقي - لم يجر ذلك. 

وقال في البديع”©: رمق كان الظرف جوابًا لرركم» كان العمل مستغرقا له؛ 
لأفا سؤال عن عددء فلا يقع جوابه إلا يجميع ما تضمنه سؤاله» وإن أحيب ببعضه 
لم يحصل غرضههء فإذا قال: كم صمت؟ قلت: يومين» مثلاء فلا يكون صومك 
دوفهماء ولا أكثر منهماء ويكون الحواب نكرة كهذاء ومعرفة كاليومين 
المعهودين». ش 

وأنكر ابن المرّاج أن يرد حواب كم معرفة؛ فقال”": ررولا يجوز أن تقول: 
الشهر الذي تعلم؛ لأن هذاافق جوات مع وعي كان اللران حوات مق كان 
العمل مخصوصا ببعضه؛ لأنها سؤال عن تعيين الوقتء فلا يجيء في حوابه إلا 
المخصوصء فإذا قال: م قدمت؟ قلت: يوم الجمعة» ولو قلت يومًا لم يجز» ويجوز 
أن يقع معرفة باللام» فتقول: اليومٌ المعهود. فأمًا قولحم: سار الليل» والنهارٌء 
والدهرء والأبد - فهو - وإن كان لفظه لفظ المعارف - فإنه في جواب كم.ء ولا 
يحوز أن يكون في جواب مى؛ لأنه يراد به التكثير» وليس بأوقات معلومة محدودة. 
فإذا قيل: سير عليه اليل والنهارَ - فكأنه قيل: سير عليه دهرًا طويلا». 
60 رح ن درت 


(؟) البديع لابن الأثير .١65 :١‏ 
(م) الأصول ١5١ :١‏ بتصرف. والنص بلفظه في البديع ١67 :١‏ منسويًا لابن السراج. 
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وقوله وكذا ما يصلح جوابًا لرمتى» إن كان اسم شهر غير مضاف إليه 
/شهر مثال ذلك المحرم وصفر وسائر أسماء الشهورء تقول: سرت الحرم» وسرت 
صفرٌ» فالعمل يقع في جميع الشهر إما تعميمًا أو تقسيطا؛ لأن علم الشهر إذا أطلق 
هو برلة الثلاثين يومّاء فتقول: اعتكفت الحرمَ» فهذا للتعميم» وتقول: أَذْنتُ حرم 
فهذا للتقسيطء فلا يمكن أن يخلو يومٌ منه من الأذان فيه. 

وظاهر قول المصنف رإن كان اسم شهر» العموم في جميع أسماء الشهور 
الاي عشر. وظاهر قوله «غيرٌ مضاف إليه شهر» أنه يحوز أن يضاف شهر إلى 
جميعهاء فتقول: شهر امحرم» وشهر صفرء إلى آخرهاء وليس الحكم كما دل عليه 
ظاهر كلامه؛ ولم تستعمل العرب من أسماء الشهور مضافا إليه شهر إلا رمضان 
وربيع الأول وربيع الآخرء وأمّا غير هذه الثلاثة من باقي أعلام الشهور فلا يضاف 
ليه شهر لا يقال: شهر الحرم ولا: شهر صفرء ولا: شهر حُمادى: إلا أن في 
كلام س ما يخالف هذاء وهو أنه أضاف شهرًا إلى ذي القعدة” "» قال س”": «رولو 
قلت: شهر رمضانء أو شهر ذي القعدة ‏ صار نّزلة يوم الجمعة»» ولهذا أذ أكثر 
النحويين بحواز إضافة شهر إلى سائر أعلام الشهورء ولم يخصُوا ذلك بالثلاثة' " الي 
ذكرناها. 

والشهر في أصل اللغة ليس للثلاثين يوماء ولا للوقت الذي يشتمل عليهاء 
وإنما هو اسم للهلال» حكى ذلك أبو عبد اللّه بن الأعرابي وغيره من اللغويين» 


وأنشدوا شاهدًا على ذلك قول الشاعد © : 


(1) هذا موافق لما في شرح الكتاب للسيراقي 4: 2197 والذي في الكتاب ضمن نص سيبويه 
التالي: ذي الحجة. 

(م) الكتاب .73110/:1١‏ 

(م) بالثلاثة: سقط من ك. ح: ول يحصروا ذلك بالثلاثة. 

(؛) هو ذو الرمة ملحق ديوانه ص ١94٠‏ وتهذيب اللغة 5: 6٠١‏ ومقاييس اللغة ل: 577 
وأساس البلاغة واللسان (شهر). وآخره فيهن: نحيل. 
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فأصبح أحلّى الطرفء ما يَستَريدُهُ يرى الشهرَ قبل الناس ٠‏ وَهْوَ ضكيل 

قالوا: وإنما قيل للثلاثين يوما شهر لطلوع الحلال فيها. 

ودل كلام المصنف يمفهوم الصفة أنه إذا أضيف «شهْر» إلى عَلّم الشهر أنه 
لا يكون العمل في جميعه تعميمًا ولا تقسيطًا؛ بل يجوز أن يكون العمل في جميعه: 
ويحوز أن يكون في بعضه. فتقول: صام زيدٌ شهرٌ رمضانء فيَعُم» وقدمٌ زيد شهرٌ 
رمضان, فيكون القدوم في بعضه. وسار زيدٌ شهرٌ رمضان؛ فيحتملهما. 

وما ذكرناه من التفرقة بين «ررمضانم» و«رشهر رمضانم هو مذهب 
الجمهور. وزعم الرَّحَاجٍ أنه لا فرق بين رمضان وشهر رمضانء فإنه يجوز أن 
يكون العمل في بعضه؛ وأن يكون في جميعه. وهو مخالف لما قال س» قال س"": 
«ومما أحري بحرى الدّهر والليل والنهار: امْحرّمُ وصّفَرٌ وسائر أسماء الشهور إلى ذي 
الححة؛ لأنهم حعلوهنٌ جملة واحدة لعدة أيام؛ كأفم قالوا: سير عليه الثلاثون يوماء 
ولو قلت شهر رمضان كان .منزلة يوم الجمعة والبارحة» ولصار حجواب مى» انتهى 
كلام س» وقد فرّق بين ذكر رمضان وشهر رمضان /كما ترى؛ فجعل اللحرم في 
حواب كمء وحعل شهر رمضان في حواب من. وهذه التفرقة إثما تكون 
بالاستقراء والسماع؛ وليس للقياس هنا بجال. 

وف الإفصاح: «ذكر س في أسماء الشهور كلها أنما لا تكون في كلامهم 
ظرفا إلا بشرط أن يستوفيها الفعل» جعلوها أسماء لثلائين يومًا موقتة» ومن غَلّط س 
في هذا فقد أساء؛ لأنه موضع ماع وإن أعطى القياس خلافه» وعليه أن يأتي من 
كلامهم بنحو: مات زيد رمضان؛ وقدم رمضان» وعَميّ رمضانء أو صفرًاء أو 


المحرم؛ أو غيره من أسماء الشهور المعرفة» انتهى. 


.778- 75١0 :١ الكتاب‎ ١ 
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وقال بض أضتحابنا: رروعا يدل على أن حهر رع قد بكرن الغيل فيه كل 
وقد يكون في بعضه قوله تعالى 9 سَهر رمضَا 0 درل مه لكان 4 “» وإتزال 
القرآن إنما هو في بعضه؛ بدليل 8 إنَآ أَنرَّلتَهُ فى لَه القَدَرِ4”'"» وقوله تعالى ون 
َحُوموأ حير صطة إ كدر تتكموة (ن) شور رَمَصَاءَ 74" في قراءة من نصبء والصيام 
ما هو في جميعه» بخلاف رمضان من غير إضافة شهر إليه» إن العمل لا يكون إلا 
في جميعه. نحو قوله عليه السلام (مَنْ قامّ رمضانَ إمأنًا واحتسابًا عفر له ما تَقَدمَ من 
دنهم" “؛ إذ فهموا أن هذا الثواب الجزيل إنما جُعل في مقابلة القيام في جميع رمضان 
لا في بعضه) انتهى. 

والسببُ في أن كان العمل في جميع الشهر إذا أضيف إلى علم الشهر وفي 
بعضه أن الشهر بإضافته إلى الاسم العلم صار وقنًا عندهم؛ وخرج عن أن يكون 
معدودّاء وكأنه قال: سرت زمانَ رمضان» ووقت رمضانء؛ لأنْ الشهر إذا أضيف 
إلى اسمه لم يرد به معن العدد؛ لأنّ في اسمه معن العدد؛ ألا ترى أن رمضان كما 
قدمناه عئرلة قولك الثلاثين يومًا اللْسمّاة بمحرّمء فلو أضفت شهرًا إليه مُريدًا به 
العدد كان عئزلة: تلائي” ثلاثين» وذلك لأنه لا وجه لهء ولو أفردت شهراء 
فقلت: سرت شهرًاء أو سرت الشهرً الذي تعلم - عَم العمل جميعه؛ لأنه حالة 
الانفراد لا يراد به وقتء إنما هو يمئزلة الثلاثين يومًا إن كان معرفة» وعنزلة ثلاثين 
يومًا إن كان نكرة. 


.١86 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة القدر: آية .١‏ 

(م) سورة البقرة: الآية ١85‏ - 180. وقد قرأه بالنصب محاهد» وشهر بن حوشبء وهارون 
الأعور عن أبي عمرو» وأبو عمارة عن حفص عن عاصم. البحر امحيط 7: 40. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب تطوع قيام رمضان من الإيمانء وباب 
صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» وفي كتاب صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان» 
وفي أبواب أخرى. وأخرجه مسلم في صحيحه ص 0371. 

(ه) ح ن: ثلاثين. 
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وزعم ابن حروف” ' أن الفرق بين «رمضان» ورشهر رمضان» من جهة أن 
رمضان عَلْم» وشهر ليس كذلككء إنما هو معرفة بإضافته إلى رمضان»ء وكذلك 
سائر أسماء الشهورء والعَلّم واقع على الشخص بجميع صفاتهء فكذلك أسماء 
الشهور كالأعلام» فلا يقع على بعض الشهرء قال: «وليس كالشهر لأنه واقع على 
حزء من الشهر منفردًا أو مجحتمعالم؛ من جهة أنه ليس عنده علماء فأحاز على هذا 
اقول" أن هرك شرك الشهن: وات" تيد أن الحين ف سيف وأجاد أن يمل 
في الشهر ما لا يتطاول» نحو: لقيئّك الشهر. وكذلك زعم في أعلام الأيام أفا 
كأعلام /الشهورء فإذا قلت: سرت السبت» أو سرت الخميس - لم يكن العمل إلا 
ف جميعهما؛ لأنهما علمان» فإذا أضيف إليها يوم أو ليلة» فقلت: سرت يوم 
الخميس - جاز أن يكون السير في بعض اليوم أو في جميعه؛ لأن تعريفه إنما هو 
بالإضافة. وأحاز كذلك أن يعمل في اليوم المضاف إليهما ما لا يتطاول» نحو 
قولك: لقيتّك يوم الخميس» ول يُجز إعماله في السبت والخميس وسائر أيام 
الأسبوع» لا يجوز عنده أن تقول: لقيكّك السبت» ولا: لقيئك الخميس. 

وهذا الذي ذهب إليه باطل؛ لأنْ الاسم يتناول مسماه بحملته نكرة كان أو 
غير نكرة» معرفة علمًا أو غير علم» وإنما التفرقة بين حرم وأسماء الشهور إذا 
أضيف إليها شهر وبينها إذا لم يُضّف إليها شهر؛ من جهة أنه إذا انفرد الشهر ولم 
يضف فالعمل في جميعه؛ لأنه يراد به ثلاثون يومّاء ولا يجوز أن يكون”" في بعضه 
كما زعم ابن خروف. وكذلك أسماء الأيام يجوز أن يكون في كلها وي بعضها؛ 
لأنها من قبيل المختص غير المعدود» ويعمل فيه المتطاول وغيره» فسواء أضيف إليه 
يوم أو لم يضفء فتقول: مات زيدٌ الخميس» ويوم الخميس» كما تقول: مات شهر 
رمضانء وصامٌ زيدٌ الخميس» ويومً الخميس» كما تقول: صامٌ شهر رمضان. 
)١(‏ شرح التسهيل 7: .7١‏ 


)١(‏ في المحطوطات: وأن. والأولى ما أثبته. 
(م) أن يكون ... أسماء الأيام يحوز: ليس في ك. 
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وقوله وكذا مظروف الأبد والدهر والليل والنهار مقرونة بالألف واللام 
يعن أنها مثل رمضان إذا لم يُضّف إليه شهر يكون للتعميم؛ قال س"": زرومما لا 
يكون درسي عر سد حت رت سيرٌ عليه الليل 
والنهارٌَء والدهرَ والأبد». ثم قال”": «رلا تقول: لقيته الدهرّ» والأبد» وأنت تريد 
يومًا فيه» ولا: لقيته الليل» وأنت تريد لقاءه في ساعة دون الساعات» انتهى. 

وقوله وقد يُقصّد التكثير مبالغة, فيُعامَل المنقطع معاملة المتصل مثال ذلك: 
سير عليه الأبدَء لا تريد التعميم» بل قصدت البالغة مجازّاء وإن كان لم يقع السير 
في جميع الأبد, كما أنه إذا قال القائل: أتاني أهل الدنياء لا يريد به الحقيقة» وإنما 
أتاه ناس منهم, نرّطُم منزلة - جميع أهل الدنيا على سبيل المبالغة والتحوز. 

والصيف والشتاء والربيع واقعة على فصول من السنة معلومة؛ ولم يُقصد يما 
العدد. وكل ما وقع على معين ليس بعدد جاز أن يكون العمل في كله وق بعضه. 
فإذا كان في كله كان حواب كم. وإذا كان في بعضه كان حواب مق» فيحوز: 
انطلقتُ الصيف» فهذا في حواب مئ؛ لأنْ الانطلاق من الأفعال الي لا تتطاول» 
ويحوز: سرت الصيف» وأنت تريد التعميم؛ لأن السير مما يمتدء ويكون حواب 
كم ومن 000 
فقصرن الشتاء بَعدُ عليه ومو للذود أن يُقَسمِنَ حار 


.7١5 :١ الكتاب‎ )( 
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(م) نسب البيت في الكتاب 5١94 :١‏ والأعلم ص ؟7١‏ - ١717‏ لعدي بن الرقاع العاملي. 
وقد أثبت - عنهما - في ملحق ديوانه ص 775. وهو لأبي دواد الإيادي في المعاني الكبير 
ص 88 والخنصائص 7: 70 وشرح أبيات سيبويه :١‏ 181 واللسان (قصر)» وهو في 
شعره ص ."١8‏ قصرن: حبسن. وعليه: أي: على الفرس. والذود: جماعة يسيرة من 
الإبل. والجار هنا بمعين المْجير. 
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يريد: قصر ألبان /الذّود عليه في جميع هذا الفصل» ولم يرد أنه قصرها عليه 
في بعض الفصل. 

ومن استعمال الربيع ظرفا قول الشاعر”": 
كأن فتُودي على قارح أطاءعً الرَبيهَ له الغرغرٌ 

وقوله وها سوى ها ذكر من جواب همتى إلى آخره تقدم له مما يصلح أن 
يكون حواب من أعلام الشهور غبر المضاف إليها شهرء والأبد, والدهر, والليل» 
والنهار. ثم قال: وما سوى ما ذكرء وذلك نحو: اليوم» والليلة» ويوم الجمعة» وليلة 
الجمعة» وأسماء أيام الأسبوع, وأشباه ذلك» تقول: صامٌ زيدٌ اليومَ» ولقيت زيدًا 
اليوم؛ وسار زيدٌ اليوم» فالأول يعمء والثاني وقع الفعل في بعضه. والثالث يحتمل أن 
يكون السير مستغرقًا لليوم؛ ويحتمل أن يكون وقع في بعضه؛ لأنْ المظروف الذي 
هو السير صالح للتعميم والتبعيض. 

وكون ما يكون العمل في جميعه هو ظرفء وانتصب انتصاب الظروف - هو 
مذهب البصريين. وزعم الكوفيون. أنه ليس بظرف, وأنه انتصب انتصاب المشبه 
بالمفعول؛ لأن الظرف عندهم ما انتصب على تقدير في وإذا عَم الفعل الظرف لم 
يتقدر عندهم فيه في؛ لأنْ في تقتضي عندهم التبعيض» فلا يجوز عندهم: صمت في 
يوم الجمعة» ولا: يوم الجمعة صمت فيه ولا: سرت في ثلاثة أيام؛ إذا كان السير 
يستغرق الثلاثة الأيام» وإنما حعلوه مشْبّهًا بالمفعول لا مفعولاً به لأنهم رأوه يتتصب 
بعد الأفعال اللازمة. 


() هو الراعي. ديوانه ص .٠١5‏ والمحكم (غرر) 5: 7٠١‏ واللسان (غرر). القتود: جمع قَنَد 
وهو حشب الرحل. والقارح من ذي الحافر: ما استتم الخامسة؛ وسقطت سنه الي تلىي 
الرباعية؛ ونبت مكائها نابه. وأطاع الربيع: أطاع زمن الربيع. والغرغر: من عشب الربيع» 
وهو محمودء ولا ينبت إلا في الجبل له ورق نحو ورق الخزامى؛ وزهرته خحضراءء واحدته 
غعرعره. 
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وما ذهبوا إليه باطل؛ لأنهم بنوه على أن في تقتضي التبعيض؛ وهي إنما هي 
للوعاء» قال تعالى « درسلا عَم يا صَرْصَرا ف ياو م سَاتٍ 0 فأدحل في على 
الأيام» والعمل متصل فيها؛ بدلالة قوله تعالى 2-82 سَبِعَْ َال تمي 
وما 4”'"» وقال تعالى همَرَى لقم ذا سرو76”» فأدخل في على ضمير الأيام 
والليالي مع أن الرؤية متصلة في جميعها. 

وف الإفصاح: «الكوفيون لا يجيزون: صمت في يوم الخميس» ولا: قرأت في 
'يوم الخميس» إذا استوعبت» ويقولون: في تقتضي التبعيض» كما تقول: جلست في 


5 و زفق 
الدار. والكوفيون في ذلك على غير صواب؛ فإن العرب تقول: تكلمت في القوم 
فق 


َه أحاي 


أجمعين, وسرت في بعض النهار» وصمت النهارَ» فيستوعبه 

وقبل هذا القول منهم ابن الطراوة» وزاد: إنك إذا9© نصيت ما لا تدحل 
عليه «في» في مذهبهم فإنما تنصبه على أنه مفعول به. نحو: سرت ميلاً» وفرْسححَاء 
وبريدّا» ونحو: 500 امحرم. وهذا كله ليس بشيء؟؛ لأن المقصود بالظرفية الوقوع 
ف الوقت استوعبه أو لم يستوعبه» انتهى. 

وهذا تقسيم لظروف الزمان اختصرناه من كلام أصحابنا: ظرف الزمان 
ثلاثة أقسام: 

قسم يقع جواب /كم لا حواب من وهو ما كان موقمًا غير معرّف ولا 
مخصّص بصفة» والعمل فيه جميعه لا بعضه» ولا يعمل فيه إلا ما يتكرر ويتطاول. 


(1) سورة فصلت: الآية ‏ 
(؟) سورة الحاقة: الآية 
(0) سورة الحاقة: الآية 
() ح ن: في اليوم. 
(0) ك: فيستوعب. 
(<) إذا: سقط من ك» ح. 
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وقسم يقع جواب مىء وهو ما كان معرّفًا أو مخصّصاء وهو قسمان: غير 
معدود: ويكون العمل فيه جميعه؛ وفي بعضه. ومنه شهر مضاف إلى أسماء الشهورء 
وأسماء أيام الأسبوع. ويعمل فيه ما يتطاول وما لا يتطاول. ومعدود: ولا يكون 
العمل إلا في جميعه» ومنه أعلام الشهور غير المضاف إليها شهر» ولفظ شهر نكرة 
أو مغرف بآل: 

وقسم لا يصح وقوعه جوابّالرركم» ولا جوابًا للرمق»» وهو ما كان غير 
موقت ولا مخصّص, نحو: حين» ووقت. وهذا النوع من قبيل ما يقع العمل فيه 
كله؛ لأنه يراد به من الزمان القدر الذي وقع فيه الفعل. 

وف البسيط ما ملخصه: الظرف صالح للاتصال» وغير صالح له» ومحتمل 
الأمرين: الأول معدود ومفرد ومعطوفء المعدود كاليومين والشهرين وشهرا ربيع؛ 
وكذلك المجموع, لا تقول: لقيته يومين» ويصح: سرت يومين. والمفرد ما وضع 
للتكثير أو للعدد» والتكثير كالدهر والأبد.» ويكون للاتصال حقيقة أو مجارًا. 
وللعدد أسماء الشهور كاخحرّم؛ كأنه وضع لثلاثين يومّاء وكذلك الأسبوع. وقيل: 
منه أسماء الأيامء فلا تقول: لقييّه الأربعاء؛ فإنه اسم لعدد الساعات» وتقول: سرت 
الأربعاء» فإن أردت عدم الاتصال قلت: لقييّه يوم الأربعاء» وشهر رمضان لغير 
الاتصال» ورمضان للاتصال» خلافا للرّجّاج؛ إذ ذهب إلى أن أسماء الشهور ليست 
للاتصال» بل هي كالسنة والعام» تكون لغير الاتصال» تقول: لقينّه العام الأول» 
فكذلك هذى فلا تفيد الاتصال إلا بالعطفء, وقد ذكر س”2 الاتصال في أسماء 
الشهورء فكان حجة على الرّجَاجٍ. 0 فيه من هذا النوع لا يكون إلا 
للاتصال» نحو: القتال شهران. فأمًا «الحَج أَمْوُمٌ َمْنومَتٌ 4”'' فعلى حذفء كأنه 


.5١ 7:١ الكتاب‎ )١( 
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قال: مواقيت الحيٌ» أو: الحج حَجّ أشهّر. وقالوا”": الحرٌّ شهران» والبردُ شهران. 


- م > الاو ا مر أل ١‏ ا 9 1 
وأمًا: « وَحَمَلَهُء وَفِصَلَهُ تَلَسُونَ كبوا 4”'' فعلى الحذف, أي: مدة حمله وفصاله. 


ومثل المحرم الشتاء والصيف؛ هو للاتصال المعطوفء؛ [تقول]”": سرت الليل 
والنهارٌه ولا تقول: لقينّه الليل والنهارَ والشتاء والصيف. ولا يلزم في هذه 
العطف؛ لأنه بانفراده دال على الاتصال؛ بخلاف الليل والنهار» فإن وقع ما لا 
يكون متصلاً يؤوّل» نحو: « وَوَعَدَنَا مُوسَى لبيرت ليلَه4 “2 «وَإذْ وَعَذَ موبهع 


بَعنَ لَه 4”' يريد: تمام ذلك العدد أو: تتمة هذاء ومثله"©: 
لقدأتى في رَمَضَان الماضي حاريةفي درْعها القضضيفاض 


يريد: في شهر رمضانء ولذلك منع الرّحَاج أن يكون «أنكَاما 
تَعَدُووتٍ 4" منصوبًا ب«كيج27©6. /وأحازه الفراء” '' وغيره”''» ومنه قولك: [0: 154/, 
ولد لفلان الولدُ في ستين عاماء أي: لاستكمال الستين. وقد يُتَحَوّز بالظرف على 
هذا المعيئى كما قالوا”''': وُلد له ستون عامًا. 


(1) معان القرآن للفراء .١١9 :١‏ 

0) سورة الأحقاف: الآية .١©‏ 

() تقول: تنمة يقتضيها السياق. 

(4:) سورة الأعراف: الآية 141 .١‏ 

(ه) سورة البقرة: الآية ١1ه.‏ 

() نسب إلى رؤبة. ملحقات ديوانه ص ١758‏ والخزانة /: 717 - 7717 وشرح أبيات المغئي 
175[95-4]. 

0 معان القرآن وإعرابه :١‏ 761. 

(م) سورة البقرة: الآية .١865‏ 

(5) أي من الآآية 2١1‏ وهي: « ييه لد اموا كيب عَلَكُمْ لضام كما كيب عَلَ ألمت ون 

.7814 :١ وإعراب القرآن للنحاس‎ ١١7 :١ معان القرآن‎ 0٠١ 

() كالحوق» كما في البحر ؟: /ا” - 72. 

00 الكتاب :١‏ تال "الا الث 
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وأمّا ما هو غير صالح للاتّصال فالضّيّق من الزمان الذي لا يسع تكرار 
الفعل» كالآن والساعة والبْكرة» وهذا يصح أن يقرن به فعل الاتصال» كسرت 
الساعة» وغير الاتصال» كلقيتّك الساعة. 

وأمًا امحتمل فكاليوم والشهر والسنة والعام» فيصح أن يقع الفعل فيه كله 
وفي جزء منه» فتقول: سرت العام ولقيّك العام وسواء أقارن الظرف في أم لم 
تقارن. 

فإن استغرق الفعل الظرف فالبصريون يجيزون فيه الظرف والتوسع» فتقول: 
الصومٌ يوم الخميس» رفعًا ونصبًا. ومنع الكوفيون النصبء يعنون على الظرف. 

وإن كان في بعضه جاز الرفع والنصب» نحو: رحيلنا يوم الخميس» لكن 
النكرة الرفع فيها الأكثرء قال تعالى لمَدُيُما برها قب 74" . 

وذكر بعضهه”" أن الانّساع للانصال لا لغيره» فتقول: القتال اليوم» ولا 
تقول: اللقيا اليوم. 

وجحواب كم نكرة ومعرفة» يقول: كم سرت؟ فتقول: الشهرَ كلهء أو: 
احرم. 

وزعم ابن السرّاج”" أن جواب كم نكرة. ويحمل على أنه أراد الأصل» 
فتكون المعرفة فيه فضلاً وزائدًا على الحاحة» والزيادة لا تفسد” ©» كما يأني في 
حواب «أزيدٌ عندك أم عمرو) بالاسمء وإن كان الأصل: نعم أل 

وحواب من معرفة؛ لأن المراد التعريف بالوقت» مخلاف كم؛ لأن المراد 
العدد. 


() سورة سبأ: الآية .١5‏ 

5١‏ ك: وذكر بعضهم أن الاتصال لا لغيره. 
م الأصول :١‏ 191. 

(:) ن: لا يقيد. ح: لا تفسر. 


"9 


ص: فصل 


وني الظرف ظروف مبئيّة لا لعركيب» فمنها إذْ للوقت الماضي لازمة 
الظرفية» إلا إن أضيف”" إليها زمان, أو تقع مفعولاً يماء وتلزمها الإضافة إلى 
جملة. وإن عُلمت حُذفت, وعْوّض منها تنوين» وكسرت الذال لالتقاء 
الساكنين لا للجرّ خلافا للأخفش. ويقبّح أن يليها اسم بعده فعل هاض. 
وتجيء”” للتعليل» وللمفاجأة". وتركها بعد بَينا وبينما أقيسُ من ذكرهاء 
وكلاهما عربي. وتلزم بينا وبينما الظرفية الزمانية والإضافة إلى جملة» وقد تضاف 
ا 


بينا ' إلى مصدر. 
ش: لا تكلم قبل في الظروف المعربة وامبئيّة أذ في الكلام على الظروف 
لمبنيّة» فذكر منها إذ. والدليل على اسميتها الإخبار بماء والإبدال منهاء وتنوينها في 
غير ترنم» والإضافة إليها بلا تأويل» نحو: بحيئك إذ جام ويدة رافك أمس إذ 
جكئشت2) ويومئذ. و« بعد إذ متم 274 . وبنيك لافتقارها إلى ما بعدها من الجمل» أو 
لم 71 زلف 7 . 

لما عوّض منهاء وعلى رأي المصنف لوضعها على حرفين. 

وقوله للوقت الماضي هذا أصل وضعهاء وسيذكر المصنف خحروجها عن 
هذا الوضع بمجيئها للتعليل وللمفاحأة /ومعيئ إذا الاستقبالية» إن شاء الله. 


)١(‏ التسهيل وشرحه: إلا أن يضاف. 

() زيد هنا في التسهيل: حرقا. ٍ 

(0) زيد هنا في التسهيل وشرحه ما نصه: «وليست حينئذ ظرف مكان ولا زائدة» خلافا 
لبعضهم». وسوف يذكر هذا أبو حيان عند شرحه قول المصنف: وللمفاجأة. 

(:) في التسهيل: بينما. 

(ه) سورة آل عمران: الآية 8. 

(3) شرح التسهيل ؟7: 781. 


ل نا 


وقوله لازمة الظرفية يعي أفها لا تتصرف بأن تكون فاعلة أو مبتدأة. 

وقوله إلا إن أضيف إليها زمان لا كانت تدل على مطلق الزمان الماضي 
أضيف إليها ما يحصل لما به تخصيصء نحو يوم وليلة وساعة» أو مرادفهاء نحو حين» 
فيكون من إضافة الشيء إلى مرادفه لاختلاف اللفظين» وكأنها لم تخرج بذلك عن 
الظرفية. 

وقوله أو تقع مفعولاً يما وكوفا تقع مفعولاً يما جعله المصنف من الدلائل 
على اسميتهاء ومثل ذلك بقوله تعالى «وَأَدْكروا إذ أنشْر هلل مُسَتضْعَمُونَ فى 
الأرضٍ ''. وهذا الذي ذكره المصنف من أن إِذْ تقع مفعولاً ي؛ما ذهب إليه جماعة 
من البصريين”" منهم الأفش”” والرّجَاج ”7 وخصوصا فيما ورد من ذلك في 
القرآن» ولم يمكن عندهم أن ينتصب على الظرف؛ لأن اذكرٌ مستقبل» ومحال 
وقوع المستقبل في الماضي. 

وف البسيط: «إنه مفعول باذكر». قال: «ولا يريد تعيين الزمان» وإنما يريد 
الواقع فيه» واستغي عن ذكر الواقع بكون””' إِذْ مضافة إليه» انتهى. 

والذي أذهب إليه أن استعمال إِذْ مفعولاً بما لا يحوز؛ إذ لا يوحد من 
كلامهم نحو: أحببت إِذْ قدمّ زيدٌ, ولا: كرهت إِذ قدمً» وإنما ذكروا ذلك مع اذكرٌ 
لا اعتاص عليهم ما ورد من ذلك في القرآن» وتخريجه سهل» وهو أن تكون إذ 
معمولة لمحذوف ل عليه المعى» أي: واذكروا حالكم أو قصتكم أو أمركم؛ وقد 


() سورة الأنفال: الآية 75. 

0 ح: من المعربين. 

(م) معان القران ص 84 .7١‏ 

(:) معان القرآن وإعرابه ؟: .5٠١‏ 


)2 ك2 ن: فيكون. 


م عرو هر 


حاء بعض ذلك مصرّحًا به قال تعالى: « وَأَذْكْرُوأ يِعَمَتَ أله عَلَيَكُمْ إِذْ كم أَعدَآءٌ 
َألْفَ بين فُُويكُمْ 4 '» فراذ» ظرف معمول لقوله: ( يَعْمَت ألَهِ 4» وهذا أولى 
من إثبات حكم كلي محتمل بل بكرحوح. 

وقوله وتلزمها الإضافة إلى جملة الجملة تكون خبرية فعلية مصدرة ماض أو 
ممضارع في مع 07 واسمية من مبتدأ وخبر» كقوله تعالى: ( وَآَذَْكُرُوَأ إِذْ أنشز 


قليك4”" ان كن : (وقمت إذ ذاك» وررفعلت إذ ذاك)» كما ا 


هل تَرْحِعَنّ ليال قد مَضَينَه لنا والعيشٌ مُْقَلبْ إِذْ ذاك أفسنائا 
فليست مضافة إلى مفرد بل إلى جملة» والتقدير: إذ ذاك كذلك» كما حذف 

الخر في قوله”"': 

أيامَ خُمل خَليلاً » لو يَخافُ لها هَجْرًا لحُولط منه العَقل وابكَسَدُ 
والتقدير: أيامٌ جمل أكْرِمْ ب؛ما خليلاً. وإذا جاز هذا في أيام مع صحة إضافتها 

إلى المفرد فهو فيما لا يضاف إلا إلى الجملة أجدر؛ أن الدلالة عليه أقوى. 


(1) سورة آل عمران: الآية .٠١1‏ 

() سورة الأنفال: الآية 75. 

() سر صناعة الإعراب ص .65٠08‏ 

(4) نسب البيت في شرح أبيات المغي ١75 :١‏ - عن كتاب الهمر لأبي زيد - إلى أعرابي من 
بن ميم وليس في مطبوعة كتاب الحمز. وهو بلا نسبة في النوادر ص 444 وسر صناعة 
الإعراب ص ١08‏ ه. و لعبد الله ؛ بن المعتر بيت يوافقه في صدره ويخالفه في عجزه. 
وعتعرهة روالدار "جامعة أزمان أزمانا/» ولا شاهد فيه حينئذ. ديوانه #: ه80 والأغاني 
8٠‏ إدار صادر]. الأفنان: جمع فنْنء وهو الغصن الملتفء أو جمع فنّ وهو الحال 
والتوع. 

(ه) نسب البيت للأطل في الكتاب 7: 774 وشرح أبياته لابن السيراثي :١‏ ١١ه‏ وللأعلم 
من 677107 ولي ف :ديوانه... وهو يقير ةيمر جناعة الأعراب عن 5:0 والإفصاج 
ص ”77"7. خحولط: احتل وتغير. 


557 


ولا تضاف إلى الحملة الشرطية سواء أكانت فعلية» نحو قولك: أتذكر إِذْ إن 
س8 تأتنا تُكرمكء أم /اسمية» نحو قولك: أتذكرٌ إِذ مَنْ يأتك كرمهء فإن اضطر شاعر 
ا 52 الجملة الشرطية. 
وقوله وإن عُلمت حُذفت وعُوّض منها تنوين أي: وإن عُلمت الجملة 
حُدفت. والذي يظهر من قواعد الغربية أن هذا الحذف جائر لا واجب» فإذا 
حُذفت عُوّض منها تنوين. والدليل على العوضيّة كوفهما لا يجتمعان. قال المصنف 
3 الشرح"": ررحقّ تنوين العوض أن يكون عوضًا من بعض كلمة» كتنوين يعيِلٍ 
. مصغر يَعْلَى فإنه عوض من لام الكلمة» وكتنوين جَنَدل فإنه عوض من ألف 
جنادل» فلما كانت الجملة الي تضاف إليها إذ ,مئرلة الجزء منهاء وحُذفت - 
غوملت ف التعريض منها معاملة جزء حقيقي». 
وقوله وكسرت الذال لالتقاء الساكنين لا للجرّ خلافا للأخفش وذلك 
أنهم لا عَرضوا التنوين التقى الساكنان» هو وذال إِذْ فكسر لالتقاء الساكنين» كما 
كسروا صّه حين تنوه تنوين التنكير”"'. 
وزعم أبو الحسن”" أن هذه الكسرة كسرة إعراب» وأن إِذْ معربة إذ ذاك؛ 
نا أضيف إليها اسم الزمان وحذفت الحملة بعدها أعربت» وجُرّت بالإضافة. قال 
المصنف” “: رروأظي حامله على ذلك أنه جعل بناءها ناشئا عن إضافتها إلى الجملة) 
فلما زالت من اللفظ صارت معربة». 


م اللا د ُن-0. 
وقد رد مذهب الأخفش بوجوه: 


.5١ لا‎ 1:90 

.6١١ - 5٠85 انظر تفصيل ذلك في سر صناعة الاعراب ص‎ )١( 
.508 وسر صناعة الإعراب ص‎ 77١ (م) معاني القرآن ص‎ 
.78017 شرح التسهيل ؟:‎ )( 


أحدها: أنه قد سبق لإذ حكم البناء» والأصل استصحابه حي يقوم دليل 
واضح على إعرابه. ش 

الثاني: أن العرب قد بنت الظرف المضاف لإذْء ولا علة لبنائه إلا كونه 
مضافا لمبيّ» فلو كانت الكسرة إعراًا لم يحز بناء الظرف. 

الثالث: أن العرب قالت: يومكذاء بفتح الذال منوئاء عُدل في البناء إلى الفتح 
لطلب التخفيف؛ فلو كان إِذْ منحرًا بالإضافة إعرابًا لم يجز فتحه؛ لأنه إذ ذاك 
خفوض بالإضافة» فتظهر فيه الكسرة» ولا كان ميم نوه مرة على الكسر على 
أصل التقاء الساكنين» ومرة على الفتح طلبًا للتخفيف. 

الرابم: قول العرب: كان ذلك إذ بغير إضافة شيء إليه» فلو كانت 
الكسرة فيه إعرابًا بسبب الإضافة دلم يوحد دون أن يضاف إليه شيء. وقال 
الشاع 9©: 
محد يو د حرم واضد ‏ احه تصين 

وتأوّله الأفش” ' على تقدير مضاف محذوفء أي: وأنت حيئهذ صحيح. 

ورد هذا التأويل بأنه لا يُحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على إعرابه إلا 
بشرط أن يكون معطوفا على مثله؛ نحو: ما مثل زيد ولا أخيه يقولان ذلك”». فإن 
فات هذا الشرط /كان الحذف نادرًا » نحو: رأيت اليم تيم زيد” ٠‏ وقول 


لمن 17 

(0) هو أبو ذؤيب الهذلي يخاطب قلبه. شرح أشعار الحذليين ص ١7١‏ ومعاني القرآن للأحفش 
ص 77١‏ والمسائل الشيرازيات ص 48٠١ 27١١‏ وسر صناعة الإعراب ص 4 )5٠‏ 08.ه. 

(0) معاني القران ص .77١‏ 

.55 :١ الكتاب‎ )( 

(ه) التقدير: أحد تيم زيد. قال ابن مالك: «حكاه الفارسي». شرح التسهيل 7: .771١‏ 
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[: )أ 


العرب رركان ذاك إذ» من الكلام الدائر في لسافمء فلا ينبغي أن يحمل على 
النادر. ' 

ورد أيضًا أن إبقاء المضاف إليه على إعرابه'"' من الجر إذا حُذف المضاف 
إليه قليل بالنسبة إلى إعرابه بإعراب ما أضيف إليه» وله مع إعرابه بإعراب ما 
أضيف إليه شرط» وهو أنه لا يصلح أن يؤدي ما يؤدي المحذوف؛ ألا ترى تباين 
أهل والقرية ف قوله « وَمَْ لِلمَرَيَة 4" فإذا كان شرطًا في هذا فأحرى أن يكون 
شرطًا فيما بقي بحرورًا بعد الحذف» وحينَ وإِذ معناهما واحدء وتصلح إذ لما 
تصلح له حين» فلا يجوز فيها الحذف. 

وقوله ويقبّح أن يليها اسمٌ بعدّه فعل ماض مثاله: كان ذلك إِذْ زيدٌ قام, 
فهذا قبيح. فإن وليها اس بعده مضارع؛ نحو: إذْ يد يقوم؛ أو ماض» نحو: إذ قام 
زيد» أو مضارع؛ نحو: إذ يقوم زيد - كان ذلك حسنًا. وعلّلوا قبح ذلك بأنه لا 
كانت هي ظرف زمان لما مضىء وكان الفعل الماضي مناسبًا له في الزمان وفي 
دلالة الماضي عليه بلفظه» وكانا في جملة واحدة - لم يحسن الفصل بينهماء بخلاف 
ماسوو" من شيك الصبيدة !"لوزن كان الزماك واحداء 


ل ل وتجيء حرفا للتعليل. قال 


0 


المصنف في الشرح' ': رركقوله تعالى «وَإذ آعََرَلْسْمُوهُم ل ا 


)١(‏ على إعرابه من الجر إذا حذف المضاف إليه: سقط من ك. 

زو امنورة يوسنت: الآية 2 

60 ح: ما بانيها. ن: ما تأتيهاء ك: ما بابيهما. وفي شرح المصنف 7: :5١8‏ «بخلاف ما 
سوأة؛ فإنُ الذي بعد إذ في جميعه غير موافق لإذ في مدلوهاء فاستوى اتصالها به وانفصاها 
عنه). 

() ك: الصنعة. 

.50١5 - 5١8:7 (ه)‎ 


555 


آلْكَهْفٍ 4" '» وكقوله: ١‏ وَِْ لم يهتَدُوا يو فَسََقُولُونَ 4”"“» « ولن يَنَعَكُمْ 
آليوْمَ إذ َلَمْمُرَ4””. ومثله قول الشاعر” 
فأصبحوا قد أعلة الله نثمتَهُمْ إذْهُمْ فرش » وذ ما مثلَهُم بَشْرُ 
وأشار إليها س» فقال في باب ما يتتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره 
في غير الأمر والنهي: حر لونماناة نت منطلقا انطلقتُ بمعئ إِذْ وَإِذْ معن 
أنه إلا أن إذ لا يحتف :فيه" الفعلء. وزرأقام اله يك ينها الفعل المشفي 27 
هذا نصه) انتهى كلام المصنف. 
وقال الأستاذ أبو علي: قال بعض المتأخرين: إن إِذْ تُستعمل بمحرد التسبيب 
مُعَرّاة من الظرفية» وزعم أنه مراد س بقوله «لأنما في معن إِذْ في هذا ال موضعء وذ 
قاع ا واستشهد على ذلك بقوله تعالى: « وَلن يَنفَعَكُمُ ألْيرْمَ إذ 
طَلَمْمْرْ 4» وقال: محال أن تكون ظرفا؛ لأنْ الفعل المستقبل لا يقع في الظرف 
الماضي» فإنما هي رد التسبيب. ومثله قول الشاء_ 9 
ألا رجلا » أحلُوهٌ رَحْلي وناقتي يُبَلْعْ عي الشعرَ إذْ مات قائة 


.١5 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف: الآية .١١‏ 

(0) سورة الزحرف: الآية 9". 

() تقدم في 4: 555. 

(5) الكتاب: معها. وهو أولى. 

,5954 :١ الكتاب‎ ١ 

,.5914 :١ الكتاب‎ )0 

(0) هو علقمة بن عَبّدة» أو ضابئى بن الحارث البُرجمي. ديوان علقمة ص ١١‏ وههذيب 

إصلاح المنطق ص 9/ا”ا, ؟/80. أحلوه: أهيه. ٠‏ 


5/ 


الاااب] 


والجواب أن كلام س لا دليل فيه على ما ذُكرء وإنما معناه: لأنها في مع إِذْ 
. 8 5 0-7 

في السببية ليس غير» بل ظواهر الكتاب في غير هذا الموضع تدل على أنما /لا تخرج 
من الظرفية. وأمّا البيت والآية فلا دليل فيهما؛ لأن العامل في إِذْ في الآية محذوف» 
والتقدير: ولن ينفمكم اليوم اشتراككم في العذاب وحب لكم ذلك”" إذْ ظلمتم 
أنفسكم بالكفر والطغيان» فَإِذْ ظرف ماضء فيه معئ التسبيب» وكذلك لا يكون 
التقدير في البيت وأمثاله. انتهى. ودلّ على أن ما اختاره المصنف هو قول لبعض 
المتأخرين» وأنْ ظاهر كلام س مخالف لهذا القول. 

وقوله وللمفاجأة ثبت في بعض النسخ”' بعد هذا ما نصه: وليست حينئذ 
ظرف هكان ولا زائدة, خلافًا لبعضهم. أمّا كونا للمفاجأة فذكر ذلك ابن 
حي" قال ابن حنّئ في بيئما زيدٌ قائمٌ إِذْ قعدّ عمرٌو: «رقعدَ ينصب إِذ؛ لأنها 
ليست يمضافة إليهاء إنما هي الآن للمفاحأة» فهي على حد الشرط) انتهى. 

ويظهر من كلام المصنف في المَصّ والشرح”' أنها لا تكون للمفاجأة إلا 
بعد بينا وبينما. ومذهبه فيها أنما حرف إذا كانت للمفاحأة. 

وذهب كثير من النحويين”” إلى أنها زائدة في مثل قوله”': 
بتكنا قحو بببالاراة مقتنا" إذ ابسن ركست فافيئ لحن 


() ذلك: انفردت به ح. 

(0) وقد ثبت في مطبوعة التسهيل ص 57) وشرحه 7: .7١5‏ 

(م) ذهب إلى ذلك سيبويه وأبو علي الفارسي. الكتاب 4: 5١‏ والإغفال :١‏ 778. 

يت دكن 

(ه) منهم الفراء. معان القرآن .545١ - 459 :١‏ 

(«) البيت لحميل بثينة. ديوانه ص ١88‏ والمسائل الشيرازيات ص 445 وفيه تخريجه. وأوله في 
معان القرآن للفراء :١‏ 459 والأغاني م: 14: «بينما هنٌم» وهو الصواب. الأراك: 
موقف بعرفة من ناحية الشام. 


وقوله"©: 
بّينا كذلك » والأعدادٌ وحْهتُها إذ رائتها لحَفيف عَلفهافْرَحٌ 

ويأيٍ تأويل هذا البيت وما أشبهه إن شاء الله. 

وشكن :لدي لسرن" عن عضي نكن أيذا ان ينف 
جعلها ظرف مكان”"» وكأن هذا قاسها على «إذا» إذا كانت للمفاجأة في 
نحو: خحرحت فإذا الأسدٌّء فإن كثيرًا من أصحابنا ذهبوا إلى أنما ظرف مكانء 
وعزوه إلى س7 . 

وقال المصنف"©: «المختار عندي الحكم بحرفيتها». وإلى ذلك ذهب الأستاذ 
أبو علي في أحد قوليه. 

والذي نختاره نحن خلاف قوله؛ وأنما ظرف زمان على حاها ال استقرت 
هاء ولا خرجها إلى الزيادة ولا إلى الحرفية ولا إلى كونما ظرف مكان؛ لأنه يمكن 
إقرارها ظرف زمان على ما نبينه» إن شاء اللّه. 

وقوله وتركها بعد بينا وبَيتما فيس من ذكرها إنما كان أقيس أن المع 
يستفاد بدوفماء ولوضوح بيان العامل في بينا وبينماء وهو ما يَشبهِ الجواب في نحو: 
بينَما زيدٌ قائم أقبل عمرٌو, فالناصب لرربْيتما» هو أقبل. 


)١(‏ هو زهير. ديوانه ص .١187‏ الأعداد: جمع عد وهو كل ماء له مادّة. ووجهتها: قصدها. 
زراعها؛ ألزعهاء يعن القطاة: وحفيق»صوت جتاحي الملقرن 00 

() شرح الكتاب ه: ق 91 ١/أ»‏ 91١/ب.‏ 

(م) كذا! والذي في شرح الكتاب ه: ق |7١97“‏ أها ظرف زمانء فقد قال في تقدير قولنا: 
بيئما زيدٌ قائم إذ حاء عمرّو: «كأنًا قلنا: وقت زيدٌ قائم وقتْ حاء عمرو». 

(4) انظر أقوال النحويين في إذا الفجائية في الارتشاف ص ١4١7‏ والجئ الداني ص 7174 - 
نفضة 


(ه) شرح التسهيل 7: .7١١‏ 


"4 


ااار/] 


وبعضهم يطلق عليه جوابًاء وليس بحيد؛ لأنْ ذلك ليس بشرط» ولو كان 
شرطًا لم يسغ أن يقال إنه يعمل فيه الحواب» وأمّا مع وجود إِذْ فلا يمكن أن يعمل 
ما بعدها فيما قبلها سواء أكانت حرفًا أم ظرفًا؛ لأنه إذا كانت حرفا للمفاحأة فلا 
يعمل ما بعد المفاحأة فيما /قبلهاء وإن كانت ظرفا فما بعدها مضافٌ إليه» 
والضات إلية على :لا" يقل قينا قله فلدلك د كروا أن بيننا وينا يتضيهما هل 
يقدّر مما بعد إِذى ويكون ما بعد إذ يفسّر ذلك العامل» فيقدّر في مثل بيئما زيدٌ 
قاعدٌ إذْ أقبل عمرٌو العامل في بينما أقبلٌ محذوفة» ويفسّرها قوله: إِذْ أقبل عمرّوء 
نص على ذلك ابن جني وابن الباذش وغيرهما من أصحابنا. 
وأمّا من جحعل إذْ زائدة فالعامل ف بينما وبينا العامل المذكور بعد إذ الزائدة» 
وذلك واضح. وإلى زيادة إِذْ ذهب أبو عبيدة”''» وحمل عليه إِذْ في القرآن في قوله 
وَإِدْ نم24 حيث وقع في أول الكلام. وردّه الرّحَاج”"» وقال”: ررهذا إقدام 
منه في القرآن». وقال س"©: «بينا أنا كذا إِذْ حاء زيدٌ فهذا لما وافقه تيت 
عليه». 


إلى 5 
ومثال تركها بعد بَيّنا قول الشاعر”©: 


٠ - 4 28‏ 8 0 - 
فتتننا تمن تدرف اتاننسنا ملق وؤفطة وزِنلةً راع 


0 مجحاز القرآن 1: 11 5" لال كع "ل ال الا ملل 

(0) سورة البقرة: الآية 5 . 

(م) معان القرآن وإعرابه .40٠ 23٠١8 :١‏ 

(؛)معان القرآن وإعرابه .١٠١8 :١‏ 

(ه) الكتاب 54: 777. ولفظه: ربينما أنا كذلك...». 

() هو رحل من قيس عيلان؛ أو نُصيب. الكتاب ١7١ :١‏ وشعر نصيب ص ٠١4‏ وإيضاح 
الشعر ص 275١‏ وفيه تخريجه. الوفضة: خحريطة يحمل فيها الراعي أداته وزاده. والزناد: ما 
تقدح به النار. 


وقال ا 

ينا تمارينا وعَقَدُ عذاره خَرَحْنَ علينا كالجُمان التْقب 
ومثال تركها بعد بَيْنَما"" قول الشاعر””: 

[إينما نحن مُرتَعُونُ قلح قالت الشلحُ الرّواء: إنيه] 
ومثال ذكرها بعد بَيْنا قول الشاعد”): 

وكنت كفيء العْْنْء بَينا يُظلئي ويُمْحبسي رَعْرَعَيْهُ الأعاصرٌ 
ومثال ذكرها بعد بَيْنما قول الشاعر”©: 

ينما الناسٌُ على عَنسيائها إِذْهَوَوًا فيهُوَة فيهاففاروا 
وقال القع 20 


تنفدو الليهة غوا تو اسن ون ١‏ وتتتها للست إذدارتنا با سحي 


)١(‏ هو علقمة الفحل. ديوانه ص 55. العذار من اللجام: ما سال على حد الفرس» وعقد 
العذار: إلحام الفرس. وحرحن: أي بقر الوحش. 

)١(‏ «ومثال تركها بعد بينما): سقط من ن. 

(م) هذا البيت ليس في النسخ المخطوطة. وموضعه بياض في ك» ح. وفي حاشية ك: كذا 
وحد. والبيت في الخصائص ١50 :7 7 :١‏ وكتاب الكتاب ص 5ه والمبهج ص 8١‏ 
واللسان (قول) والتاج (قول) ودأنه) فلج: واد بين البصرة وحمى ضَريّة. الدلح: جمع دالحة 
وهي السحابة المثقلة بالماء. وإنيه: صوت رَزّمة السحاب. 

(4) البيت ثالث أربعة أبيات نسبت ليزيد بن الطثرية. شعره ص 77. وهي لامرأة من غنيّ في 
الأمالي ؟: 751. وفي السمط ص 988 أنها أم العلاء الغنوية. ولم تنسب في الخماسة 
البصرية ص )]١١754[ ١١75‏ ونسبت في الطبعة القديمة ليزيد بن الطثرية. 

(ه) هو الأفوه الأودي. ديوانه ص ١١‏ والحماسة البصرية ص .]٠١5[ ١58‏ 

() هو حريث بن جبلة العذري؛ أو عبد المسيح بن بُقيلة الغسّاني» أو غيرهما. الكتاب 7: 
4ه والأعلم ص وسر صناعة الاعراب ص 555 والحماسة البصرية ص 9784 - 
6 [848ل] وشرح أبيات المغئي 7: 1748 - .117١‏ 


الل 


اب] 


- 5 عأ”ا عم 9 ع ١‏ 
وقوله وكلاهما عربي يعن ألا تأت بإذ وأن تأي بهما. وكان الأصمعي” ' يؤثر 
(١ : 3‏ ع 2 زف 
تركها على ذكرها. وعن أبي عمرو : ولا يجاوب بإذ. وقال أبو علي 
أنه لا يجوز؛ لأن العامل في بينما وبينا بعد إذ» وهو مضاف»ء [وما بعد المضاف لا 
1 3 ك2 
يعمل فيما قبله]”". ثم أجازه أبو علي على إضمار عامل يدل عليه المضافء 
١‏ 1 5 2 وس اس ولو لله واه 0 :5 آ ا لس سح في 
وشبهه بقوله تعالى 0 مُمَزَق 4 ١‏ الآية» وقوله ط فَزَِانشِحَ في الصور 
بع جك سد عر سس ار زف 5 
َلآ ناب ينهم 4 '» وقول الشاعر”) 


البيت» التقدير: إذا مركم تُجَدّدونَء فإذا تفخ في الصور يتناكرون؛ 
دو(6)ي, 
وقال الأستاذ د : اللغويون /يمنعون : بينما أنا كذلك إذ جاء فلان» 


وقالوا : الصواب : جاء » دون إذ. وقد حكاه س”''. وهو مشكل لاحتياج بين 
إلى عامل » وكذلك إِذْ » ولا يصح إعمال إِذْ لأنه مضاف إليه » فلا يعمل فيما 


.7١5 وشرح التسهيل ؟7:‎ ١/77 شرح اختيارات المفضل ص‎ )١( 
.7077 :١ الإغفال‎ )0( 
.775 :١ م الإغفال‎ 
الذي في المخطوطات: «والمضاف لا يعمل فيما قبل المضاف إليه». صوابه في الإغفال.‎ ):( 
.7178 - ه57‎ :١ (ه) الإغفال‎ 
1 ؟. ورد 0 00 دلي عل و عرمدع. رودم‎ 5 
سورة سبأ: الآية /ا. « وَمَال لذن كَفَرُوأ هَل تلك عل يبل يبتك إِدامرْفش ره لَّ مُمرّق نكم لنى حَلقٍ‎ )( 
.4 جتديد‎ 
.٠١١ سورة المومنون: الآية‎ )/( 
.777 :: تقدم في‎ 43 
ك2 ح: واللحن.‎ )69( 
الكتاب 4: 7237؟.‎ 0 


قال الأستاذ أبو علي: وأقول: إِنْ العامل في بين ما ينهم من معن الكلام. 
وأقول في إِذ: إنها بدل من بين أي: حينّ أنا كذلك حينَ جاء زيدٌ وافقت بحي 
0 ' 

وقال الفراء في قوله تعالى: ( إذَا لَهُم مُث فى َايَايََا 4": «العرب تجعل”"' 
إذا تكفي من فعلتء وهذا الموضع من ذلك اكتّفي بإذا من فعلوا»””". قال: 
«وكذلك يفعلون بإِذم” ". قال: بروأكثر الكلام أن تطرح إذم'. 

وقوله وتلزم بينا وبيدما الظرفية الزمانية أصل بينَ أن تكون ظرفًا للمكان» 
وتتخلل بين شيثين أو ما في تقدير شيئين أو أشياءء ثم إفها استُعملت لا لحقتها ما أو 
الألف ظرف زمان» ور بعض أصحابنا أنها ظرف زمان بمعئ إذ. 

وقوله والإضافة إلى جملة الحملة تارة تكون اسمية» نحو الأبيات الي 
أنشدناهاء وتارة تكون فعلية» وذلك قليل» تقول: بيئما أنصّفني ظَلْمّي؛ وبينما 
نُصّل بي قَطَعني. وزعم ابن الأنباري أن بن يُشرّط بها في مثل هذين الثالين. 

وزعم بعض النحويين أن «بينل» إنما تضاف إلى الحملة الابتدائية» وحمل 


قولّه © 


بينا أُنازِعُهُمْ نُوبيء وأَخُنَبُهُمْ إذابثُر صُحُف بالق قدوَرَدُوا 


.7١ سورة يونس: الآية‎ )١( 

() العرب تمعل: ليس في ك. 

(م) معان القرآن :١‏ 459. 

(:) معان القرآن :١‏ 459. 

(ه) معان القرآن .45٠١ :١‏ 

(5) نسب البيت في المخصص ٠١7 :١7‏ إلى وبرة السارق» وهو لص معروف. والبيت بغير 
نسبة في المسائل الحلبيات ص ١8‏ وإيضاح الشعر ص .14١‏ بنو صحف: الشهود الذين 
يشهدون عليه بدين. 


١ 


5 62 ا( 
وقول حُرقة بنت النعمان” : 
فبينا نسوس الناس والأمرٌ أمرنا ا 


١ 5‏ 
وقول الشمّاخ : 


كينها كتستاله رأيتقي متها" بالعصر فتَوف خُلالة سوداح 


على تقدير: بَينا أناء وقول الآعر”": 
ش 7 و ما . ل 
ينا ثرعيه بكل حميلة يُحري عليها الطل » ظاهرها تّدي 
عَمَلَتْ » فخالفها السباعٌ » فْلَمْ تحذ إلا الإاهابء ركه بالترقد 
0 فق 
وقول زهير : 
بسنا بغي الصّيدٌ جبناء غْلامُنا يدب ويُخفي شّخصهُ ويضائلة 
على إضمار نحن. ولا دليل. 
واختلف النحويون في الجملة الي تقع بعد بينا أو بينما على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: أنها في موضع خفض بالإضافة» وبينا وبيتما مضافان إلى الحملة 
نفسها دون حذف مضاف له لكثرة وحود ذلك. 


() عجز البيت: بإذا نحن فيهم سُوقة تتَنصّفْ. الحماسة :١‏ 518 [450] والمرزوقي ص 
[444]. والتقدير: فبينا نحن نسوس الناس. 

() كذا! وهو لابن ميّادة. شعره ص 44 والكامل ص 514 والحماسة البصرية ص ٠١75‏ 
[845]. الجلالة: الناقة الضححمة. والسرداح: الناقة الطويلة» وقيل: الكثيرة اللحم. ك ن: 
حبالة. ح: جمالة. وفي النسخ الثلاث: رأيتئ. ش 

(م) هو زهير يذكر بقرة وحشية وولدها. ديوانه ص .١1917‏ تراعيه: ترعى معه. وقيل: تحفظه. 
وحميلة: رملة فيها شحر. والطل: الندى. والإهاب: الجلد. والمرقد: حيث يرقد ولدها. 
والتقدير فيه: بينا هي تراعيه. 


(:) ديوانه ص 8 .٠١٠١‏ نبغي: نبتغي ونطلب. ويضائله: يصعّْره لعلا يفزع الصيد. 


ان 


وذهب ابن جيني" وشيخه أبو علي" إلى أن إضافتها إلى الجملة على تقدير 
حذف زمان مضاف إلى الجملة؛ لأنْ المضاف إلى الجمل ظرف الزمان دون ظرف 
المكان» ولأن «ربين» تقع على أكثر من واحد؛ لأنما وسطء فلا بد من اثنين فما 
فوقهماء /وتقديره: بينا أوقات زيدٌ قائم أقبل عمرّوء وهو اختيار أبي الحسن بن 
الباذش. 

المذهب الثاني: أن مام والألف كافتان» والجملة بعدهما لا موضع لما من 
الإعراب. 

المذهب الثالث: أن رمام كاقة بدليل عدم الخفض بعدها. فإنْ وليها مفردٌ 
فبشرّط الضدرية ولا مون فيه فيا تشع الأض يي غير الخفض. أو جملة فلا 
موضع لها من الإعراب؛ وأن ألف بّينا إن وَلِينُها الجملة فالألف إشباع - واللحملة في 
موضع خفض بالإضافة - لا كاقة ولا للتأنيث» فوزها فَعْلاء 01 اراسي ذلك؛ 


لأنّ كون الألف كافة ل يَثيْتء وثبّت كوا إشباعًا"” في رواية" 


ولأنْ كون الألف للتأنيث فاسد؛ لأنْ الظروف كلها مذكرة إلا ما شذء 
وهو قدّام ووّراء» والقول بذلك يودي إلى الدخول في الشاذ من غير داعية. وهذا 
هو المذهب المختار عند أصحابنا. 


.أ/١ا17 التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ق‎ )١( 
.774- 759 :١ م الإغفال‎ 
٠7 :!/ شرح أشعار الهذليين ص 77 وشرح اختيارات المفضل ص 1777. وانظر الخزانة‎ )( 


(؛) شرح أشعار الهذليين ص 17 وسر صناعة الإعراب ص 055 15. 

(ه) هذه قطعة من بيت لأبي ذؤيب الهذلي يصف شحاعًا يدل بقوته وعلمه بفن الحرب» ويأي 
كاملاً بعد قليل. شرح أشعار المذليين ص /ا. تعائقه الكماة: دنوه منهم في الحرب 
والترامه لهم. وروغه: حيدانه عن ضرباتهم. وأتيح له: قدّر. وسلفع: حسور سليط. 


م.م 


م ارا 


ورَدُوا على ابن جني بأمرين: 

أحدهما: أن العرب لا تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه إلا في 
المفردات. 

والآخر: أنما لم تضفها لمفرد حى يكون مصدراء ولم تضفها لزمان» وقول 
ابن جين «إن الظرف في الزمان يشبه المصدر» ليس بمسوّغ إضافة بينا إليه؛ لأنه 
ليس فيه دلالة على معن الفعل المقتضي للجواب كما في المصدر دلالة عليه. 

فإن قلت: إنما تضاف بينَ إلى شيئين فصاعداء فلذلك لزم أن يقدر: بينا 
أوقات زيدٌ قائم. 

فالجواب: أنما قد تضاف إلى الواحد المنجرّئ» فكذلك تضاف إلى الجملة؛ 
فرربّينا زيدٌ قائمٌ» في المعئ مئزلة: بَينا قيامُ زيدء وبينا تضاف إلى المصدر لأنه 
متجرّئ» فكذلك إلى الجملة. 

وقوله وقد تضاف بَينا إلى مصدر اختصاصه بَينا دون بيتَما يدل على أن 
حكمهما في ذلك مختلف. | 

فأمًا بينما فجعلها بعضهم من قبيل ما لا يليه إلا الجملة» وهو ظاهر كلام 
المصنف. 

وذهب بعضهم إلى أنما من قبيل ما تليه الجملة تارة والمفرد أخرىء فأجازوا 
بينما قيام زيد قامّ عمرٌو. والصحيح أنه لا يحوز؛ لأنه لم يُسمعء ولا يسوغ قياس 

وتخصيصه جواز إضافة بَينا إلى المصدر دليل على أنه لا تحوز إضافته إلى 
لجحّّثء والحكم كذلك لا يجوز في المثة الخفض بحال. والسبب في أن ينا لا يليها 
إلا الجملة» أو المفرد بشرط المصدرية - أها تستدعي جوابًاء فلم يقع بعدها إلا ما 
يعطي مع الفعل» وذلك الجملة» والمصدر من المفردات. 


ومثال إضافة بينا إلى المصدر قول الشاعر”©: 

وقول الآخر": 
اتنا تعائقه الكُماةً ورغفه يوبا أُليحَلَهُ كمي سَلْقعُ [: م7٠‏ 

قال المصنف”": «ويروى تَمعَنُقَه بالرفع على الابتداءء والخبر محذوف». 
وأنشده المصنف تَعدّقه بالخفض» ولم يعرف الأصمعي في تعائّقه الرفع» وزعم 
[]”" ابن أبي طرّفة”” الهذلي أنشده تعائقه بالخفض؛ وكان من أفصح الناس. 

قال ابن عصفور”©: (روزعم أبو محمد بن السيّد أنْ رواية الخنفض غير جائزة؛ 
لأنْ تعانّمًا مصدر ئعائقَ» قال: وتَفاعَلَ لا يتعدى”". وهذا الذي ذهب إليه باطل» 
بل في ذلك تفصيل؛ وهو أَنْ التاء الداخلة على فاعَلَ لا تخلو أن تكون داخلة عليه 
وهو متعدٌ إلى اثنين أو إلى واحد, فإن كان متعديًا إلى اثنين صار يتعدى إلى واحد 
نحو: عاطيتُ زيدًا الدرهم» وإذا أدحلت التاء قلت: تعاطيت الدرهم أنا وزيد. وإن 
كان متعديًا إلى واحد صار غير متعد» نحو: ضارّب زيدٌ عمراء تدحل عليه التاءء 
تقول: تضارب زيدٌ وعمروء وقد تدخل على المتعدي إلى واحد فيبقى على حاله؛ 


50 5 1 زلف 
نحو قولك: تحاوزني موضع كذاء ومنه ‏ : 


() هو الأعشى. ديوانه ص 77 والإغفال :١‏ 77. شبه الرأي: قصده وصوابه. 

() تقدم في ص .5١01‏ 

() شرح التسهيل ؟: .5١١‏ 

(4) أن: تتمة يقتضيها السياق. أي: وزعم الأصمعي أن ابن أبي طرفة ... ال. 

(ه) اسمه عُمارة. شرح أشعار الهذليين ص ". وهو الذي روى عنه الأصمعي شعر أبي ذؤيب 
كما ذكر السكري في مقدمة شرح أشعار الهذليين. 

(:) شرح الجمل ١‏ 05 5. 

() الحلل في شرح أبيات الجمل ص 037707 ولفظه: رلأن تعانق لا يتعدى إلى مفعول». 

(4) عجزه رعلي حراص لو يُسرون مَتَلي». وهو لامرئ القيس. ديوانه ص ١1‏ 5. 


وان 


ووحهه عندي ألا تقدر التاء داخلة على فاعَلَ بل هي أصل بنفسهاء 
فكذلك تعانق يكون من هذا القبيل؛ إلا أن ذلك مما يحفظ ولا يقاس عليه» انتهى 
كلام ابن عصفور. ويعئٍ بقوله «بل هي أصل بنفسها» أها بنيت الكلمة عليهاء 
وطق بها أول على تَفاعَلَ لا على أن الأصل كان فاعَلٌء ثم أدخلت التاء. 

وقال أستاذنا أبو حعفر بن الزبير: «لم يتعرض ابن السَيّد لذكر حفض في 
تعائّق ولا غيره» لا في النقد ولا في شرح الأبيات» إنما قال ': «روقع في نسخ 
الكتاب تعائقه» وهكذا قرأناه » وهو غلط». وقال في شرح الأبيات”": «ووقع في 
نسخ الحمل تعائّقه - بالألف ‏ وهو خطأء والصواب تَعنْقه وكذا وقع في شعر أبي 
ذؤيب؛ لأن تعائقَ لا يتعدى إلى مفعولء إنا يقال: تعائقَ الرحلان”” ». وقال في 
النقد'' مثل هذا. ويمكن أن ينفصل عنه .ما ذكره ابن عصفورء إلا أن ذلك غايته 
أن يكون على الإمكان, فتمام هذا الانفصال إنما هو ما أبداه ابن سيّدّه في «شرح 
الأبيات» من أنه يقال: تعائقتُه وتَعَنَّْنُه .بمعئّى واحد متعديين إلى مفعول) انتهى 
كلام الأستاذ أبي حعفرء رحمه اللّه. 

وبإضافة «بّينا» إلى المصدر احتج أبو على على أن («إبينا» ليست محذوفة من 
بيتما كما قال بعضهم؛ لأن بينما لا تضافء وإنما هي مكفوفة بررما» داخلة على 
الجملتين. 

وقد يُحذف الخبر الذي للمبتدأ في هذا الباب لدلالة المعئ عليه نحو قوله” : 


.”3717 إصلاح الخلل الواقع في كتاب الدمل ص‎ )١( 
.7817 (؟) الحلل في شرح أبيات الجمل ص‎ 

(0) في المخطوطات: تعانق إلى فلان. صوابه في الحلل. 
(؛) إصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل ص 7717. 
رو تقد ا من 0 


اش الهم 2 رن لكر 
5 1 م ١‏ 
ني حداف لنكوانيا للالآلة /الفج عليه كما'قال مصاد ابن مذطور”؟ 

. ته 5 را ا و رو ** 2 : 

ّنا الفَتَى في ظل تعماء غضّة بباكرَهٌ أفيؤها ولروح 


إلى أن رَمَبْهُ الحادات بتكبة نَضيقٌ به منها الرحاب الفسائح 


َّ 


ص: ومنها رإذام للوقت المستقبل مضمّة معنى الشرط غالبّاء لكنّها لما 
قن كوئه؛ أو رجح بخلاف رإن»» فلذلك لم تجزم غالبا" إلا في شعرء وربما 
وقعت موقع «إذم» ورإذ» موقعها. وتضاف أبدًا إلى جملة مصدّرة بفعلٍ ظاهر أو 
مقدّر قبل اسم د يليه فعل وقد تُغني ابتدائية اسم بعدها عن تقدير فعل وفاقا 
للأخفش. وقد تفارقها الظرفية مفعولاً بماء أو مجرورة بحق» أو مبتدأةً. وتدل 
على المفاجأة حرقًا لا ظرف زمان, خلاهًا للرّجَاج ولا ظرف مكان, خلافا 
للمبرد, ولا يليها في المفاجأة إلا جملةٌ اسمية. وقد تقع بعد ربّينا» ورّيتما/. 

ش: اسكدل9© على اسمية إذا بدلالتها على الزمان دون تعرض للحدث» 
وبالإخبار معها بالفعل» نحو: القيامٌ إذا طلعت الشمسء وبإبدالها من اسم صريح» 
نحو: أحيئك غدًا إذا طلعت الشمس. قال المصنف في الشر ”© : رروبوقوعها 
يعوا كماء كقول الي - يلد - لعائشة؛ رضي الله عنها: (إني لأعلم إذا كنت عي 
راضية» وإذا كم علي غَضْبَى)”'» انتهى . ولا دليل في ذلك؛ لأن مفعول علمت 


)١(‏ البيتان من قطعة له في الأمالي .١47 :١‏ ك. ح: تضيق بما منه. به: سقط من ن. وآخر 
الثاني في ك: النسابح. 

() غالبًا: ليس في شرح المصنف. 

(م) أي المصنف. شرح التسهيل 7: 7١١‏ 

5٠١١ :” )( 

(ه) جزء من حديث أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح: باب غيرة النساء ووحدهن 
5: ومسلم في صحيحه ص .١185١‏ 


8 


/١ 7/4 :"[ 


محذوف,. يدل عليه المععى» وإذا ظرفُ على باهاء والتقدير: إن لأعلم حالك معي 
في وقت رضاك وف وقت غضبك. 

وقوله مضِمّنة معنى الشرط غالبا ولتضمنها معن الشرط وقعت الفاء بعدها 
على حدّ وقوعها بعد أداة الشرط»ء نحو: إذا جاء زيدٌ قم إليه. 6 بحيء الماضي 
بعدها مرادًا به المستقبل» وغيرها من الظروف نحو حين ووقت لا يجوز فيه ذلك» 
لو قلت: حينَ حتّني أكرَمتّك» لم يكن إلا ماضي اللفظ والمعين”". 

واحترز بقوله غالًا من ألا تتضمن معئ الشرط ف بعض مواردهاء بل 
تتجرد للظرفية ا نمحضة» نحو قوله تعالى أَوِدًا مَامِتٌ سوق تعر ع طوَايّلٍ إِدًا 
سب" وال دا يت ” “» والماضي بعدها بمعيئ المستقبل» كما كان إذا كانت 
شرطية. 

وزعم الفراء'" ' أن «رإذل» لا يكون بعدها الماضي إلا إذا كان فيها معى 
الشرط والإبهام» لو قلت: أكرمتّك إذا زرئني» تريد: إذ ري ا 
وكذلك: لأضريّنّ هذا الذي ضربّك إذا 5 عليه» فلو قلت: لا تضرب إلا 
الذي ضربّك إذا سَلّمت عليه» لحاز؛ لأنك أَبْهَمتَ» ول تُوَقت. وكذلك: كنت 
صابرًا إذا ضُربت» على معين: كُلّما ضُربتَ صَبَرتَ» ولو أردت زمئًا مخصوصًا 

:16 عثرلة إِذْ لم يحزء ومنه قوله اتعالى «إووالوا لإحْوَنِهمّ يا صَرَيوا في لاض 74" كأنه 

قال: كُلْما ضَربوا في الأرضء أي: لا تكونوا كهؤلاء إذا ضَرب إخوالهم في 
الأرض. 


)١(‏ زيد هنا في ك» وحاشية ن: يقتضي. 
(؟) سورة مريم: الآية 55. 

(0) سورة الضحى: الآية 37. 

(4) سورة الليل: الآية .١‏ 

(ه) معان القرآن له :١‏ 7147 - 71414. 
(5) إذ زرتئ: سقط من ك. 

(0) سورة آل عمران: الآية .١6<‏ 


كن 


وقوله لكنها لما بفْنَ كوه أي: وحودهء نحو: آنيك إذا احمرّ البسلرٌ. أو 
رجح نحو: آنيك إذا دَعَوتي» ولا تقول: آنيك إن احمر البسر. 

07 ا 0 0 

وقد تستعمل «إذا» في غير المقطوع بوقوعه» وذلك قليل» نحو قوله : 
إذا أنت لَمْ تترغ عن الجهل والخّنا أصّبت حَليمَّاء أو أصابَكَ جاهل 

وقد يجوز أن تزع وألاً تْزع» ولا يحيط علمًا بأي ذلك يكون إلا الله تعالى. 

وقوله بخلاف إِنْ يعينٍ فإها تدخل على الممكن وجوده؛ وقد تدخل على ما 
قن كونه؛ لكنه منبهم الزمانء كقوله تعالى: ( أقَإنن يت فَهُمُ خَلِدُونَ 4”". 

وهذا الاستدراك بررلكتّها» من قوله «مضمنة معنى الشرط» لأنها من حيث 
ضمت معن الشرط كان مقتضى ذلك أن تكون كأدوات الشرط في دحوها على 
الممكن أو المنبهم الزمان دون ما ذكر؛ فاستدرك لها هذه الحالة الي انفردت”" فيها 
بهذا الحكم. 

وقوله فلذلك لم تجزم غالبا إلا في شعر الإشارة بررذلك» إلى كوا تكون 
ما بيقن كوه أو رُحمَ وظاهر كلامه الاقتصار في عدم الحزم غالبًا على هذه العلة 

' 5 )ع 5 

وحدها. وذكر في الشرح”' أنه لم يجزم بما لأمور ثلاثة: 

أحدها: هذا. 

والثاي: كونُ تضمّن الشرط ليس بلازم لها؛ إذ تتمحض للظرفية خاصة؛ أو 
تتحرد عن الشرطية والظرفية معّاء نحو: (إني لأعلمٌ إذا كنت راضية)”'. وقد رددنا 
عليه هذا الحكم؛ وتنا ما حاء في الحديث. 


)١(‏ هو أوس بن ححرء أو زهير» أو كعب بن زهير. ديوان أوس ص 2.45 وديوان زهير ص 
8؛ وملحق ديوان كعب ص 2707 والحماسة البصرية ص 897 [759]. 

(0) سورة الأنبياء: الآية 8 ”. 

(م) في المحطوطات: انفرد. 

.317١ 1:5) 

(ه) هذا جزء من حديث نبوي تقدم في ص ."١١‏ 


51١١ 


اا] 


الثالث: إضافتها إلى ما يليهاء والمضاف يقتضي جرًا لا حزماء وإذا حزم يما 
ف الشعر فليست مضافة إلى الجملة. انتهى. ويأنٍ الكلام معه على هذه العلة الثالثة 
وقوله ورَبّما وقعت موقع إِذْ وإذْ موقعّها هذا الذي ذكره المصنف هو قول 
بعض النحويين» والصحيح عند أصحابنا أَنْ كل واحدة منهما لا تقع موقع 
الأخرى؛ بل جعلوا وقوع إذ بعد المضارع ما يصرف المضارع إلى معن المضي» 
و سس (0) 
نحو قوله : 
يتحزيه رَبُ العالْمينَ إِذ حَرَى جات عدن في العَلالي الغلا 
قالوا”'": ترركانة قال:: حراة .رب الغالمين إذ: جترئ6 .وغل الوعد .بالجزاء 
جزاء» وهذا أولّى من أن يُعتقد في إِذْ أنما بمئرلة إذا؛ لأنْ صرف معن المبهم إلى 
الماضي بقرينة قد ثبت من كلامهم؛ ولم يثبت وضعٌ إِذْ موضع إذا بقاطع». 
وجعلو””" أيضًا وقوع إذا بعد الماضي مما يُصرف الماضي إلى الاستقبال» 
ب مس 4) 
نحواقوله : 
7 مر أنه 0 7 2 2 ا ا 2 20 كه معدم 
وتدمان, يزيد الكأس طيبًا سّ قيت إذا تَقَورَت النجوم 
قال بعضهم” : «المعن: أسقيه إذا تَعَوّرت النجحوم). وهذا ليس يحيد؛ لأن 
أكثر ما تدخل رب على ما يكون العامل ماضيًا من حيث المعين. والأولى في مثل 


هذا البيت ما كان يرجه عليه ونظائره أسعاذنا أبو جتعفر .ين الزبير من أن «راذل» 


.1٠١5 :١ تقدم في‎ )١( 

() شرح الحزولية للأبذي ص 700. 

(0) شرح الحزولية للأبذي ص .75١‏ 

(؛) هو البّرجَ بن مُسنهر الطائي. الحماسة :١‏ 4" [440] والمرزوقي ص ١١7١‏ [484] 
وشرح أبيات المغئي ؟: 714 - 7147 .]١1١17[‏ 

(ه) هو الأبذي. شرح الجزولية 75١ :١‏ [رسالة]. 


دللا 


ل 2 
معمول لفعل محذوف» يدل عليه سَّقيت» التقدير: وأسقيه إذا تَعَوْرَت النجوم» فلا 
يجحعل العامل فيه لفظ سَّقيت لمُّضِيِّه من حيث المعين» ولا يتأوله بالمستقبل لكونه 
5 كك 1 / 
0 
قالوا. ': «فاما قول الحطيئة 
شَهدَ الحخطّيكة بين مجن كني 01 لوي كحي بالممحبدر 
فيحتمل أن يكون التقدير: يُشهد الحطيئة حين يلقى ربه). 
8 5 أظف 5 3 5 0 
واستدل المصنف على دعواه أن «إذل» تفع موفع «إذ» بقوله تعالى : < ولا 
َل اليرت إذَا مآ أَنَوْكَ لتَخياهز كلت لآ أجدُ : مآلك عليوِ)'. وبقولنتةة: 


(وَإذًا وا يووا آفَضْا لجا 4 '» وقول الشاعرا”' 
0 وأذر كت تورتي إذا ما تاسًّى ذَخْلَهُ كل غَيْهَّبِ 


0 


وقول لخت 
ماذاقَ بوس مُعيشة ونعيمها فيمامًّطضى أحذد إذا لم يعشق 


4 


00 يضًا على دعواه أن ررإذ» تقع موقع (اذل» بقوله تعالى : «إِذ قال 


أَنَّهيَصِيِسَى 4 ''» وهي بدل من: ( يوْمحجْمَع 74 وهو مستقبل المعين» فتعين استقبال 


(1) شرح الحزولية للأبذي 751١ :١‏ [رسالة]. 

() الديوان ص .١174‏ الوليد: هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وآخره في ك؛ ح: بالغدر. 

(م) شرح التسهيل 7: 717. 

(4) سورة التوبة: الآية 951. 

(ه) سورة الجمعة: الآية .١١‏ 

(ه) هو الشويعر محمد بن حُمران الُعفي. التنبيه والإيضاح ١5١ :١‏ (عهب) وديوان الأدب 
؟: 94" وققذيب اللغة ه: 788 واللسان (عهب). الغيهب: الضعيف عن طلب وتره. 
والذحل: الثأر. وآحره في ح: «عيهب). وهي رواية فيه. ْ 

(0) تقدم في 4: 5194 

(0) شرح التسهيل ؟: .7١19- 5١1‏ 

(و) سورة المائدة: الآية .١١١‏ 


-- ل ور ص يه مم 1 ير 7 


.» يَرْمَحجَمَعُ آله آلإِسُلَ فَيَقُولُ مَاذآ أَحبْشز‎ ١ ٠ ٠١9 في الآية‎ ١ 


51 


5 7 يداس شه كر _ ا 00 --- )0( . 
البدل. وبقوله: ١‏ فَسَوْف يَعَلَمُوت © إذ الأَعْلَلُ فى أغتقهه 4 '. وبقوله: 
ات ا 2702 و5 > ل 300 2( 
( يؤميثر» بعد: ( إذا زلزلتب» . وبقول الشاعر 
من ينال الفتى اليُقظان حاحته إذ الْمُهَامٌ؛ بأرض الهو والهَرَّل 
ويُحتمل ما استدل به التأويل. 
وقوله وثضاف أبذا إلى جملة مصدّرة بفعل ظاهر شرطه أن يكون مضارعًا 
0 8 75 هيم ره 5 2 2 زه فو وك 8 
بحرداء كقوله تعالى: ( وَإِذَا تتى عَلَيهِمَ مَايَسُكا يَيَتَسْوِتَعرفك » ؛ أو مصحوبا بلم» نحو قوله 
5 00 000 "50 عن 0 
تعالى « وَإِذَا لَمَ نيهم بكَايَةِ4 2 أو ماضيّء نحو قوله: « إذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقَونَ » 
وقوله / ا يليه فعل نحو: < إذَا آلسّسْسُ كُوْرَتْ ( وإذا جوم 
أَنْكَدَوَت )ل فط ألسْيْسُ » مرفوع ور ) مضمرة» وكذا: ( النجومٌ » 
مرفوع به أَنْكَدَرَْ »4 مضمرة. وأكثر ما يكون الفعل المقدّر موافقا للفعل المفسّرء 


وقد لا يوافق» نحو قوله”" 


() سورة غافر: الآيتان: 77٠١‏ - الا. 

.4 سورة الزلزلة: الآية‎ )١( 

(0) سورة الزلزلة: الآية ١ ١‏ إذا ُْْنَتِ الأرّض زَلْرَاهَا © وَأخْرَجَتٍ الأرْض أنْقَالَهَا ه وَقَالَ 
آلإنسَنٌ مَا ًا © يَوْمبِ تحَدِتُ أُحْبَارَهَا ». 

(؛) هو أبو سعيد المخزومي. الأمالي :5 ؟,. 

(ه) سورة الحج: الآية 7/. 

() سورة الأعراف: الآية ,7١1‏ 

(0) سورة المنافقون: الآية .١‏ 

(م) سورة التكوير: الآيتان ١‏ - 7. 

(9) عجز البيت: «فقام بفأس بين وصلّيك حازن». وهو لذي الرمة يخاطب ناقته. الديوان ص 
5 والكتاب :١‏ 9م وإيضاح الشعر ص 5189 وفيه تخريجه. ولضبط بلال انظر 
الخزانة 1: 50 - 51 .]١5١[‏ ابن أبي موسى: هو بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري. والوصل: كل ملتقى عظمين؛ وأراد بالوصلين هنا: العظمين اللذين عند موضع 
نحرها. والجازر: من حَرَّرَ الناقة أي: نحرها. 
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إذا ابس أبي مُوسى بلالا بَلفْته بز دز ز 0000005023 00 


في رواية من رفع ابن » التقدير: إذا بُلغ» مبنيًا للمفعول وإن كان المفسّر مبنيًا 
للفاعل؛ وارتفاع الاسم في نحو: « إِذَا آلسَمَاءُ آنتَقت »07 /بفعل مضمرء أي: إذا [#: ه07٠/ب‏ 
انْشَقّت السماء الْشَقّتء قال المصنف في الشرح”": «لا يحيز س غير ذلك» انتهى. 

وقال السهيلي عن س: (إنه جي على رداءة الابتداء بعد إذا الشرطية 
وأدوات الشرط إذا كان الخبر فعلام انتهى. ١‏ 

وما ذكره المصئف من أن رإذل» تضاف أبدًا إلى جملة هو مذهب الجمهور. 
وذهب بعض النحويين إلى أنما ليست مضافة إلى الحملة بعدهاء بل هي معمولة 
للفعل بعدهاء وليست معمولة بفعل الجواب كما ذهب إليه الجمهور. وهذا 
المذهب هو الذي نختاره حملاً لها على أحواتما من أسماء الشرط؛ ألا ترى أنك إذا 
قلت مى تقم أقمٌ كان مى منصوبًا بالفعل الذي يليه» يدلك على ذلك قولك: كّ 
تضرب أضرب. 

وما ذهب إليه الجمهور فاسد من وحوه: 

أحدها: أن «إذلم الفحائية تقع حوايًا لرإذل» الشرطية» نحو قوله تعالى: « وَإذَآ 
ذقنا لئاس رَحْمَةٌ يّنْبَْدٍ صَرَآة مَتهم إذَا لَهُم مَكة ف َايَاتَِا 4”')» وما بعد «إذل» 
لا يعمل فيما قبلهاء وأجمعوا على أنْ حواب «إذلم هو ررإذا» الفجائية مع ما بعدهاء 
كما أحيب با إِنْ في قوله: ( ذا همْ يَقَتَطُونَ 4 “. 


( سورة الانشقاق: الآية .١‏ 
.5١9:50(‏ 
(م) انظر الكتاب ٠١1-1١5 :١‏ وشرحه للسيرائي "ا: 189 -1515. 
(4:) سورة يونس: الآية .7١‏ 
5 5 3 7 و 0 عرم8 دش دهم . 4. 2 هر مم* - 
(ه) سورة الروم: الآية 5. ( وَإن تُصِبْهُمْ سَيْفةٌ ِمَا قَدّمَتْ أَيْدِهِمَ إِذّا هم يَفْتَطُونَ ». 


تاكن 


الثاني: وقوع الجواب لرإذا» وقد قرن بالفاء» نحو: إذا جاءك زيدٌ فاضربه 
وما بعد فاء الجزاء لا يعمل فيما قبله. 

الثالث: أن جوابما جاء منفيّاء نحو قوله تعالى: ( وَإذَا تع عَلَيْمَ اشنا بسر 
ما كان حُجُْتَهم إل أن قَالُو[ ”2 وما بعد رماع النافية لا يعمل فيما قبلها. 

الرابع: اختلاف الظرفين في بعض الصورء نحو: إذا حنتّني غدًا أحيئك بعد 
غَد ولا يمكن إذ ذاك أن يكون الجواب عاملاً فيها وعاناة فى رويس لامشحالة 
وقوع الفعل الواحد في زمانين. 

وقوله وقد تُغني ابتدائيّةٌ 0 بعدها عن تقدير فعلٍ وفاقًا للأخفش قال 
المصدف في الشرح”©: راختار”؟ ' الأخفش ا والنان مع ذلك جعل 
لمرفوع بعد إذا مبتد””"» وبقوله أقول؛ لأنّ طلب إذا للفعل ليس كطلب إِنْ» بل 
طلبها له كطلب ما هو بالفعل أولى مما لا عمل له فيه» كهمزة الاستفهام» فكما لا 
تلزم فاعلية الاسم بعد الهمزة لا تلزم بعد إذاء ولذلك جاز أن يقال: إذا الرحل في 
المسجل فط ورا ومنه قول الشاعر”": 
إذا باهلسي تحنَهُ تحئَهُ حنظلسية لل هولدٌمنهافناك المبتدوع 


جعل بعد الاسم الذي ولي إذا ظرفاء واستغيئ ل د 
ما هو مختصّ بالفعل. ومما يدل على صحة مذهب الأخفش قول الشاء ") 


.76 سورة الحائية: الآية‎ )١( 

١5-51١7 :5 5 

(0) في المحطوطات: «أحاز». صوابه في شرح المصئنف. 

() التنبيه لابن حي ق ه4/ب - 55/أ. 

(ه) هو الفرزدق. الديوان ص 5١4‏ وشرح أبيات المغئي 7: .]١79[ 777 - 7١5‏ المذرّع: 
الذي أمه أشرف من أبيه. 

(5) هو أوس بن حجر. والبيت من قصيدة فائية» وعجزه: «مُعاطي يد من جَمّة الماء غارف». 
الديوان ص ١‏ وشرح أبيات المغئي ١7 - 1514 :١‏ 1ل الضمائر للصيدء وفاعل 
أمهله ضمير الصياد. والمعاطي: المتناول. وجمة الماء: بجتمعه 


مانن 


ائينه حّى إذا أن كانه مُعاطي يدف لجّةلماءغامرٌ 


فأولى إذا أن الزائدة, وبعدها جملة اسمية» ولا يُفعل ذلك يما هو مختص 


بالفعل» /واتشنا انق ست لعتتيق الأتدي”". 1 كا 


إذا هو ل يُحَقني في ابن عَمي ون لت القنة التحركل الطلطوم 
وقال”": في هذا دليل على حواز ارتفاع الاسم بعد إذا الزمانية بالابتداء؛ 
لأن هو ضمير الأمر والشأن» وضمير الشأن”" لا يُرفع بفعل يفسره ما بعده. ومثل 
ما أنشده ابن جين قول الشاعر: 
وأنست امْرُوٌ خلْطٌ » إذا هي رست يسنك شيئًا أفْسَكَهُ شمالكا 
أن هي ضمير القصة» انتهى كلام المصنف. 
واستدل للأُحفش أيضًا بقول الشاعر”': 
فهلاً أُعَدُوني لمثلي تَفاقَدُوا إذا اللحخَصمُ أبْرَى مائل الرأس ألْكُبْ 


)1١(‏ أنشده منسوبًا إليه في الخصائص ٠١4 :١‏ وهو له في اللسان (ظلم). 

(0) يعين ابن حين. وهذا معئ قوله في الخصائص .٠١4 :١‏ 

(م) وضمير الشأن: سقط من ك) ح. 

(:) البيت أنشده ابن الأعرابي. وهو في المحكم واللسان والتاج (خلط). خلط: متمق بالمقال 
ضنين بالتوال. 

(ه) الحماسة ١١4 :١‏ [5.0]. وفي شرح الحماسة للتبريزي ١١5 :١‏ وللمعري ص ١55‏ أنه 
مر بن عَدَاء الفقعسي. وفي الحماسة البصرية ص ]١5١[ 7١8‏ أنه عمرو بن أسد 
الفقعسي. وفي إصلاح ما غلط فيه النمري ص 8ه أن الشعر لمرداس بن حشيش أخحي بني 
سعد بن ثعلبة» وليس لرحل من فقعس. وانظر الخرانة "7: 58 - 35" .]١55[‏ الأبرى: 
الذي حرج صدره ودخل ظهره؛ وهو مما يوصف به العزيز الشامخ الرأس. والأنكب: 
المائل في شق من الكبْر. وفي المخطوطات: «تعاقدوا» بدلاً من «تفاقدوا». 


يدن 


والصحيح أن ذلك لا يجوز؛ إذ ما ذكروه محتمل للتأويل» ولا يتعين فيه 
الابتداء» ولا ثبت قانوئًا كليًا وتخرج عن القانون المستقر الثابت في لسان العرب 
بامححمل. 

فأمّا قوله أولاً «لأنْ طُلَبّ إذا للفعل» فتلك دعوى مخالفة لنص الأئمة أن إذا 
وكل ظرف زمان مستقبل هو طالب للفعل كطلب إن 

وأمّا ما استدل به من السماع فمتأول: أما: 


-_ 7 عو مه‎ 5 0 ٠. 
1 إذا با تحته حنظطالية ا ا‎ 
م م‎ 


فالمعئ: استقرات نحته ل فك : فاعل» لا مبتدأ» وتحته: حبر عنه) 
١‏ ل 5 5 7 2 
فباهلي مرفوع بفعل يفسّره الفعل العامل في تحته. 


وأمًا: 


فررأن» زائدة” '» وركان» محذوفة بعد إذاء التقدير: حي إذا كان كأن 
ووكاق دعن الشرط لوو نر 

وأما «هو لم يُحَفني) ورهي أرسلْتم فذلك مرفوع بفعل محذوف يفسّره ما 
بعده؛ أي: إذا لم يَخف هوء وإذا أرسلَّتْ هيء ولا حذف الفعل انفصل الضمير» 
الول الظلوم: بدل من هوء ويمينك: بدل من هي ) وليسا فاعلين» ولا «هو» ولا 
«هي» ضميرا شأن وقصة: ويجوز الإضمار قبل الذكر في باب البدل» ويفسره 
البدل» حكاه الأخعفشء وقد ذكر المصنف أن ما يفسر الضميرٌ المتقدم بدله نحو: 
مررت به المسكين” ", واللهم صل عليه الرؤوف الرحيم. 


و 


وأما: 


)١(‏ فأن زائدة ... ح إذا أن كأنه: سقط من ك. 
م الكتاب :١‏ لجمهى "1 إلى "لل .1١54‏ 
2 الكتاب 3 5886 
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ااا اسع رن وا متكي الع ناكل الدران الك 
فأبْرّى” ': فعل ماضء وليس باسم, فيرتفع الخصمٌ بإضمار فعل يفسره هذا 
الظاهرء يقال الرأس: حبر مبتدأ محذوفء التقدير: هو مائل الرأس. 
وقوله وقد تفارقها الظرفية مفعولاً بها تقدم استدلاله على ذلك يما ورد في 
الحديث من قوله (إنّي لأعلم إذا كنت راضية)”" وتأويلنا له. 


وقوله أو مجرورة بحتى قال المصنف في الشرح”": «انفردت بدخول حق 
الحارة عليهاء كقوله تعالى: « حَيِن ذا جَآءُوهَا 4“ كما انفردت إِذْ بلحاق التنوين 
والإضافة إليها». ويعنٍ بقوله «انفردت بدحول حي الجارة» انفرادها دون إِذْء 
ولذلك قال رركما انفردت إِذْ بلحاق التنوين والإضافة». ودخول حىّ على الجملة 
المصدرة بإذا الشرطية /كثير في القرآن وكلام العرب. 

وزعم المصنف أن إذا في موضع جر بتّىء وهذا يُخرحها عن الظرفية: 
ويُصيّرها مع ما بعدها في حيز المفرد» ولا تبقى إذ ذاك جملة شرطية تستدعي 
جوابًا؛ لأنها تصير إذ ذاك مع ما بعدها غاية لما قبلهاء وإذا كان الأمر على ما زعم 
المصنف لم يأت بعدها حواب لإذا لأنها معمولة لما قبلهاء وأنت ترى جميع ما ورد 
في لسان العرب وكلام اله لا يخلو عن المواب» فدلٌ ذلك على أنما ليست متعمولة 
ا قبلها ولا بحرورة بحى» قال تعالى: « هو الى »- راف لخر حَْ إِذَا كشرى 


2-٠‏ ري 


لَك وَجَريِنَ يهم يربح طَيِبقٍ وَفرحُوأ يها جَاءجَا ريح عَاصِفٌ)) (٠‏ وَيَوْمَ يُحَيَرُ أَغَدَآٌ 


)١(‏ أبزى الرحل: رفع عَجُرَّه. 

0 تقدم ذلك في ص .7١7 - 7١١‏ 
5 :١10ل‏ 

(:) سورة الزمر: الآية ١/ا.‏ 


(ه) سورة يونس: الآية .7١1‏ 
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[*: 17د 


لل ادر همعو حي اما موقا يد لوخ سخ » _ ٠‏ < سيق الينَ 
كفروا إِلْ مم زعا حَتَْ إِذَا ا لسن إِذَا جَآءُو قال 
أدبم يات 4 ( يهم من يمشممع لِك حك إا حرجُوا بن عددك قو يي 
أوثوا لظي (٠‏ فَصَرْب ألرقَابٍ حَيْ دآ أَحسْمُومٌ قَشُدُوا لْوَداقَ 4“ < فَاخْتَلْطَ بف 
بات آلأرض مِمَا يَأكلُ الئاس والأتعسم حَْ إذَا ذأحَدتِ آلأرضل رونا وَأنيّمَتْ وَظَِ5ٌ 
أهلهَآ نهُمْ قَدِرُوت عَلَي1 أنّدهَآ أمرنا ليلا أو بارا 4" '» فأنت ترى هذه الآيات وما 
أشبهها «إذا» فيها باقية على كونها شرطاء ولذلك جاء لها جواب تارة بالفعل الماضي» 
وتارة بالفاء» وكما جاءت لو الامتناعية بعد حي وهي شرط في الماضي كذلك حاءت 
إذا ولا يدعي أحد أن لو في موضع حر بحق, ومثال ذلك في لو قول كثير"': 
وما زال بي ذا الشّوق» حى لو انني من الوخد أستبكي الحمامً ببكى ليا 
وإذا تقرر هذا فأقول: حي هنا دخلت على الحملة الشرطية؛ بدليل انتظام ما 
يعدها شرطًا وجزاء كماءرايته ق هذه الآيات؛: وَنْصُوًا على أن حن إذا دلت 
على الحملة لا تعمل فيها ولا في شيء من أجزائها؛ بل تُخَرّجٍ على أحد وجهين: 
أحدهما: أن تكون حرف ابتداء» وليس من شرط تسميتها حرف ابتداء ألا 
يليها إلا المبتداء بل المععئ أنها يكون بعدها المبتدا” » كقوله” : 


() سورة فصلت: الآيتان .7١ - ١9‏ 

(0) سورة الزمر: الآية .7١‏ وزيد بعدها في المخطوطات «فهم يوزعون». وهذا ليس منها. 

(م) سورة النمل: الآية 84. 

(4:) سورة محمد: الآية .١5‏ 

(ه) سورة محمد: الآية 4. 

() سورة يونس: الآية 784. 

(,) كذا! وهو لحميل بثينة. الديوان ص 5717 والأمالي :١‏ 574. ومنتهى الطلب ؟: 754 
وأوله: روما زلت بي يا بثن» حن لَوَ الني». 

(0) ح: : والابتداي». والمبتدا . .أو يصلح أن يقع بعدها»: سقط من ك. 


(9) صدر البيت: «سَرّيت هم حى نكل مَطيُهم. وهو لامرئ القيس. الديوان ص 7ه 
والكتاب ": 7 575. 


اين 


000 000 ل كا ١‏ ا 


أو يصلح أن يقع بعدها الابتداء"'' وإن لم يكن بعدها المبتدأ» كقولك: 
ضربت القومّ حى زيدًا ضربئه» بنصب زيدء فهي هنا حرف ابتداء؛ لأنه يصلح أن 
يكون بعدها اللمبتدأء» فتقول: خيق زيدٌ ضربئه» كذلك في هذه المواضع يصلح أن 
يجيء بعدها الابتداء وإن لم يكن موجودًا فيها حالة النطق؛ ألا ترى إلى صلاحية 
التقدير في قوله: « فهم يُورَعُونَ » 3 حى هم إذا ما حاؤوها شَهدَ عليهم سمعهم. 
وقال ابن هشام في قول أبي علي في خخطبة النصف الثاني من الإيضاح»”": «رحق 
ما تحد إلا فقيرًا محبورًا أو غنيًا موفورًا»: ررح /هنا ابتدائية». 

والوحه الثاني أن تتقدر حي .معن الفاء» كما قدرها النحويون في قوهم: 
سرت حى أدحل المدينة” “» برفع أدحل؛ وتقدير كونه قد وقعء قالوا: التقد 
سرت فدحلت المدينة» فكذلك ح في هذه المواضع ال حاءت بعدها إذا تتقدر 
بالفاء» ولا ينخرم منها موضع. فهذان وجهان يجوز أن تخرّج عليها هذه الآيات 
وما أشبهها من كلام العرب. 

والدليل على بقائها رم اتفاق النحويين على ذلك في 00 ١‏ وَيسيقَ 
اليرت أتقَوا ركم إلى الْجََة روا حَْ إِذَا جَآدُوهَا وَفْيِحَتْ أبَوابُهَا 4”') واختلفوا 
ف الجواب”": فقيل: الواو زائدة. وقيل: الجواب محذوف. وقد طالعت كثيرًا من 
اللبسوطات وغيرها في النحوء فلم أر من تعرض لهذه المسألة بخصوصها إلا 


1 ك: الابتدائية.‎ )1١( 

() سورة فصلت: الآية .١4‏ وقد تقدمت هذه الآية مع الآية ٠١‏ في ص 73517. 

(0) التكملة ص ”7. 

الكتاب 8#: لال ل الا ال 

(ه) سورة الزمر: الأية #الا. 

(:) معان القرآن للفراء ؟: 7١١‏ وللأحفش ص 407 - 458 ومعان القرآن وإعرابه 4: 
1" - 754 وإعراب القرآن للنحاس 4: ؟١”‏ - +7 وشرح القصائد السبع ص هه 
والإنصاف ص 455 - 457 [14] والتبيان ص ١١١4‏ والدر المصون 9: 4437 - 44/8. 


57١ 


ايفن 


الزمخشري» فإنه أجاز فيها أن تكون حرف ابتداء» وأن تكون جارّة لررإذا» يمع 
الوفيق . 

0 اكت ناتاتعري علي لقواعة فقال”'' في قوله تعالى «إحوَة إذَا جَامُوكَ 
موتك 4 ': «إذا في موضع نصب بجواها. وهو يقول؛ وليس لحَتّى هنا عمل» 
1 أفادت معن الغاية» كما لا تعمل ف الجمل)» انتهى. ْ 

وأمّا صاحب البسيط فإنه قال فيه: «روتقول: احلسْ حى إذا جاء زيدٌ 
أعطيتّك» فح هنا غير عاملة لأنما دخلت على اسم معمول لغيرها؛ لأن إذا في 
موضع نصب بالجواب على الظرف» كأنك قلت: احلسْ فإذا جاء زيدٌ أعطيتك». 

وأمّا المصنف فتعرض للا على قلة كلامه فيها وعدم جريه على القواعد. 
وكان بعض الأذكياء يستشكل بحيء هذه الجملة الشرطية من إذا وجوايما بعد 
حن؛ ويذكر لي ذلك» ويقول: كيف تكون حي غاية وبعدها جملة الشرط؟ فقلت 
له: الغاية في الحقيقة هو ما ينسبك من الجواب مرتبًا على فعل الشرطء فالتقدير 
المعنوي الإعرابي: فهم يُورَعُون إلى أن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وقت م 
إلى النار فينقطع الوَرْع» وكذلك: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا إلى أن تفتح 
أبوابها وقت بحيئهم فينقطع السّوق. وأمًا إذا كانت حى يعن الفاء فيطيح هذا 
الإشكال؛ إذ لا تكون حي إذ ذاك حرف غاية. 

وقوله أو مبتدأ مثاله «إدًا وَقمَتٍ الْواوِةُ بن رقا كي () حَافِضَةٌ يَافمَةٌ 
إِذَان بت ألديضُ »1 فق اقرائة عنصب خائضة رافعة” "+ قرراذا وققت) ميتذاء 


الكشاف :١‏ ١.ه ‏ 5.ه 5: 5( 8: .4٠١‏ وثُقل حر إذا بح عن الأخفش. 
المختسب 2:95 308. 

(0) التبيان ص 288. 

(0) سورة الأنعام: الآية 6؟. 

(:) سورة الواقعة: الأيات ١‏ - 4. 

(ه) قرأ يما الحسن واليزيدي والثقفي وأبو حيوة وزيد بن علي وابن أبي عبلة وابن مقسم 
والزعفران. المحتسب 7: 7٠17/‏ والبحر الغغيط 8: 37١؟.‏ 


إنرضنا 


و«إذا رُحت خبر» و«ليس» و«رخافضة» و«رافعة» أحوال ثلاثة» والمعى: وقت 

وقوع 284 صادقة الوقوع حافضة قوم اف آخرين وقت رج الأرض. قال 

ال ': ررهكذا أعربه أبو الفتح في امحتسب” وعنو صحيح) انتهى. [*: /ا/اا/ب] 
ولا يتعين ما قاله أبو الفتح؛ إذ يجوز أن تكون إذا باقية 3-3 ظرفيتهاء وتلك 


اخوال تلؤلةه ورراذا شه يال امن :ررزةا و نمكم“ وجرات إن وَكُدم زواج 


1 5 و 0 
َلَدَهٌ 24 على زيادة نيدي جَاَدُوهَا وَفْحِحَت أَبْوبُهَا »# ' 


أي: فتحَت» وقول الشاء © 


فلمًا أحَرْنا ساحة الحي» والتَحَى بنابَطِنُ حقف ذي ركام عَمَنْقلٍ 


أي: التحى. وهذا نخريج كو ' أحفشي". 


وإما أن يكون الجواب محذوفا: فإما أن تقدره قبل « وكنتم»» أي: انقسمتم 
وكنتم؛ وحذفت هذه الجملة لدلالة الكلام عليها. وإما أن تقدره بعد « وَكُدمَ أَزوجا 


لَنَةٌ 4» وتقديره: عرفتم مراتبكم ومنازلكم. وإما أن يكون الجواب ١‏ فَأْصَحَبُ 


(1) لم أقف عليه في مطبوعة شرح التسهيل. وهو في شرح عمدة الحافظ ص 451 . 

(0) المغتسب 2:5 /01”. 

(م كء ن: إذا ما. ح: إذا أما. 

(4) سورة الواقعة: الآية /ا. 

(ه) سورة الزمر: الآية /. وقد تقدمت في ص .7”7١‏ 

(<) هو امرؤٌ القيس. الديوان ص ١5‏ وشرح القصائد السبع لابن الأنباري ص 5ه والخزانة 
١‏ "4 - 4ه [841]» وف الأخيرين بيان جواب لَا. أحزنا: قطعنا. والساحة: الفناء. 
وانتحى: اعترض. والبطن: المكان المنخفض وحوله أماكن مرتفعة. والحقف من الرمل: 
المعوجّ. وركام: متراكم بعضه على بعض. وعقنقل: متعقد متداخل. 

(0) معاني القرآن للفراء ؟: 7١١ »5٠‏ وشرح القصائد السبع لابن الأنباري ص 55. 

(م) معان القرآن للأحفش ص 407 - 408. 


فض 


د 4ل" وما بعده؛ والمعين: فأصحاب الميمنة ما أعظمّهم وما أنحاهم» وأصحاب 
المشأمة ما أحقرهم وما أشقاهم. وهذا الوجه أحسن؛ إذ لا يحتاج فيه إلى تكلف 

وما ذكره”'" من أنه تكون إذا مبتدأ ينبغي ألا يجوز؛ لأنْ إذا من الظروف 
ال لا يتصرف فيهاء ولا تكون فاعلة ولا مفعولة ولا بحرورة» فلا يجوز: سَّرّنِ إذا 
قام زيد. تريد: سَرن وقت قيام زيد. ولا يحفظ من كلامهم: إذا حاء زيدٌ مباركٌ 
تريد: وقت بحيء زيد مباركٌ. 

وقوله وتدل على المفاجأة حرقًا لا ظرف زمان, خلاهًا للزجاج, ولا ظرف 
مكان, خلافا للميرد وقال بعض الشراح للكتاب: «رمذهب الرياشي والمبرد أنها 
ظرف زمان» ومذهب الفارسي”” وأبي الفتح” أنما ظرف مكان» وقد ُسبا إلى 
سء وإلى أما ظرف مكان ذهب س في باب عدة ما يكون عليه الكلم» انتهى. 
فيمكن أن يكون للمبرد” ' قولان. ومذهب أبي بكر بن الخياط أفها ظرف مكان. 

فأما كونها حرفا فهو قول الكوفيين. 

وأما كونها ظرف زمان فهو مذهب الرياشي والزجاج” » واختاره ابن طاهر 
وابن خحروف والأستاذ أبو علي””", فإذا قلت حرحتُ فإذا زيدٌ فلا يصح أن تكون 


إذا خبرًا عن زيد لأنه ظرف زمان. وزيد جثة» فيقدر من أجل هذا على حذف 


() سورة الواقعة: الآية 4. 

(0) سقطت هذه الفقرة من ح. 

(م) ظاهر كلامه في التعليقة ؟: ١79 - ١77‏ أنها كالفاء الرابطة بحواب الشرط. 
(4) سر صناعة الإعراب ص 4 78 والتمام ص 7ا7١.‏ 

(ه) انظر قول المبرد في إذا الفجائية في المقتضب 7: لاه - رمف 7: 3/4 77/4. 
(<) شرح كتاب سيبويه للسيراقي ©: ق 917١/أ‏ وحواشي المفصل للشلويين ص 59. 
(0) حواشي المفصل للشلوبين ص 55. وشرح التسهيل ؟: .51١5‏ 


زرا 


مضافء التقدير:. خحرحت فالزيان فيو ويد أ عفاجأة. ديك وقالوا هذ ظاغر 
5 لق : : 4 م 

كلام سء» قال س : «وتكون - يعن إذا - للشيء توافقه في حال أنتّ فيهاء وذلك 
قولك: مررت فإذا زيدٌ قائم». قال ابن طاهر: إذا على بايا من الزمان» ودخلها 
معين المفاجأة» فلم تعد الأسماء. وقال الأستاذ أبو علي: الأولى في إذا المفاحأة أنها 
ظرف زمان بقاء على ما نبّت, وإذا قدر على إبقاء الشيء على أصله من وجه من 
الوحوه فهو أولى. 

راثا كرفا طرف شكان فهو مدعي اليزو ا توانكانء'" بض اصععابناء 
وزعموا أنه مذهب سء» قال المبرد: إذا قلت خحرحت فإذا زيدٌ فهي حبر عن زيد» 
كأنك قلت: فبحضري زيدٌ, /أو فبمكاني زيد. وقول س «روتكون للشيء توافقه في 
حال أنت فيها» هذا الأكثرء وهو التوافق قي الزمان أو المكان على الخلاف. وقال 
الفرا لعف أن لف ]| 
لفراء: وقد يتراخى 0 تعالى: « وَمِنْ ايت أن حَلَفَكُم من راب ثُم ذا 


أن 01 


)0( 
0200 » ومنها قول أبي ذؤيب” 
ولقد حرصت بأن ؛ أدافعَ عَنَهُمم فؤذا النيّة أقبَلت لا تذفع 


يريد: غير مدفوعة. 

واختلفوا في هذه الفاء الداخلة على إذا الي للمفاحأة: فذهب المازن إلى أها 
زائدة. وذهب الزجاج”' إلى أنا دخلت على حد دولا في جواب الشرط. 
وقهن أبو وك كونان إن هعاط 


() الكتاب 4: 1707. هذا ما قاله في باب عدة ما يكون عليه الكلم. 

() شرح الكتاب للسيرافي ه: 517١/أ‏ وحواشي المفصل للشلوبين ص 15. وفيه قوله التالي. 

(م) واحتاره ... قال المبرد: سقط من ك, 

69 سورة الروم: الآية ,7٠‏ 

(ه) شرح أشعار الهذليين ص 8. 

() الذي في سر صناعة الإعراب ص :755٠١‏ أبو إسحاق الزيادي. 

ع امذاخب الثلائة في سر صناعة الإعرات مين - 0551 وفيه ترحيح أبي الفتح مذهب 
المازني» ورد مذهبي الزيادي ومبرمان. 


نضا 


[*: ملالا 


ورجّح أبو الفتح قول المازي» وذلك أن إذا الفجائية فيها معنن الإتباعء 
وكذلك كانت في جواب الشرط كما كانت الفاء» فقد اشتركت الفاء وإذا في 
هذا المعى» فدحول الفاء عليها دحول حرف زائد للتأكيد» ولا يعترض على هذا 
بكون الفاء لا يحوز حذفهاء فرّبّ زائد يلزم؛ كقوهم: افعله آثرًا ما”". 

وقال بعض أصحابنا: «ولا يجوز أن تقول: خحرحت إذا زيد» ولكن مع ذلك 
إذا وجد له نظائر لم يبعد» انتهى. ويعن أنه قد وحد زوائد كثيرة حذفت. 

ورُدٌ مذهب الزجاج بأنْ قولك حرحت فإذا زيدٌ إخبار عن حال ماضية قد 
انقضت؛ والشرط مب على الاستقبال» ولأنه لو كان في الكلام معين الشرط 
لاستغين بما في إذا من معين الإتباع عن الفاء كما استغيئ عنها في قولك: إن تفعل 
إذا زيدٌ يفعل. 

ورد مذهب مَبرمان بأن الجملة ال هي خرحتُ مركبة من فعل وفاعلء 
وقولك فإذا زيدٌ جملة اسمية» وحكم المعطوف أن يكون وقق المعطوف عليه. 

فإن قلت: ألست تقول: قام زيدٌ وأحوك محمدء فتعطف إحدى الجملتين 
على الأخرى؟ 

فالجواب: أن الواو يجوز معها ما لا يجوز مع غيرها من حروف العطف؛ ألا 
ترى أن الثاني في العطف بالفاء معلق بالأول» والواو ليست كذلك. انتهى معن 
كلام أبي الفتح. 

قال الشلوبين الصغير: «ويحتمل أن ينتّصر للمبرمان بأن يقال له: امتناع قولك 
قامّ زيدٌ فعمرٌو جالسٌ لم يكن من جهة العطفء إنما كان من أجل [أن]”" الفاء 
يصحبها في عطفها الإتباع» ولا إتباع هناء فإذا صم الإتباع فلا مانع من العطف» 


() الكتاب :١‏ 754 والمسائل البغداديات ص 2711 7415. 
(0) أن: تتمة يقتضيها السياق. 


اعرد 


ومسألتنا هذه الإتباع فيها بين على معنن المبالغة؛ فكأنه لارتباط حضور الأسد عند 
الخروج معلل بالمخروج وإن كان ليس معلّلاً في الأصل» وإما هي موافقة ومصادفة. 
/ولكن للزوم العلة والمعلول حعل هذا مثله يعطف بالفاء» ومع أن في قولك فإذا 
زيد مععئ: فحضرن زيد» وأنت لو قلت خرحتُ فحضرن زيدٌ لم يكن نلف ' من 
الكلا» ولم يشك في أنْ الفاء عاطفة» فحاز هذا جواز ذلكء فعلى هذا يكون 
توجيه مبرمان صحيحا» انتهى. 

والذي يقطع بأنْ الفاء عاطفة وقوع غيرها من حروف العطف مقامهاء 
كقوله وتم رَإِدَآا أنثر شر يمي تروت #' '"» فرتم لا يصلح أن تكون دخلت دعوها 
في حواب الشرط؛ لأن تم لا يُلَقَى بما جحواب الشرط» ودعوى الزيادة فيها على 
حلاف الأصلء فثبت أنها عاطفة. 

وما ذهب إليه المصنف من أن إذا الفجائية حرف هو اختيار الأستاذ أبي علي 
ف اعد قوليه قال المصنى”" : رروروي ع الأعفس أها احرف ذال عل المفاحاةة 
وهو الصحيح عندي. ويدل على صحته ثمانية أوحه: 

أحدها: أها كلمة تدل على معئى في غيرها غير صالحة لشيء من علامات 
الأسماء والأفعال) انتهى. 

وما ذكر من أنها تدل على معنّى ف غيرها ليس كما ذكرء بل مّن جعلها 
ظرف زمان قدر: فالزمان زيدٌ قائمء أي: ففي الزمان الذي حرجت فيه زيدٌ قائم. 
ومن جعلها ظرف مكان قدّر: فبحَضرّتٍ زيدٌ قائم. فقد دلت هذين التقديرين على 


.7١ سورة الروم: الآية‎ )١( 
.7١8 - 7١54 وبقية الأوجه في ص‎ .7١84 :7 (م) شرح التسهيل‎ 


يصن 


[: اال 


]/1 


وأمّا قوله غير صالحة لشيء من علامات الأسماء والأفعال فغير صحيح؛ لأنه 
ينعقد منها مع اسم مرفوع كلا فقد وقعت خبراء واستقل الكلام منهاء ولو 
كانت حرفا لَمّا جاز أن ينعقد منها مع الاسم وحده كلام. 

قال المصنف: «الثاني: أنها كلمة لا تقع إلا بين جملتين» وذلك لا يوحد إلا 
2 الحروف. كلكنْ وحت الابتدائية» انتهى. وليس كما ذكرء بل وجد الاسم بين 
جملتين» كقولك: ما رأينُه منذُ لق اللَهُ كذاء فمنذٌ اسم وقد وقعت 0 

قال المصنف: ررالثالث: [أنها]”' كلمة لا يليها إلا جملة ابتدائية مع انتفاء 
علامات الأفعال» ولا يكون ذلك إلا في الحروف» انتهى. وليس كما ذكر من أنها 
لا يليها إلا جملة ابتدائية» بل قد حكى الأخفش أنه تليها الجملة الفعلية إذا كانت 
مصحوبة بقدء وقد أحكمنا ذلك في باب الاشتغال” "» فيطالع هناك. 

قال المصنف: «الرابع: أنما لو كانت ظرفا لم يختلف مّن حكم بظرفيتها في 
كوئما مكانية أو زمانية؛ إذ ليس في الظروف ما هو كذلك» انتهى. وهذا منقوض 
بررحيث»» فإنْ النحويين اتفقوا على أنما ظرفء واختلفوا أتكون ظرف مكان فقط 
أم تأ ظرف زمان» وقد ذكر المصنف”” وغيره الخلاف في ذلك عن الأخفش. 

قال المصنف: رالخامس: أنها لو كانت ظرفًا لم تربط بين حملي الشرط 
والحزاء في نحو «إوإن مهم مامت لم إنا هم يقلو |4" إذ لا يكون 
ذلك إلا حرفا انتهى. ولا سل الحصر في أنه لا يكون ذلك إلا عدر قا لأنه يقال: 
إذا هنا رابطة» وهي اسم. 


() أنها: ليست في المحطوطات» وهي في شرح التسهيل. 
(0) تقدم ذلك في :١‏ ك١.”.‏ 
(") التسهيل ص 57. 


(غ) سورة الروم: الآية ”". 


ارين 


قال المصنف: «السادس: أفها لو كانت ظرفا لوجب (قترانما بالفاء إذا صَدّر 


7 . 
9 0-4 


بما جواب الشرط؛ فإنّ ذلك لازم لكل ظرف صُدَّر به الجواب» نحو: إن قم 
مخالف لواب بقية أدوات الشرط» فكذلك اختلفا في هذاء مثال ذلك أن الفعل إذا 


وقع مرفوعًا فلا يكون حواب بقية الأدوات إلا إن اقترنت به الفاء نحو قوله «وَمَن 
الى 0 و 5 دلق 5 0 3 5 5 --ه 
عَادَ فيِنلهم لله من © ؛ ويصح وقوعه جوابًا لرإذل» من غير فاء» كقوله تعالى #وإذا 


كه سس ا ل 0 .و 2( 5 5 5 7 0 0 0 5 
ل عََبهمْ يننا بََتدتٍ ترف 4 “© ويقال: إن تزرنا فما نحن تكرمٌكء فلا يد من 


سه رمم 


الفاء» وتقول: إذا تزورنا ما كرمّكء فلا يحتاج إلى الفاء» قال تعالى «ِإوَإدا نيل عَلهمَ 
ينا يي َاكان حُست 4 ". 

قال المصنف: «السابع: أنها لو كانت ظرفا لأغنت عن خير ما يعدهاء 
ولكان نصب ما بعده على الحال كما كان مع الظروف المجمع على ظرفيتهاء 
كقولك: عندي زيدٌ مقيمّاء وهنالك بشرٌ جالساء والاستعمال في نحو مررت فإذا 
زيدٌ قائم بخلاف ذلك» انتهى. ولي كنا دكن بل تغني عن خبر ما بعدها في 
نحو: حرجت فإذا الأسدُء ولا خبر هناك محذوف, بل «إذل» هي الخبرء وقد تقدم 
تقرير هذا. وأمّا قوله «والاستعمال في نحو مررت فإذا زيدٌ قائم بخلاف ذلك» 
ليس”" كما ذكرء بل الاستعمال في لسان العرب مثل الاستعمال في الظروف» 
تقول: حرحت فإذا زيدٌ قائم» وقائمّاء بل روى الكوفيون”': فإذا عبدُ الله القائى 
والقائم» بالرفع والنتصب. 


.9© سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(0) سورة الحج: الآية ؟الا. 

(م) سورة الحاثية: الآية © 7. 

(:) كذا في المحطوطات بدون فاء. 

(ه) مجالس العلماء ص 4 والإنصاف ص 7١./ا.‏ 


0 


/ب] 


قال المصنف: «الثامن: أنا لو كانت ظرفا لم تقع بعدها إِنْ المكسورة غير 
مقترنة بالفاء» كما لا تقع بعد سائر الظروفء نحو: عندي أنك فاضلء وأمرٌ إن 
بعد إذا المفاحأة بخلاف ذلكء كقوله”©: 
1313 البكة لكسينة النفجما واللهازم 


انتهى». 

قال الأستاذ أبو علي: وأمّا ما احتج به من جعلها حرفا من كسر إن الواقعة 
بعدهاء والظروف لا تقع إن بعدها ‏ فلا يلزم؛ لأن الظروف إنما يمتنع وقوع إن 
بعدها إذا حُعل ما بعد إن عاملاً فيهاء وأمّا على غير هذا فلا يمتنع» إذ لا مانع منه» 
ويمكن أن يكون العامل في الظرف مع الكسر معئ الكلام الذي فيه إِنْ فلا حجة 
لازا زد الكتررة عزنا الى للمناحاة ارقا يا حرا 

قال المصنف: ربت ' الاعتر اف. بثبوت الحرفية وانتفاء/الامية» انتهى. 
ويقال له: فثبت الاعتراف بثبوت الاسمية وانتفاء الحرفية. 

وقال بعض أصحابنا: «الإشكال الذي يرد في فإذا إن زيدًا قائم أن إذا لا بدَ 
لها من عامل؛ فإن كانت زمانية فهي أبدًا 0 لما بعدهاء 0 لمضاف 
تضاف إليه» ثم لعامل يعمل فيهاء فلا يعمل فيها” ' ما بعدها إؤن ' المضاف إليه لا 
يعمل في المضافء ولا يعمل فيها ما قبلهاء فإنْ الفاء ممنع. وإن كانت مكانية فقد 
كان يعمل فيها قائم لولا إِنْ؛ لأغما غير مضافة؛ فلا يعمل فيها لمكان إِنْء ولا ما 
قبلها لمكان الفاءء فلا بمكن أن يقال إلا العامل محذوفء تقديره: حرحت فإذا 
انطلاق عمرو إنه منطلقٌ» ويكون المحذوف المبتدأء والجملة مفسرة للمحذوف دالة 
ليم اننين : 


2" :5 تقدم في‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل» وثمهيد القواعد ص :١ 414٠‏ «فتعين». وي ص ١5517‏ : فثبت. 
(م) فلا يعمل فيها: سقط من ك. 

(4) الذي في المخطوطات: لأن المضاف لا يعمل في المضاف إليه. 


رفن 


وقوله ولا يليها في المفاجأة إلا جملة اسمية ليس كما ذكرء وقد تيهنا على 
ذلك قبل”'؛ وذكرنا في باب الاشتغال أنها تليها الجملة الفعلية المصحوبة بقدء نقل 
ذلك الأخفش عن العرب”". 

5 0 
وقوله وقد تقع بعد بينا وبيدما قال" الأصمعي: ررإذ'”” وإذا في حواب بينا 
: 62" 

وبينما لم يأت عن فصيح) انتهى. ومثاله قوله” : 1 
وبينا نَسُوسَ الناس , والأمرٌ أمرنا إذا و 5 لح[ قة 22 الا 

ومثاله بعد بيئما قول الشاعر”©: 
ويشكي الى تسسووا سه : [ذاعين الحوتر تلص الأعاصتة 


08 افيف 
وقول الآخخر ': 
بَينّما المرء في فنون الأماني إذازائ_ٌ انون مُوافي 


وزعم أبو ا أن إذا قد تزاد. واسقدل على ذلك بقول الشاع 20 


)١(‏ ذكره في ص و15 كد”, 

)١(‏ تقدم ذلك في 5: »7٠5‏ وأشار إليه قبل قليل. 

(7) قال ... بينا وبيئما: سقط من ن. 

(4) ك: إذاء 

(ه) تقدم في ص .1١5‏ 

() هو حُريث بن جبلة العذري؛ أو غيره. شرح أبيات المغي 7: ١54‏ - 175 وسر صناعة 
الإعراب ص 2.155 وفيه تخريجه. الرمس: القبر. والأعاصير: جمع إعصارء والإعصار: 
الريح الي تسطع في السماء. والذي في المراحع «تعفوه» في موضع «تعلوه). وتعفوه: 
تدر سه وتمحو أثره. 

(0) البيت في شرح التسهيل ؟: .75١6‏ كء ن: رائد. 

(م) مجحاز القرآن :١‏ لاا. ش 

(5) هو عبد مناف بن ربع الذلي. شرح أشعار الهذليين ص 50/” ومجاز القرآن :١‏ /الا 
والخزانة /1: 9 - .٠ه .]5٠5[‏ قنائدة: نَّبيّة. والمّل: الطرد. والجّمّالة: أصحاب الجمال. 
والشرّد: جمع شرود» وهي من الإبل الي تفرّ من الشيء إذا رأته. ح: ملكوهم. وكذا بعد 
البيت. والرواية في المصادر: أسلكوهم؛ وهي لغة في سلكوهم. 


حرس 


]/18٠: " 


حن إذا سلكوهُّم في قتائدة شَلاً كما شت الجَمَالة الشُرّدا 


قال: فزادها لعدم الجواب» فكأنه قال: حّ سملكوهه: ان حئ 
غدف وات ا 

ص: ومنها مذ ومُندُ» وهي الأصل. وقد ُكسر ميمهماء ويضافان إلى 
جملة مصرّح بجزأيهاء أو محدوف فعلّهاء بشرط كون الفاعل وقنًا يُجاب به 
«مقى» أو ««ركم»» وقد يَجَرَانَ الوقت, أو ما يُستَفهّم به عنه. حرفين بمعنى «من» 
كل صلح جوابًا لررمتى»؛ وإلا فبمعنى ررفي»» أو بمعنى «من» و«إلى» معًا. وقد يُغني 
عن جواب ««مق» في الحالين مصدرٌ معيِّنُ الزمان» أو أن وصلتها. وليسا قبل 
المرفوع مبتدأين بل ظرفين» خلاًا للبصريين. وسكون ذال مذ قبل متحرّك 
أعرّفُ من ضمّهاء وضمّها قبل ساكن أَعرّفُ من كسرها. 

5 ولف رلك تلو ناد لديا مر لهي الكوليون إل أن انيد 
مركبة؛ واختلفوا: فقال الفراء'”: أصلها: منْ ذُوء من الحارة» وذو الت بمعين الذي 
في لغة طبئع. وقال غيره”" من الكوفيين: أصلها: من إِذْ فحذفت الهمزة» فالتقت 
نون منْ وذال إِذْء وهما ساكنان» فحُركت الذال لالتقاء الساكنين» وجُعلت 
حركتها الضمة لأنهم ضمنوها معن شيئين» وهما من وإلى؛ لأن تأويلها إذا قلت ما 
رادصا ترداك: رلك ون ١‏ سهد الوك رن أخروة تابه ند مقاة ين 
ولل) فَقَوِيَتْ 55-500 الضم الذي هو أثقل الحركات, ولهذه العلة نفسها 


() ن: وتأول. حى سلكوهم وتأول: سقط من ك. 

(؟) والتقدير: بلغوا أمرهم, أو: أدركوا ما أحبُواء ونحو ذلك. الخزانة /1: .4٠‏ 
(م اللباب للعكبري :١‏ 359. 

(:) اللباب :١‏ 59" وشرح المفصل 54: 48. 

(ه) اللباب :١‏ 55" وشرح المفصل 54: 58. 


نفرضس 


قالوا: ا كلمثه قط فضموأ الطاء لأن المعئ: ما كلميّه من أوّل دهري إلى هذا 
الوقت» فنابت قط عن من وإلى» ثم ضَمُوا الميم إتباعا لحركة الذال» ومع قال من 
فحذف النون - رد الذال إلى أصلها من السكون لزوال موحب تحريكها. ومّن قال 
من العرب: مذ يومانءومُدٌ اليوم - أَتبَع. 

ورد مذهب الفراء بِعُرُوٌ الصلة عن رابط» وبأن اواموصرلة اليكل فا إلا 
طيئ» ومذ ومنذ يتكلم مما جميع العرب. ورد مذهب”" التركيب من «من» 
وداف» بأن من لا يجوز دخحوها على إذ. 

وقوله وهي الأصل يعين أن مُنْذْ أصل مُدْ. واستدلَ المصنف على كون منذ 
أصلاً لمُدْ بدليلينء قال في الشرح”": «أحدهما أن ذال مذ نُضم لملاقاة ساكن؛ 
كما يُفعل يميم هم وليس ذلك إلا لأنْ أصلها مُنذ بالضمء فرُوجع به الأصل حين 
احتيج إلى تحريكهاء فقيل: لم أره مُذْ الجمعة» كما رُحع إلى الأصل في نحو: هُمْ 
القوم» ولو لم يكن الأصل الضم لقيل مد الجمعة» كما قيل: ( قي ليل 4" وقد 
يقال: مذ اللدمعة» كما قد يقال0). 
000 زز ز 0 01110 ومُمالقَضاهٌ ومئْهُمٍ الحكَامُ 

والثاني: أن بن عَنيّ يضمون الذال قبل متحرك باعتبار أن النون محذوفة لفظًا 
لا ني فلو لم يكن الأصل منذ لم يصح هذا الاعتبار. ونظير هذا قوهم في لَدنْ وقط 
لْدُ وقط» بضم الدال والطاء بعد الحذف على تقدير ثبوت المحذوف» انتهى. 

وقال ابن عصفور قريبًا ثما قاله المصنفء, قال: وإنما جحعلت محذوفة منها 
لاتفاقهما في الحروف والمعين» وما ييين صحة ذلك أن من العرب من يقول: ما 


)١(‏ زيد هنا في ك: ابن. 
.31١65 5 )0(‏ 

(0) سورة المزمل: الآية 7. 
(:) تقدم في ؟: 7/8ا١.‏ 


إرفرض 


:ماا/ب] 


أنُهِ مذ يومان» فيُبقي الذال على الضم الذي كان لها قبل حذف النون» ويُجعل 
حذفها عارضاء فلا يعتدٌ به. ومّن سكن الذال اعتدٌ بالحذفء فرَدّ الذال إلى أصلها 
من السكون لا زال موجب تحريكهاء وهو النون الساكنة» ولو لم تكن محذوفة من 
مُنذُ لوجب أن تكون الذال ساكنة على كل /حال؛ إذ لا موجب لتحريكها. 

ولا حجة فيما ذهب إليه المصنف وابن عصفور لاحتمال أن تكون الضمة 
في ذال مُدُ اليوم ومّذُ يومان”" حركة إتباع؛ فمن سَكّن في مُذ يومان'” فعلى 
الأصل من البناء على السكون؛ ومن كسر في مذ اليوم فعلى أصل التقاء الساكنين؛ 
ومن ضم فيهما فإتباع لحركة الميم. 

وقول المصنف (والثاني أن بن غني يضمون الذال) عيّن بعضهم أن بي عبَيْد 
من غني يحركون الذال من مذ عند المتحرك والساكن. 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق بن ملكون”” إلى أنْ مذ ليست محذوفة من منذ) 
قال: أن الحذف والتصريف لا يكون في الحروفء ولا في الأسماء غير المتمكنة. 

ورد عليه الأستاذ أبو علي“ بأنه قد جاء الحذف في الحروف؛ ألا ترى 
تخفيفهم إن ون وكأنء وقالوا في لعل عَلَّء قال”: «روقد جحعل س عل ' من 
العلى». ' 
وقوله وقد كُكْسَرٌ ميمُهما قال المصنف في الشرح””: «وبنو ليم يقولون 
من ومذ بكسر الميم» انتهى. وقال اللّحياني في نوادره: «حُكي لي عن بعض بن 


(0 ك: مذ يوم يومنا. 

() ف المخطوطات: مذ يومنا. 

(م) شرح الحمل لابن الضائع :١‏ 707 [رسالة]. 

(4) شرح الحمل لابن الضائع :١‏ 757 - 707 [رسالة]. 

(ه) يعون الشلويين. شرح الجمل لابن الضائع ص: 27537 

() الذي في المحطوطات ««على)» ولم أقف في الكتاب على ما نسبه إلى سيبويه. 
كيت علق" 


كرس 


سُلّيم: ما رأيته 5 مستا بكسر الميم ورفع”' ما بعدء أراد: ستة أيام». قال: 
«وحُكي لي عن عُكْل: مذ يومان» بكسر الميم وطرح النون وضم الذال» انتهى. 
وقوله ويضافان إلى جتملة الإضافة دليل على الاسمية» وهما إذا ذاك ظرفا 
زمان. واستدل ابن عصفور”" على اسميتهما بارتفاع الزمان بعدهما في جواب مَن 
قال: كم لك لم تر فلانا؟ فتقول: مذ يومانء» أو منذ يومان» وهذه جملة» فهما 
اسمان لا حرفان؛ لأن الحرف لا ينعقد منه ومن الاسم كلام بانّفاق إلا في النداء 
على خلاف فيه سيأت إن شاء الله. انتهى. 
ومن رفع يومان على إضمار فعل صار الكلام بذلك الفعل جملة» وكان مذ 
ومنذ إذ ذاك غير مقوم لماهية الجملة» إلا أنْ هذا المذهب ضعيف»؛ فيصح كلام ابن 
عصفور. 
وقوله مُصرح بجرأيها الحملة تارة تكون اسمية» وذلك قليل؛ قال الشاعر””: 
وما زِلتُ مَحمولاً على ضَغينة ومُطْْطَلعَ الأضغان مذ أنا يافعٌ 
وقال أبو دَهْبّل امكو 
تبُوع لِهَمٌء لم يزل بي طاًا إلى أَمْحّد الأخلاق مُذ أنا يافعُ 
والفعلية أكثر» قال الشاء © : 
قالت أمامة: مالححئمك شاحبًا مُنذٌ الُْدَلْسَه ومثل مالك يِْفَعُ 


)١(‏ ورفع: سقط من ك. 

(0) شرح الجمل ؟: "1ه. 

() هو الكميت بن معروف. الكتاب ؟: 40 وشرح أبياته لابن السيرافي :١‏ 077 ومنتهى 
الطلب 8: .١7١6‏ 

(؛) ليس ف ديوانه قصيدة من هذا البحر على هذا الروي؛ ول أقف عليه في مصادري. 

(ه) هو أبو ذؤيب الحذلي. شرح أشعار الهذليين ص ه والمفضليات ص ]١717[ 47١‏ وجمهرة 
أشعار العرب ص 84" [9؟أ. 


حرفل 


ذ:81] 


5 جح (0) 
امكل زال محد ممكدت: يجداة إزازة ‏ فتمتناة فاذرك حتتية الأنتكياز 


وما فقت" إليةالصنتت هن أقننا:ظرفانة مطتافاقء :إل ادلم را ا 


والفارس"" والنبيزاق ”+ وذمي آثر كنت إل فنا إذا وليتهنا ليله لفط لا 
يكونان إلا مرفوعين على الابتداء» ولا بد من تقدير اسم زمان محذوف؛: يكون 
خبرًا عنهما؛ لأنهما لا يدخلان عنده إلا على أسماء الزمان ملفوظًا يما أو مقدرة» 
وهو اختيار ابن عصفور» قال”': «رمذ ومنذ لا تدخلان إلا على الزمان» فإن دخخلتا 
على جملة فعل حذف اسم الزمان» فإذا قلت ما رأيته مذ زيدٌ قائم فالتقدير: ما 
رأيته مذ زمن زيدٌ قائم) انتهى. 

وف البديع””: «رولا يجوز أن ترفع إلا زمانًا أو مقتضيًا” للزمان» قال ابن 
السراج: مذ إنما صيغت لتليها الأزمنة» فإذا وليها فعل فإنما هو لدلالة الفعل على 
الزمان» فإذا قلت ما رأيته مذ قدم فلان فالتأويل: مذ يوم قدمّ فلان» فإن لم يظهر 
لذ عمل وعطفت على ما عملت فيه [اسهًا]” حملته على النصب دون حكم 
الإعراب المقدر بعد مذء تقول: ما رأيته مذ قام ويومٌ الجمعة» فإن ظهر العمل 
حملته على لفظه تقول: ما رأيته مذ يومان وليلتان» ولك نصب الثاني كأنك 


(1) تقدم في 4: 174. 

.١117 :7 الكتاب‎ ( 

(0) التعليقة على كتاب سيبويه 7١8 :١‏ -79؟7. 

(4) شرح كتاب سيبويه 5: ق 17١/ب»‏ وقد أجاز فيهما الاسمية والحرفية. 
(ه) شرح الجمل ؟7: 259 .5٠١6‏ 

(:) البديع لابن الأثير :١‏ 704. 

(0) ح: متقضيا. 

(م اسما: تتمة من البديع. 


كرض 


8 0 ف 2 0 1 ا 
قلت: ما رأيته ليلتين» ولا تقول: ما رأيته مذ يومٌ يومٌ» فتبئ كخمسة عشرء) 
وقوم يجيزون: مذ يومٌ يومٌ» بلا تنوين» ولا يحيزون: مذ شهر شهرء ولا: دهر 
و( ل مان ' 0 00 

دهر . قال ابن السراج: ولا أعرف الضم بلا تنوين في هذا من كلام العرب» 
انتهى. 

وقال س في باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء ما نصه: روما يضاف إلى 
الفعل أيضًا قولهم: ما رأَينُه مذ كان عنديء ومنذ جاءن)'" انتهى. فهذا الكلام 
يدل على أنهما مضافان إلى الجملة الفعلية لا على حذف مضاف كما ذهب إليه 

وقال أبو علي في التذكرة شارحًا لكلام س: «رمذ فيمن رفع يها .منزلة إذا 
وحيثء وجه الجمع بينهما أنه إذا رفع بها تصير اسمًا من أسماء الزمان» كقولك: مذ 

0 03 3 3 الى 5 

يومان» وبر المبتدأ يكون”” المبتدأ في المعن» فإذا كان كذلك علمت أن مذ إذا 
رّفعت اسم من أسماء الزمان» وإذا جعل اما من أسماء الزمان جاز إضافته إلى الجملة 
كما جاز إضافة إِذ إليهاء وذلك نحو قولهم: لم أره مذ كان كذل 7 حرج زيذ؛ 
أفلا ترى أن مُذ المتصلة بالفعل لا تخلو من أن تكون اسمًا أو حرفاء فلا يجوز أن 
تكون حرف جر لأن حروف الجر لا تدخل على الأفعال» فإذا لم يجر أن تكون 
حرف جر ثبّت أنها اسمء وأنه أضيف إلى الفعل ا كان اسمًا من أسماء الزمان» 
انتهى. 

وقوله أو محذوف فعلها بشرط كون /الفاعل وقتا يجاب به مق أو كم 
مئال ما يجاب به مي: ما رأينه مذ يومٌ الجمعة» وما يجاب به كم: ما رأيته منذ 
يومان. 


-. 


222 لا: تتمة من البديع. 


(0) ولا دهر دهر: ليس في ك. 
وم الكتاب "7 131107 
(4) ح: لا يكون. ن: لا يكون إلا المبتدا. 


يقرضس 


ب١8١‎ :"[ 


واحترز من الوقت الذي لا يجاب به مى ولا كم نحو وقت وزمان. 

وهذا إذا جاء بعد مذ أو منذ زمان مرفوع في رفعه مذاهب"": 

أحدها: مذهب الكوفيين”"؛ واختاره ابن مضاءء والسهيلي» وهذا المصنف» 
وهو أن يكون فاعلاً بفعل محذوف» تقديره: منذ مضى يومانء أو كان يومان. 
وحمل الفراء على ذلك اعتقادُه أن مذ ومنذ أصلهما: من ذوء فما بعدهما في صلة 
ذو. وحمل غيرّه من الكوفيين على ذلك اعتقادُه أن أصله: منْ إِذء فما بعدهما 
مضاف إليهماء فعلى هذا المذهب يكون الكلام جملة واحلة. 

قال المصنف في الشرح'": «روالصحيح عندي أنهما ظرفان مضافان إلى جملة 
حذف صدرهاء والتقدير: مذ كان يوم الجمعة» ومذ كان يومان,» وهو قول 
امحققين من الكوفيين. وإنما اخترته لأنْ فيه إحراء منذ ومذ في الاسمية على طريقة 
واحدة مع صحة المعين» فهو أولى من اخحتلاف الاستعمال؛ وفيه تخلص من ابتداء 
بنكرة بلا مسوغ إن ادّعي التنكير» ومن تعريف غير معتاد إن ادُعي التعريف. وفيه 
أيضًا تخلص من جعل جملتين في حكم جملة واحدة من غير رابط ظاهر ولا مقدر» 
انتهى كلامه. 

وقد رد هذا المذهب بأنه مب على قول الكوفيين في أنها مركبة من «من» 
و«ذو» الطائية» أو من «من» و«إذ»» وتقدم بطلان هذين القو ل 

والذي ذهب إليه المصنف غير مذهب الكوفيين من حيث زعم أن منذ 
بسيطة في أصل الوضعء وأَنْ المرفوع بعدها فاعل. 


19 الإنصاف ص 88١‏ - 98" [5ه] واللباب 759:1 للا الا؟. 
)٠(‏ الإنصاف ص 885 واللياب :١‏ لال ال 
ف تياف 


(4) تقدم في ص 73954. 


رضن 


وقد رُدّ هذا المذهب بِأنْ إضمار الفعل ليس بقياس. وأيضًا فإنَ العرب 
تقول: ما رأيته مذ أنْ الله خلقه ومذ إِنْ بالفتح'"» وبالكسرء ولو كان كما 
زعموا لم يجز إلا فتح أن أي: إِنْ الموضع الذي ينفرد بالاسم أو بالفعل تُفتح فيه 
أن ليس إلا» وهذا قد انفرد بالفعل» فكان يحب التزام فتحهاء وهم قد كسروها 
فيه» وقد تقدم الكلام على أن بعد مذ ومنذ في ررباب إن" والخلاف فيه مشبعًا. 

المذهب الثاني: أنه مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وهو قول بعض 
الكوفيين”"؛ لأا عنده مركبة من منّ وذو الطائية» والتقدير: ما رأيته من الزمن 
الذي هو يومان. وتقدم بطلان هذا المذهب من التركيب» فبطل ما انبى عليه وعلى 
هذا المذهبء فالكلام جملة واحدة. 

المذهب الثالث : أنه مرفوع على أنه خير لمُذْ ومنذ » ومذ ومنذ مبتدآن» 
وتقديرهما في المنكور: الأَمَّد » وفي المعرفة: أُولٌ الوقت » وبه قال ابن لسرا 
والفارسي ' » فإذا قلت / ما رأينُه ”' مذ يومان فالتقدير : أمدُ انقطاع الرؤية 
يومان» وإذا قلت : ما رأينّه مذ يوم الجمعة » فالتقدير : أول انقطاع الرؤية يوم 
الجمعة. 


)١(‏ صرح سيبويه يحواز الفتح» وسكت عن إحازة الكسر وامتناعه. الكتاب *: 1177. وذكر 
أبو حيان في : 1# أنْ الأخفش صرح بإحازة الكسر. 

(0) تقدم ذلك في 537:8 - 16. 

(م) هو الفراء كما في الإنصاف ص ”587 واللباب للعكبيري .7”17٠١ :١‏ 

(:) هذا قوله في الموحز ص 54. وفي الأصول 7: 1707: «روإن المعين: بيني وبين رؤيته يومان». 

(ه) الإيضاح العضدي ص 75١‏ - 757 وفيه قول ابن السراج. وانظر التعليقة على كتاب 
سيبويه 7: 707. ونسب ف الإنصاف ص 787 واللباب ”7١ :١‏ إلى البصريين. 

() ما رأيته ... وإذا قلت: سقط من ك. 


كرض 


[": لمارا 


المذهب الرابع: أنه مرفوع على الابتداء» ومذ ومنذ الخبر» وهما منصوبان 
على الظرف كما إذا أضيفا إلى جملة» وهو مذهب الأخفش”" والزجاج وطائفة 
من البصريين”"» والتقدير: بي وبين لقائه يومان. 

وإنما ذهبوا إلى ذلك لأنك إذا جعلتهما مبتدأين والمرفوع بعدهما الخبر كانا 
من قبيل الأسماء الملترّم فيها الرفع على الابتداءء نحو انِمُنُ الله وما التعجبية» وعلى 
مذهبهم كانا من قبيل الأسماء الملتزم فيها النصب على الظرفية» نحو: بُعّيدات بين» 
وسَّحَرٌ من يوم بعينه» وعدم التصرف في الظروف أوسع منه في الأسماء الي ليست 
بظروف ولا مصادرء فكان حملها على الأوسع أولى. 

قال بعض أصحابنا: والصحيح مذهب الفارسي وابن السراج من وجهين: 

أحدهما: أنهما مفردان» لم يُعطف عليهما غيرهماء كما أَنْ الأمد وأول الوقت 
كذلكء؛ فكان الحكم لمما بحكم ما يساويهما في الإفراد أولى» وليس كذلك بي 
وبين لقائه؛ لأهما اسمان منصوبان على الظرف معطوف أحدهما على الآخر. 

والوجه الثاني: أن تقديرهما برربين» في بعض الصور لا يتصورء وذلك إذا 
قلت مثلاً يومَ الأحد: ما رأيت زيدًا مذ يوم الجمعة» فليس بينك وبين لقائه يوم 
الجمعة» بل قدر من الزمان أوله يوم الجمعة» وآخره الوقت الذي أنت فيه» ولا 
يقدر بيئ وبين لقائه يوم الجمعة وما بعده إلى الآن؛ لأن فيه حذف حرف العطف 
والمعطوف» وهو قليل؛ وأيضًا فلم يصرحوا بهذا المعطوف المقدّر في موضع ماء فدل 
على عدم إرادته. 

وعلى هذا المذهب الكلام جملتان» وإذا فرّعنا على أنْ الكلام جملتان 
فاختلفوا في الجملة من مذ أو منذ والمرفوع بعدهما هل لهال" موضع من الإعراب: 


)١(‏ وهو مذهب الأخفش: سقط من ك. 
(م في المخطوطات: هما. 


فجن 


فذهب الحمهور إلى أنها"" لا موضع لال" من الإغراب. وذهب أبو سعيد”" إلى 


أنها في موضع الحال» كأنه قال: ما رأيبّه متقدمًا. وليس هذا بالوحه؛ لأنها خرحت 
مخرج الجواب» كأنه قيل له: ما أمدُ ذلك؟ فقال: يومان. ومما يبطل كوفا حالاً أن 
اللتملة ]15 وقشع عتالا كاوا نيد قزها من “زان جنوه علي لذي اال او مون نواد 
الحال» وهذه الجملة خالية من الضمير ومن واو الحال. 

وقوله وقد يَجُرَّان الوقت أو ها يُستَفهُم به عنه مثال جرّهما الوقت: ما 
رأيتُه مذ يوم الجمعة» أو منذٌ يوم اللجمعة. ومثال جرّهما ما يُستفهم به عن الوقت: 
مَل من رأيَه؟ ومُذْ كم فََده؟ واللغة الفتصيحة"ق مد انض عل كل تعال: 
قال 


م ٠.‏ ٍ- و 
قفا ئبك من ذكرى حبيب وعرفان ورسم عفن آبالة تكد أثنان 


وقوله /حرفين أمّا كوفهما حرفين إذا ابحرٌ ما بعدهما فهو مذهب الجمهور. 
واستدل على ذلك بإيصاهما الفعل إلى كَمْ كما يوصل حرف الحرء نحو قولك: 
منذ كُمْ سرت؟ كما تقول: بِمَنْ تمُر؟ ولو كانا منصويين على الظرف لجاز أن 
يُستغينٍ الفعل الواقع بعدهما عن العمل فيهما بإعماله في ضمير عائد عليهما؛ فكنت 
تقول ند كم سرت فيه؟ أو سرئه» إن انْسَعْتَ في الضميرء كما تقول: يومَ 
الجمعة قمت فيه؛ أو قمته» وامتناع العرب من التكلم بذلك دليل على أفهما حرفا 
جرء وكذلك قوهم: منذُ من سرت؟ وامتناعهم من قوطهم منذ م سرت فيه؛ أو 
سس رنّه. وأيضًا فإنْ مذ ومنذ يتقدّران في موضع برفي»؛ وف موضع بررمن؛ إذ هما 
بمعناهما إذا جراء و«قي» و«من» حرف, فكذلك ما بمعناهما. 


)١(‏ في المحطوطات: أنهما 

() في المنحطوطات: لهما. 

(م) هو السيراتي. اللباب للعكبري :١‏ ؟7/ا. 
(:) هو امرؤ القيس. الديوان ص 85. 


امل 


[*: 18م 


وذهب بعض النحويين إلى أنهما إذا انحر ما بعدهما اسمان. واستدل على ذلك 
بأن قال: قد ثبت لما الامية إذا ارتفع ما بعدهماء فلا نُخرجهما عن الاسمية ما 
أمكن بقاؤهما عليهاء وقد أمكن ذلك بأن يُجعلا ظرفين في موضع نصب بالفعل 

ورد هذا المذهب بأنْ الظرف إذا تفي عنه الفعل لم يقع الفعل في جزء منهء 
تقول: ما رأيته يوم الجمعة» فانتفت الرؤية في جميع اليوم وفي جزء منه» وإذا قلت 
ما رأيته منذٌ يوم الجمعة أمكن أن تكون رأيته في بعضهء ثم انقطعت الرؤية» أو لم 
تره. وأيضًا فالظرف إذا في عنه الفعل لم يُنتف إلا عنه خاصّة» فإذا قلت ما رأيته 
يوم الجمعة انتفت الرؤية عن يوم الجمعة خاصّة؛ وأمكن أن [تكون]”" رأيته قبل 
إخبارك إلى آخر انقضاء يوم الجمعة» ومنذ ليس كذلك» فإذا قلت ما رأيته منذ يوم 
الجمعة فالمعين انتفاء الرؤية منذ يوم الجمعة إلى زمان إخبارك. وأيضًا يطل هذا 
المذهب بأنهما موصلان الفعل إلى اسم الزمان المستفهم به واسم العدد دون ضمير 
عائد عليهما؛ كما تقدم في الاستدلال لمذهب الجمهور. 

وقوله بمعنى من إن صلّح جوابًا لررمتى»» وإلا فبمعنى «في»؛ أو بمعنى «من» 
و«إلى» معًا مئال ما صلّح جوابًا لمَتَى قولك: ما رأيته مذ يوم االشعة ويد يوم 
الجمعة» مذ ومنذ في هذين لابتداء الغاية في الزمان يمنزلة من في: سرت من البصرة» 
وهذا بمعين منء ولا تكون"" مذ ومنذ بمعين من إلا إذا كان الزمان ماضيًا معرفة 
دالاً على وقت معلوم. 

ومثال كوفهما بمعين في قولك: أنت عندنا مذ الليلة» أو ما رأينُه منذّ الليلق: 
وهذه بمعيئ في ولا تكون بمعين في إلا إذا كان الزمان حالاً» وكان معرفة. 


)1١(‏ تكون: تتمة يلتئم بها السياق. 
(0) الذي في المحطوطات: سرت من البصرة وهذا لا تكون. 


ان 


ومثال كوفما بمعين من وإلى معًا: ما رأَينّه منذ أربعة أيام» ولا تكون مع 
من وإلى /إلا إذا كان الزمان نكرة» فيدخلان على الز مان الذي وقع فيه ابتداء 
الفعل وانتهاؤه؛ كمن في نحو قولك: أحذثه من ذلك المكان. 

وقال أصحابنا: اسم الزمان الواقع بعد منذ أو مذ إن كان مرفوعا معدودًا 
فهما للغاية» أو غير معدود فهما لابتدائها وإن كان مخفوضًا فكذلكء إلا إن كان 
المخفوض حالاًء فإنَّ ما بعدهما يكون إذ ذاك غاية» ويكون معناهما كمعن من. 

وقالوا أيضّ”": إن دعلا على الحال فلا يكون إلا مخفوضاء والحال هو اليوم 
والليلة والحين والساعة والآن وما أضفته إلى نفسك مثل يومنا؛ وما أشرت إليه من 
أسماء الزمان» ومعناهما إذ ذاك الغاية. وإن دخلتا على الماضي فمذ يرتفع الاسم 
بعدهاء وحكي الخنفض قليلا» ومنذ ينجرّ الاسم بعدهاء والرفع قليل. 

والظاهر من كلام المصنف أن الجر يما قليل لقوله «وقد يَجَرّان حرفين»؛ 
وأهما يضافان إلى الدملة» وأَنْ ما جاء بعدهما مرفوعًا هو على إضمار الفعل» فلم 
يخرجا عنده عن إضافتهما إلى الجملة إلا إذا جَرَاء فهما حرفان. 

وقال الأخفش: منذ لغة أهل الحجاز يرون يما كل شيء من المعرفة 
والنكرة» وبنو تميم وغيرهم يرفع بِمُذْ ما بعدهاء فيقولون: ل أر زيدًا مذ يومان» 
أي : بي وبين لقائه يومان. وكيخاووان يقولون في هذا: لم أره مذ يومين» 
فيجعلوها حرقا عنزلة من. وما عامة العرب فيقولون روات فيه: لم أره مذ 
اليوم) أو منذ العام أو منذ الساعة) أو منذ الليلة» فيج وان. وإغما يختلفون فيما 
مضى, فيقول بنو تميم: 1 أرة ند العام اماضي: وروى الكوفيون أن مذ يرفع بما 
الماضي تميم وأسدء ويخفضه بها مُزَينة وغطّفان وعامر بن صّعصّعة ومن جاورهم من 
قيس» وروٌوا عن جميع من ذكرنا الخفض با في غير الماضي» فإن أدخلت النون 
فقلت منذ فضت بها عامر في الماضي» ورفعت ما هوازن وسَليم. 
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قال اللحياني: الرفع بعد مذ أكثر من الخفض ومن الرفع بعد منذ» وضبّة 
والرّباب تخفض بِمُّذْ ما مضى وما لم بحضء وبعض العرب يرفع بِمُنذ ما مضى وما 
لم بعضء وبنو عَبْيّد من عَنيّ يحركون الذال من مذ عند المتحرك والساكن» 
ويرفعون ا ما بعدهاء فيقولون: مُذْ اليومٌ» ومّذُ يومان» وبعضهم يخفض الذال عند 
الساكن» فيقولون: مذ اليوم. 

وقال عبد القاهر“: ررإذا رفعت ما بعدهما حاز التدكير» نحو: ما رأيته مذ 
يومان» تريد أول الوقت وآخره. والتعريف على أن تقصد ذلك أيضاء نحو: ما 
رأيته مذ احرمٌ» تريد أنك لم تره في الشهر كله. وينبغي /أن تقول ذلك عند 
انسلاخ الشهر. والوجه الثاني أن تريد أول الوقت. نحو: ما رأيته مذ يومٌ الجمعة) 
وإذا حررت لم يجز إلا هذا الوحه» وهو قصد أول الوقت» كمن في الأمكنة». 

وقال أبو البقاء العكبري” ': رإذا كانت للابتداء كان ما بعدها معرفة» نحو: 
ما رأيته مذ يومٌ الجمعة؛ لأنه جواب من. وإذا كانت لتقدير المدة كان ما بعدها 
عددًا نكرة, نحو: ما رأيته مذ يومان». 

وال 0 «الفرق بين الي للابتداء واليّ لتقدير المدة أن الأولى لا يمتنع 
[معها]” ' أن تقع الرؤية في بعض اليوم؛ أن اللازم أن تكون الرؤية انقطعت فيه 
واستمر الانقطاع إلى حين الإخبار به» واليّ تقع بعدها المدة لا يحوز أن تكون 
الزقية وبعدت:ق يعضنها»: لأن العدد جواب كمع فكأنك قلت: كم زمان انقطاع 


الرؤية؟ فقال: يومان» انتهى. 
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وزعم أبو علي الفارسي7"© وغيره”” أنْ الأغلب على مذ أن تكون اسمّاء 
قالوا: وذلك أن الحذف يكثر في الأسماء والأفعال» ويقل في الحروف» فلا يكاد 
يوجد الحذف فيها إلا في المضعفء نحو رب وإنء فلما كانت مذ محذوفة من مُنذ 
وليست من قبيل المضعف عَلّبّت العرب فيها جانب الاسمية. وإنما جعلت محذوفة 
منها لاتفاقهما في الحروف والمعن. ويبين صحة ذلك أن من العرب من يقول: ما 
رأيته مُذْ يومان» مراعاة للأصل» ومّن سكن ردَّها إلى أصلها لا زال موحب 
تحريكهاء وهو التقاء الساكنين» بحذف النون. ويبين أيضًا صحة ذلك أن الرفع بعد 
مذ أكثر من الخفض ّاء ومن الرفع بعد مُنذ. انتهى. 

والعجب لهم أنهم يجعلون مُذْ فرعًا من مُنَذُ وأنْ الغالب على مذ الاسمية 
والغالب على منلُ الحرفية. ويستدلون على ذلك بأنْ الحذف في الأسماء أكثر منه في 
الحروف لأنه تصرفء والتصرف بابه أن يكون في الأسماءء وكون مُذ محذوفة من 
مُنذ يقتضي أن تكون مُنَذُ اسمَا؛ لأنها هيء ومحال أن يكون الشيء حرفاء فإذا 
حذف منه شيء صار اممّا؛ لأنْ الحذف من الشيء لا يغيّر الماهيّة؛ ألا تراهم حين 
حذفوا من حر الحاء وهو اسم بقي امّاء وحين حذفوا من رَبّ الباء وهو حرف 
بقي حرفاء وحين حذفوا من يَعَدُ الواو وهو فعل بقي فعلاء فالذي ينبغي أن يقال: 
إنَّ مذ إذا استعملت اما مرفوعًا ما بعدها فهي محذوفة من منذّ الاسمية أيضّاء لكن 
جاء الرفع بعدها أكثر مما جاء بعد منذَء وقد يتب على الفروغ: حكم يفن لي 
الأصول. 
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وقوله وقد يغني عن جواب مت في الحالين مصدرٌ معين الزمان يعني بقوله 
في الحالين إذا كانا ظرفين» وإذا كانا حرفي جر. ومثاله: ما رأيته /مذ قدومٌ زيد, 
فيرفع» ويجرء وهو على حذف زمانء أي: مذ زمن قدومٌ زيد» ومذ زمن قدوم 
زيد» حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه. 

واحترز بقوله معين الزهان من أن يكون مبهم الزمان» نحو: ما رأيته مُذ 
قدومء أو ما رأيته مذ قدوم رحل. 

وقوله أو أن وصلَُها مثاله: ما رأينه مُذَ أن الله لقني" فيُحكم على 
موضعها بما حكم للفظ المصدر من رفع أو جر؛ لأنها مؤولة به» ويكون ذلك على 
حذف مضافء تقديره: مُذ زم أن الله خحلقين”". 

قال ابن عصفور”": «ويجوز أن تكون أن وما بعدها بتأويل المصدر الموضوع 
موضع الزمان» مثل: خخفوق النجم». 

وقوله وليسا قبل المرفوع مبتدأين» بل ظرفين» خلافا للبصريين تقدمت 
لت على أي شيء ارتفع ما بعدهماء أعلى الفاعلية» أو على الابتدائية» أو 
على الخبر لهماء أو على الخير للمبتدأ محذوف. إلا أن في كلام المصنف نقدًا من 
حيث قال «بل ظرفين خلافا للبصريين»» وليس البصريون قالوا كلهم إهما مبتدآن 
لا ظرفان» بل هم في ذلك فرقتان كما نقلناه قبل» إحداهما قالت بأهما اسمان 
مبتدآن لا ظرفان» والأحرى قالت إهما ظرفان منصوبان في موضع الخبر للمرفوع 
بعدهما. 


() الكتاب 27 1717. 

.ب/؟١ق‎ :4 انظر شرح الكتاب للسيرائي‎ )١( 

(0) شرح اللحمل 7: .5٠0‏ وقد ذكر أن هذا قول بعض الناس» ورحّح القول الأول. 
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وقوله وسكون ذال مذ قبل متحرك أعرف من ضمها مثاله مُذْ يومانء 
وملونانة لان لود 


وتقدم أن كسر الذال لغة لبعض بي عبيد من غين. 
كالتئمة لكلام المصنف. 


المسألة الأولى: ار عد إلا الظاهر من اسم الزمان أو المصدر على 
ما ينه . وأحاز أبو العباس أن يرا مضمر الزمان» فتقول: يوم الخميس ما رأيتك 
ل او مه والصحيح المنع لأن العرب لم تقله. 

المسألة الثانية: اسم الزمان المخصّص 3 بعدهما إذا كان ععئ أوَّل 
الوقت» نحو: ما رأيته مذ يوم الجمعة ذهب الأخفش " إلى أن نفي الفعل لا يكون 
أبدًا في جميعه بل في بعضه. فأنت قد رأيته في بعض يوم الجمعة» ثم فقدئّه بعد ذلك 
إلى الزمان الذي أنت فيه. 

0 النقل عن المبرد: ففي «المقتضب» ما يدل على موافقة الأخفش» 
قال فيه" ”: ررإن قال قائل: ما بالي أقول: لم أرَّك مذ يوم الجمعة» وقد رأيتنك يوم 
الجمعة؟ قيل: /إنْ النفي إنما وقع على ما بعد يوم الجمعة والتقدير: ل أَرَك مذ 
وقت رؤيي لك يوم الجمعة» فقد أَنْبتَ الرؤية» وجعاتّها الحدّ الذي لم تره منهم». 

وقال ابن السراج عن أبي العباس: «إنه يحوز أن يكون نفى الفعل في جميعه» 
وأن يكون في بعضه». قال: «فيقال: كيف اجتمعا في النفي والإيجحاب على أن 


(0 تقدم ذلك في 2708 555. 
(0) شرح الجمل لابن عصفور 7: 015 - 84. 
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الرؤية واقعة في يوم الجمعة؟ والجواب في هذا أنك تقول: رأيت زيدًا يوم الجمعة؛ 
وإنما رأيته في بعضه أو في جميعه. فهل يستقيم على هذا أن تقول: ما رأيته مذ يوم 
الجمعة» فيقع النفي في جميعه كما كانت الرؤية مستقيمة في جميعه؟ ويجوز أن 
يكون النفي واقعًا على بعضه». 

والصحيح ما ذهب إليه أبو الحسن وأبو العباس في مقتضبه؛ لأنك لا تقول 
ما رأيته مذ يوم الجمعة إلا وقد وقع فقد الرؤية بعد دول الوقت الذي يقال له 
يوم الجمعة؛ إذ لو كان فقد الرؤية قبل طلوع الفجر لما كان فاقدًا للرؤية يوم 
ةيل لله امه 

المسألة الثالثة: مذ ومنذ لا يتقدمهما من الأفعال إلا الأفعال المنفية لفظا 
ومعنّى» أو المنفية لفظاء أو الأفعال الموحبة الي تقتضي الدوام؛ نحو: ما رأيت زيدًا 
مذ يوم الجمعة» وما زلت أُصحَبّك منذ سنة» أو صَّحبيّه مذ يوم الجمعة» وسرت 
مذ يوم الجمعة إذا أردت اتصال السير. 

قال أبو الحسن في «الكبير» له: لو قلت: رأيته مذ يوم الجمعة, وأنت تع 
أنك رأيته يوم الجمعة» ثم انقطعت الرؤية إلى ساعتك - ل يجز. وقال أبو بكر في 

6 ع‎ 5 ِ 3 ١ 

«الأصول» ' له: «تقول: أنا أراك مذ سنة تتكلم في حاله» إذا أردت أنك في حال 
رؤيته مذ سنة)). قال: «ولذلك قلت أراك لأنك تخبر عن حال م تنقطع) فإن 
أردت أنك رأيته ثم عَبَرتَ سنة لا تراه قلت: رأيتك مذ سنة؛ لأنك أخبرت عن 
رؤية مضت وانقطعت). 

وقال ابن عصفور: والصحيح ما ذهب إليه أبو الحسن من أنه لا يراد بما 
بعدهما تبيين مدة الانقطاع» أو تبيين أول مدة الانقطاع إلا بعد الفعل المنفي. وأما 


إذا وقعا بعد الفعل الموحب فإنما يراد بمما تبيين مدة دوام الفعل أو تبيين أول مدة 


(01) لم أقف فيه على ما ذكر. 
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دوامه, وسواء قِْ ذلك كون الفعل على صيغة الماضي أو صيغة المضارع. ويدل 
عاق اسبح للك قو متلعة لزيد لفو 

رأيِتُ الناسَ مد معُلقوا وكانوا يُحبونَ التي مس الرّجال 


/ألا ترى أن مراده أنه لم يزل يرى الناس مذ حُلق يحبون الغيّ إلى ساعته 
الى قال فيها هذا البيت. والنفي إذا كان في المععئ موجبًا يحري مجرى الموحب ف 
ذلك» نحو قول الفرزدق”") 
متاوال قد عتنذت يذاه زازه “فبشناء فاذرة نشسة الأشصيار 


ماه ال ا 250ه» 9 5 ورم 2 - :0 


مراده الإخبار عن الممدوح بأنه مُذْ عَقَدت يداه إزارّه يُدني خحوافقَ من 
خوافق. وكذلك أيضًا حكمهما إذا جا الحال» نحو: ما ريه مذ اليوم» وأقامَ عندنا 
مد اليوم. 

قال أبو الحسن: ولا يحسن: دم فلان مد يوم الجمعة ولا: قَدِمَ فلان مُدَ 
اليوم؛ إلا أن تكون العرب تنجيز هذاء كأنك لم تذكر مذء كما يقولون: ةمد 
اليوم» وهم يريدون: اليوم. قال: وذلك قبيح إلا أن تدوم الرؤية. قال: وكذلك 
يقبح: مات زيدٌ مُذْ اليوم» إلا أن تحعل الموت شيئا دائمًا له وهو قبيح؛ لأنك لو 
قلت مات مد اليوم إلى الساعة لم يُحسّن. 

المسألة الرابعة: إذا كانا حرفين فلا إشكال في بنائهماء وإذا كانا اسمين 
فللزومهما طريقة واحدة كالحرف. 

المسألة الخامسة: اسم العدد الواقع بعدهما إذا كانا بمعيئ الأمد فيه للعرب 


5 زفق 
مذاهب : 


() المحاسن والأضداد للحاحظ ص ١١‏ وانحاسن والمساوئ للبيهقي ص ١ك‏ ك: رأينا. 
(0) تقدم البيتان في 4: .١714‏ 
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أحدها: أنه لا يُعمَدُ به إلا إذا كان كاملاً. 


الثاني: أنه يُعتَدُ بالأول والآخر وإن لم يكونا كاملين. قال أبو الحسن في 
«الكبير» له: يجوز أن يقول الرحل يوم الاثنين لمن رآه يوم الجمعة: ما رأَينّك مذ 
يومان» ولا يحتسب بالائنين ولا بالجمعة؛ لأنه قد رآه فيهماء رأيت بعض العرب 
يذهب إلى هذاء وبعضهم يقول: مُذْ أربعة» يحتسب الاثنين والجمعة من الأيام الي 
م يره فيها لا كان قد ترك رؤيته في بعضها. وزعم أن أرباب هذه اللغة لا يقولون: 
ما رأينُه مُذْ يومان» لمن رآه أمس» وإنما يقولون: مذ أمس إلى اليوم. وإنما لم يقولوا 
ذلك لأنه يقع فيه لبس من جهة أن اليومين جميعًا لم يتمّاء فكل واحد منهما على 
امحازء ولم يحسن لا اجتمعا جميعًا على المحاز. 

المذهب الثالث: أن يعتدّ بالناقص الأول» ولا يعتد بالآخرء حكى أبو الحسن 
أيضًا في «الكبس) له أنه سأل بعض العرب عن قوله لم أره مُذْ يومان»: من رأيته؟ 
فقال: أول من أمس. وإنما حمل ذلك على الاعتداد بالناقص الأول لا الثاني أنهم لا 
ان بالذي هم فيه إذا “كان ناقصاء ألا ترى أنه إذا قال ما رأييه مذ 
اليوم كان /قد فقد رؤيته في اليوم» ولم يره في شيء منه؛ لأن معناه: ما رأيته في 
اليوم. هذا هو المختار. وقد أجاز الأخفش بالقياس أن يحتسب بالناقص الثاني دون 
الأول» ويجعل العدد على الليالي» فإن العدد على ذلك يقع؛ قال: وهو قياس حسن. 

المسألة السادسة: لا كان النفي ليس واقعًا في جميع ما بعد مُذْ ومُنذ إذا كانا 
معن أول الوقت منع أبو الحسن” ' أن يُعطف على اسم الزمان الواقع بعدهما اسم 
زمان مختصّ متقدم عليه أو متأحر عنه؛ فلا يقال: ما رأيته منذ شهرٌ رمضان وشهرٌ 


)١(‏ معظم قوله في هذه المسألة ورد في آخر ورقة من مجموع مخطوط في مكتبة حستربي برقم 
(740) تحت عنوان: «نوادر المسائل لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش»» وآخره 
مبتور. انظر نص المسألة في ص 76 من مقدمة كتيب: مرشد القارئ إلى تحقيق المقارئ» 
لابن الطحان السّمانق» تحقيق الأستاذ الدكتور حاتم الضامنء الشارقة /1٠٠1م.‏ 


عوءع 


شعبان؛ لأنْ قولك ما رأيته مذ شهرٌ رمضان يقتضي أنك رأيته فيه فكيف تقول: 
منذ شهرٌ شعبان» وأنت لا تقول «منذ شهرٌ شعبان» إلا وقد رأيتّه فيه ثم لم تره إلى 
أن قلت: ما رأيته مذ شهر شعبان. 

وكذلك أيضًا عنده: ما أنه منذ شهرٌ رمضان وشهرٌ شوال؛ لأنك إذا قلت 
ما رأينّه منذ شهرٌ رمضان وقد حزت شهر شوال غلم أنك لم تره في شهر شوال. 

قال و كتلك او قلعسنا عه ب فدح وير اليك [ ]7 
ولو نصبت يوم السبت لم يجز أيضًا؛ لأنك إنما تريد إذ ذاك: وما رأيته يوم السبت» 
وأنت إذا قلت يوعَ الأحد: ما رأيته مذ يوم الجمعة - عَلم أنك لم تره يوم السبت» 
فإن كان ما بعد" حرف العطف متقدمًا على الزمان الواقع بعدهما جاز عنده 
النصبء نحو: ما رأيته مُذَ يوم الجمعة ويومٌ الخميس» تريد: وما رأيته يوم الخميس. 

قال ابن عصفور: ويحوز عندي بالقياس أن يقال: ما رأيته 0 يوم الجمعة 
ويومٌ السبت» بالعطف على أن تجعل مُذْ معن أمد» والتقدير: أَمَدُ انقطاع الرؤية 
يوم الجمعة ويوم السبت» وتكون الواو إذ ذاك لا تنوب مناب عامل يتكررء مثلها 
في قولك: اختصم زيدٌ وعمرّوء وتكون إذ ذاك قد عرَّفت مخاطبك بعدّة مدة 
الانقطاع» وزدت مع ذلك تعريمًا لتلك المدة» إلا أن الذي منع أبا الحسن أن يذكر 
هذا الوجه ما حكاه عن العرب من أنا لا تستعمل اسم الزمان المعرفة في كلامها 
بعد مل ومُنذُ إلا إذا كانا بمعيى أول الوقت. 

المسألة السابعة: منع أبو الحسن العطف إذا اختلف الاسمان الواقعان بعدهما 
بالتعريف والتنكيرء فلا يجوز عنده: ما رأييّه مُذْ يومُ الجمعة ويومان» ولا: ما رأيته 
مُدُ أمس ويومانء قال: لأنك لا تقول ما ريه مُذْ أمس إلا وقد رأيته أمسء 


(01) لم يحز: تتمة من مخطوطة حستربي. 
2( ك: فإن كانت يعده. ح: فإن كان ما بعد حرف اجر العطف. 


5١ 


ا :كدرانا] 


وكذلك: ما رأينّه مُذْ يومان وأمس. وإنما منع ذلك لأجل المخالفة؛ لأن اسم الزمان 
إذا كان معرفة بعدهما نا ميزه دل ولزم إذ ذاك أن تكون الرؤية قد وقعت في 
ذلك الزمان» وإذا كان /نكرة كانا بمعين: أُمّدء ولم يلزم إذ ذاك أن تقع الرؤية في 
الزمان الواقع بعدمماء فلمًا اختلف المع امتنع العطف. 

قال ابن عصفور: والعطف عندي أيضًا جائز في القياس مع الاختلاف على 
الوحه الذي ذكرته مع الاتفاق؛ وذلك بأن تجعل مُذْ بمعين: أمّدء ويكون التقدير في 
قولك ما رأييّه مذ يومٌ الجمعة ويومان: أُمَدُ انقطاع الرؤية يوم الجمعة ويومان» 
وتكون الواو مثلها في: اختصم زيدٌ وعمرو. 

وزعم ابن السرّاج في «الأصول»"' له أنه يحوز أن تقول: ما رأيت زيدًا مُذْ 
يومان ويوم الخميس» فالرفع على تكرير مذء والنصب كأنك قلت: وما رأينُه يوم 
الخميس. قال: وتنسق على المعرفة المعرفة» فترفع إذا اتفق» وهو أحسن» ويجوز 
النصب,» وتنصب إذا احتلف» وهو أحسنء ويجوز الرفع. 

قال ابن عصفور: والصحيح ما ذكره أبو الحسن من أن العطف ليس من 
كلام العرب, اتفق الاسمان في التعريف أو اختلفاء فكان أحدهما معرفة والآخر 
نكرة» للعلة الي تقدم ذكرها. 

المسألة الثامنة: إذا وقع بعدهما اسم الزمان مختصاء ولم يفد عدّة مدة 
الاتقطاع - لم يقع بعدهما إلا إذا كان المعيى: أَوَّلء نحو: ما رأينّه مُذْ يوم الجمعة» 
تريد أَنْ انقطاع الرؤية كان أُوَّله يوم الجمعة» وإن أفاد فالمحفوظ من كلام العرب 
إذا وقع بعدهما أن يكونا بمعين: أَوّلْ الوقت» فتقول: ما رأينه مذ الشهران الماضيان» 
تريد أنك رأيته في الشهرين الماضيين» ثم انقطعت الرؤية من أحدهما إلى وقت 
إخبارك. 


(1) لم أقف فيه على ما ذكر. 


نان 


١‏ و.»ء و9 
قال ابن عصفور: ويجوز في القياس وقوعه ' بعد مُذْ ومُنذ إذا كان تخصيصه 
لا بُخرجه عن أن يفيد عدّة مدة انقطاع الرؤية؛ إلا أن العرب لم تكلم بذاك. 
قال أبو الحسن في «الكبير) له: ولو قلت: ما رأيته مذ الشهران - كما تقول: 
عو و 1 7 
مااراقه مد شهران"" «تزيد يق نين 'لقائه. الشتهران الماضيان - كان جائزا في 


القياس وإن كان لا يتكلم به. 


تم بحمد الله - تعالى - وتوفيقه 
الجزء السابع من كتاب «التذييل والتكميل» 
بتقسيم محققه: ويليه إن شاء الله - تعالى - 
الجزء الثامن» وأوله: 


«ص: ومنها الآن لوقت حضر جميعٌه أو بعضّه» 


)١(‏ في المحطوطات: وقوعها. 
() كما تقول ما رأيته مذ شهران: ليس في ك. 


م 


فهرس الموضوعات 


١‏ باب تعدّي الفعل ولزومه 
- معين التعدي لغة واصطلاحًا 
- الفعل المتعدي 
- العامل ف المفعول به 
- مصطلحات التعدية 
- الفعل اللازم 
- مصطلحات اللزوم 
- ما ينعدى بحرف جر تارة ويكون لازمًا تارة 
- ما يتعدى حرف حر 
- حذف الجحار من المتعدي بحرف حر (نزع الخافض) 
- اطراد الاستغناء عن حرف الجر المتعيّن مع أنْ وأنّ 
- موضع المصدر المؤول من الإعراب عند حذف الجارٌ 
- حذف الحار بين السماع والقياس 
- فصل: المتعدي هن غير بابي ظنْ وأعلم 
- أقوى الأفعال بالنسبة إلى التعدي 
- ما يتعدى إلى واحد بنفسه قد يتعدى إليه باللام 
- الأصل تقددم ما هو فاعل معنّى على ما ليس كذلك 
- الأصل تقد ما لا يُجَرٌّ على ما قد يج 
- ترك الأصل في التقدم وأقسامه 
- فصل: تأخير منصوب الفعل وتقدعه 
- وجوب التأخير 


مه >" 


- وقوع فعلٍ مضمر متصل على مفسّره الظاهر 


- فصل: حذف الفعل العامل في المفعول به 
- حذفه جوارًا 
- حذفه وحوبًا 
- جعل المنصوب مبتداً 
- فصل: حذف المفعول به 
- حذفه اخحتصارًا 
- حذفه اقتصارًا 
- فصل: طرق التعدية 
- التعدية بال همزة 
- التعدية بتضعيف العين 


- التعدية بتضعيف اللام» وبالسين والتاء» وبألف المفاعلة 


- التعدية بتغيير حركة العين» وبالباء 
باب التنازع 
- شروط العاملين المتنازعين 
- تنازع أكثر من عاملين 
- تنازع فعلين 
- تناز ع اسمين مشبّهين بالفعل 
- كون المتنازعين متفقين في العمل 
- كون المتنازعين مختلفين في العمل 
- موضع المتنازع فيه 
- كون المتنازع فيه غير سببي مرفوع 


هه 


- عمل أحد العاملين في المتنازع فيه 
- رأي الفراء في عمل العاملين في المتنازع فيه 
- أي العاملين أحق بالعمل 
- مذهب البصريين 
- مذهب الكوفيين 
- مناقشة المصنف» وحجج الكوفيين 
- إضمار معمول العامل الملغى 
- إظهار معمول العامل الملغى 
- جواز حذف المضمر غير المرفوع 
عم زوع حلاف الصير او تاخوه سرلا لذرك 
- حذف المضمر إن لم ينع مانع أولى من إبقائه متقدمًا 
- عدم الحاجة إلى تأخير المضمر إلا في باب ظن 
- تأخير الضمير 
- رأي الفراء 
- رأي الكسائي ومناقشته 
- ما يحمل على الحذف لا على التنازع 
- تنازع أكثر من عاملين 
- التنازع فيما تعدى إلى أكثر من واحد 
- كون المتنازعين فعلي التعجحب 
- تنازع فعلي المدح والذم 
- من شروط المتنازعين 
- المععمول في التنازع 
- مسائل من هذا الباب 


اكلا 


- المسألة الأولى: أعطيت وأعطان أخواك درهمين 
- المسألة الثانية: كلمت وكلمينٍ أحوك كلمتين 
- المسألة الثالثة: قول امرئٌ القيس: 
فلو أنما أسعى لأدن معيشة كفان ولم أطلب قليل من المال 
- المسالة الرابعةة ميخ .رأيك أذ قلت' زيدا متطلمًا 
- المسألة الخامسة: ضربت وضربئ زيد 
- المسألة السادسة: ضربت وضربون قومك 
- المسألة السابعة: ضربت وضرب» وضربئي وضربت 
7 باب الواقع مفعولا مطلقًا من مصدر وما جرى مجراه 
ان ل ل انا 
- أقسام المصدر المتتصب 
- حد المصدر المنصوب على الإطلاق 
- ما يحري مجرى المصدر 
حد المصدر 
- اسم المصدر 
- المصدر أصل للفعل لا فرعه. والمذاهب في الاشتقاق 
- المصدر أصل الصفة 
- العامل في المفعول المطلق 
- أغراض المفعول المطلق 
- التوكيد 
- بيان النوع أو العدد 
- ما ينوب عن المصدر 


- حذف عامل المصدر جوارًا 


ا 


- حذف عامل المصدر وجوبًا 

- كونه بدلا من اللفظ بفعل مهمل 

- كونه بدلاً من اللفظ بفعل مستعمل في طلب 

كر يدلا عن نظا نعل بتكمل و جر اتن 

- كونه بدلاً من اللفظ بفعل مستعمل في خبر غير إنشائي 

- كونه بدلا من اللفظ بفعل مستعمل في توبيخ ... إل 

- كونه تفصيل عاقبة طلب أو خبر 

- كونه نائبًا عن خبر اسم عين بتكرير أو حصر 

- كونه مؤكد جملة ناصّة على معناه ...الخ 

- من الملترّم إضمارٌ ناصبه المشبّة به ..الخ 

- رفع المصدر 

- الصفات النائبة عن المصدر اللازم إضمار ناصبه 

أسماء الأعيان النائبة عن المصدر اللازم إضمار ناصبه 

- إعراب الصفات وأمماء الأعيان النائبة عن المصدر 
4 - باب المفعول له 

حدّه 

- ناصبه 

- رأي الزحاج 

- جره باللام أو ما في معناها إن تغاير الوقت 

- جره باللام أو ما في معناها إن تغاير الفاعل 

- جره باللام أو ما في معناها إن عدمت المصدرية 

ما في معين اللام 

- جر المستوفي لشروط النصب مقروئًا بأل 


لحان 


- جر المستوفي لشروط النصب محرا من أل والإضافة 
- جرّ المستوفي لشروط النصب مضافا 
- فرع: يحوز في كي وما بعدها أن يكون مفعولاً له 
باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه 
50 : 
- مبهم الزمان ومختصه صالح للظرفية 
ظرك: الرمان التصرف 
- أقسام ظرف الزمان: 
ونا طفن رقن 
- ما لا يتصرف ولا ينصرف 
- ما يتصرف ولا ينصرف 
- ما ينتصرف ولا يتصرف 
- بعيدات بين 
- ما عُيّن من ضحّى وضّحُوة .الح 
- منعها من الصرف والتصرف 
- ما ألحق بالممنوع التصرف مما لم يضف من مركب الأحيان 
- إلحاق ذا وذات مضافين إلى زمان يمذه الأسماء 
- استقباح التصرف في صفة حين عرض قيامها مقامه 
- مظروف ما يصلح جوابًا لرركم» 
- مظروف ما يصلح حوابًا لرمى» 
- مظروف الأبد والدهر والليل والنهار مقرونة بالألف واللام 
- قصد التكثير مبالغة» ومعاملة المنقطع معاملة المتصل 
- ما يجوز فيه التعميم والتبعيض سوى ما ذكر من جواب مىّ 


اق 


- فصل: الظروف المبنية لا لتركيب 

5 إذ: 
- لزومها الإضافة إلى جملة 
- حذفها 
- كسر ذالها 
- يقبح أن يليها اسم بعده فعل ماض 
- تركها بعد بينا وبينما أقيس من ذكرها 
- لزوم بينا وبينما الظرفية الزمانية 
- لزوم بينا وبينما الإضافة إلى جملة 
- إضافة بينا إلى مصدر 

إذا: 
- الدليل على اسميتها 
- تضمينها معين الشرط 
- عملها الحزم في الشعر 
- وقوعها موقع إذ» ووقوع إذ موقعها 
- لزومها الإضافة إلى جملة فعلية 
- رأي الأخفش ف إضافتها إلى جملة اسمية 
- مفارقتها الظرفية مفعولا بما أو بحرورة بحبق 
- مفارقتها الظرفية مبتدأة 
- دلالتها على المفاجأة 
- لا يليها في المفاجأة إلا جملة اسممية 


لفن 


0 
١‏ 
م 
حلص 
4 
املف 
84 
فض 
نيف 


خض 


- مذ ومنذ: شف 
كو ملق أميلذ رمم سام 
يمينا ظ نايف 

- إضافتهما إلى جملة مصرح بحزأيها حأيون 

- إضافتهما إلى جملة محذوف فعلها قف 

- جرهما الوقت أو ما يستفهم به عنه امك 

- كوهما بمعى منء أو بمعين فيء أو معن من وإلى معًا بض 

- إغناء مصدر معين الزمان أو أن وصلتها عن جواب م 4 

- محلهما من الإعراب قبل المرفوع 8 
م سشكوة ذال ند وضنهها / 

- فهُرّس الموضوعات ا م 


